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  مقدمة
 

ش      ة م ى أن ثم صر إل ي م ات ف انون المرافع اتذة ق ھ أس ا  ینب ضج منھ كلة ی

ا       ي بلادن واد            . المتقاضون ف ي الم ذ ف ي والتنفی طء إجراءات التقاض ي ب ل ف شكلة تتمث م

ال             . المدنیة والتجاریة    دمیھا أثق ي ق أن ف ا وك سیر أحیان ة ت   . وأن العدالة في بلادنا بطیئ

ات    الحواجز والعقب ئ ب ل ملی ق طوی ي طری شوك ف ى ال سیر عل ا ت ى أن . وكأنھ وإل

ر          المنازعات المدن  اء عم د انتھ ا بع ى م د تطول إل نوات ق دة س یة تتداول أمام المحاكم لع

 . ) ١(رافع الدعوى 

ھ       ھ وینب ا یلاحظ حة م انوني ص ل الق شتغلین بالعم ن الم د م ى أح ي عل   ولا یخف

ھ   ذا الفق ھ ھ ھ   . إلی ده أن حة تأكی ذلك ص دینین    " وك ور الم ل جمھ ا مط ي بلادن اع ف   ش

ن     قد رسخ في  "  ، وأنھ    )٢(" وعنتھم   ر م ق خی ع الح أذھان الناس أن التصالح على رب

   .)٣(" التقاضي علیھ 

ي          ھ الإجرائ ول الفق م     : " ولا شك أنھ یعز علینا أن یق ضاء ل ى الق اء إل أن الالتج

وق     ضاء الحق ة لاقت یلة فعال د وس سعا      ، یع ل مت ھ المماط د فی دانا یج بح می ا أص وإنم

انون م     ھ الق ص علی ا ن ستغلا م ل م ة والتعطی صومة  للمراوغ راف الخ مانات لأط ن ض

                                                             

 الطبعة - دراسة مقارنة – حبس المدین في الدیون المدنیة والتجاریة –ي أحمد محمد ملیج/  د )١(
 حبس المدین المماطل –أحمد صدقي محمود /  ، د ٣  ص – ١٩٨٥ – مكتبة وھبة -الأولى  

 ، حبس ٦٣ ص -م  ٢٠٠٣ دار النھضة العربیة – الطبعة الثانیة –في القانون الإماراتي 
 بدون سنة – دار النھضة العربیة –میة والقانون الوضعي المدین المماطل في الشریعة الإسلا

 – دار النھضة العربیة –المدعى علیھ وظاھرة البطء في التقاضي  ، ٨٥ص  ، ٦ ص -نشر 
  . وما بعدھا ٥ ص -بدون سنة نشر 

   .١٤١ ، ص ٣ ص – حبس المدین –أحمد محمد ملیجى / د  )٢(
   . ٣ وھامش ٥ ص  –رة البطء  المدعى علیھ وظاھ–أحمد صدقي محمود /  د )٣(



 

 

 

 

 

 ٤

إذ . بل أصبح من مصلحة كل مماطل التجاء خصمھ إلى القضاء . احتراما لحقوق الدفاع 

   . )١(" وقر في أذھان الناس أن خیر سبیل لإماتة حق طرحھ على ساحة القضاء 

ة           ذلك عام سھا ك ھ ، یلم ولاشك أن ظاھرة طول أمد التقاضي وبطء سیر إجراءات

ضح للجمیع ، حتى غیر المتخصصین في علم القانون أو العاملین بھ ، فمن الوا. الناس  

ي         ات ،       . الوقت الطویل الذي یستنفد في التقاض ھ المنازع ى ب ذي تنتھ شدید ال ل ال والثق

ضاء      واب الق رق أب ن ط زوف ع ى الع ا إل وق أحیان حاب الحق دفع أص ذي ی د ال ى الح إل

ق      . والرضا بصلح مغبون   ن الح ن جزء م ازل ع ھ      أو التن ى جزئ صول عل بیل الح ي س ف

الات     ض الح ي بع ام      . الآخر ، ف وال أم ت والأم یاع الوق ن ض ضل م ة ، أف ھ كلی ل وترك ب

   .)٢(والزھد في ھذا الحق وتركھ وتسلیم الأمر الله عز وجل . المحاكم 

ي  )٣(والتي عدھا بعض الفقھ ، ولقد أصبحت ھذه المشكلة    وبحق أم المشكلات ف

. ولیس فقط رجال القانون .  رأي عام ، تشغل المجتمع بأسره     قضیة، العملیة القضائیة   

وان  )  ٤(وأود أن أورد ھنا بعض ما جاء بجریدة الأھرام           –أوراق خاصة  " في مقال بعن

ا   : " ) ٥(حیث یقول كاتب المقال     " . عدالة السلحفاة    ي بلادن نعود إلى مؤسسة العدالة ف

ا ویث . وما یحدث فیھا    ث        ویسبب آلاما كثیرة لن وق ویبع ى الحق ي الوصول إل شك ف ر ال ی

اب         ا ،        . على القلق ویعیدنا أحیانا إلى شریعة الغ ا فیھ دق م م اص الة ل اءتني رس د ج وق
                                                             

اوي /   د)١( سید ص د ال انون –أحم ا للق یم طبق سنة ٢٧ التحك ة ١٩٩٤ ل یم الدولی ة التحك  – وأنظم
   . ٥ ص ١ بند – ٢٠٠٢

 دار - النظریة العامة للتعسف في استعمال الحق الإجرائى –أحمد  إبراھیم عبد التواب /  د )٢(
أحمد صدقي /  ، د ٦ ، ص ٥ص   ، ٤٤٩ ،  ص ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ –النھضة العربیة 

  .   وما بعدھا ٥ ص – المدعى علیھ وظاھرة البطء –محمود 
 –) بالاسكندریة (  دار الجامعة الجدیدة للنشر – تأجیل الدعوى –طلعت محمد دویدار /   د)٣(

   . ٩ ص –بدون سنة نشر 
   .٧  ص –م ٢٠٠٩ ینایر ١٣ بتاریخ ٤٤٥٩٨ العدد ١٣٣ السنة )٤(
  .نبیل عمر / ستاذ  الا)٥(



 

 

 

 

 

 ٥

ا          اخرا من ضاء س ي الف افز ف یطاني یتق ؤال ش ا س شرا ، بینم ا وع رة وثلاث ا م   وقرأتھ

  أي عدالة ھذه ؟: جمیعا  

ا   الرسالة القصیرة تقول بالنص دون حذف ودون أي تحس     ي لغتھ رأت  : ینات ف ق

 أن لنا قضیة في محاكم شمال – یا سیدي –ما كتبتموه عن التقاضي ، وأحب أن أعرفك      

اكم  ٦٠ ، أي منذ ١٩٤٩ھذه القضیة منذ سنة     ..... القاھرة ،     سنة وھي تتأجل في المح

راء            ب الخب ي مكت رة ف ضیة     ..... حتى الآن ، حتى وصلت عند خبی ات أصحاب الق د م لق

  .إلى آخر المقال ..... ، والذي على قید الحیاة وأبناؤھم 

ي  . ولاشك في أن رسوخ ھذه المفاھیم في أذھان الناس لھ آثار سیئة        فالتشكك ف

، والمراكز القانونیة في وقت معقولقدرة القضاء على تحقیق الحمایة القانونیة للحقوق 

شخاص على الالتجاء وھو ما قد یشجع الأ. أمر خطیر یمس فاعلیة النظام القانوني ككل  

ولا شك أنھ . إلى وسائل لا قانونیة ، أوسائل مشوبة بالعنف أحیانا ، لتسویة منازعاتھم    

أو ، أن یتنازل المتقاضون عن حقوقھم  ، )١(كما قال بعض الفقھ الفرنسي ، لیس صائبا 

ستدیروا  ا ، أن ی صول علیھ رى ، للح رق أخ اه ط ن  . تج شخص م وف ال ن تخ ضلا ع ف

م     الدخول في  ت الملائ ي الوق ،  تعاملات أو منح ائتمان ثم یعجز عن الحصول على حقھ ف

اش      ى انكم ؤدي إل ان ، وی نح الائتم املات أو م ى رواج المع لبا عل ایؤثر س و م وھ

   . )٢(الاستثمار 

                                                             

(1) Decheix (Pierre) , Suggestions hérétiques pour une justice moins lente 
, D., 1991 , chron., pp. 49 et s., spéc. p.50 .  

 ولعل ھذا التخوف یمثل أحد الأسباب الھامة التي تدفع بالمستثمرین الأجانب إلى تفضیل )٢(
  . نازعات التي یكونوا أطرافا فیھا الالتجاء إلى التحكیم ، لفض الم



 

 

 

 

 

 ٦

ث       " ولھذا فإذا كان     ي بحی طء إجراءات التقاض شدة ب ضمیر الجماعة یرفض وب

، )٢(، وذلك كما قیل وبحق ) ١(" سبب ھذا البطء یرى حقا یضار أو یضیع أو تقل قیمتھ ب

ي         ي ف ى تنتھ ي حت راءات التقاض سیر إج ي أن ت صلحة ف ة م ذلك أن للدول ك ك ھ لا ش فإن

   .  )٤( ، ٣أقصر وقت ممكن 

ھما زیادة عدد ، وفي اعتقادي أن ھذه الظاھرة ترجع بصفة أساسیة إلى عاملین 

ة ،    القضایا التي تعرض على المحاكم ، خاصة إزاء     ن ناحی صر م قلة عدد المحاكم في م

   .)٥(وإلى إجراءات التقاضي واستعمال المتقاضین لھا بسوء نیة من ناحیة أخرى 

                                                             

 - عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات –نبیل اسماعیل عمر /  نقلا عن د)١(
   .  ٢٥٣ ص –) الاسكندریة ( منشأة المعارف 

  .   ذات الإشارة السابقة – عدم فعالیة الجزاءات –نبیل اسماعیل عمر /  د)٢(
(3) R. Morel , Traité élementaire de procédure civile , 2e éd., Paris , 1949 , 

no 425 , p. 345 , 
 - مجلة القانون والاقتصاد  – دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني –وجدي راغب / د  

      . ١٧٣ ص -م ١٩٧٦ینایر وفبرایر 
والذي تكون أحكامھ ،  ولعل ھذا ما یبرر الاتجاه التشریعي الملحوظ صوب القضاء المستعجل )٤(

نافذة معجلا ، فضلا عن بساطة إجراءاتھ وسرعتھا ، وذلك لتفادي بطء المنازعات 
الموضوعیة وثقلھا في مسائل معینة یتسع مجالھا تدریجیا ، خاصة في الآونة الحدیثة ، حیث 

  : انظر . نتھاء النزاع الموضوعي لم یعد محتملا الانتظار لسنوات لحین ا
Pansier ( Frédéric – Jérôme ) et Pansier ( Jean – Marie ) , abus de 
procédure , article 700 du code de procédure civile et référé , J.C.P., 1983 
, Ι , 3105 , nos 3 et ss.                     

.  القضائي  ویري بعض الفقھ وجود أسباب ثلاثة لظاھرة بطء العدالة التي یعاني منھا نظامنا)٥(
: وأن السببین الأخرین فھما . وأن الخبرة في التنظیم القانوني المصري ھي أحد ھذه الأسباب 

 مرافعات بشأن ٩٨القضاة وعدم حرصھم على سرعة الفصل في الدعاوى ومخالفة المادة 
والمحامین بتعمد الكثیرین منھم عرقلة الفصل في الدعاوى بطرق ، ضوابط تأجیل الدعوى 

  . ة ملتوی
 - مطبعة جامعة القاھرة – الخبرة في المواد المدنیة والتجاریة –محمود جمال الدین زكي / د

 ٢١٢ ص - تأجیل الدعوى –طلعت دویدار / د: وانظر  . ١٤ وھامش ١٤ ص -١٩٩٠
   .  ٢وھامش 



 

 

 

 

 

 ٧

  :زیادة عدد القضایا التي تعرض على المحاكم 

تى    ة ش صادیة وثقافی ة واقت ل اجتماعی ى عوام ع إل ا یرج و م عف . وھ ى ض وإل

اس             ن الن ر م د     و. الوازع الدیني والخلقي عند كثی شاغبة عن شاكة والم شار روح الم انت

 .البعض ممن یجیدون اختلاق المنازعات والتعدي على أموال الناس بغیر حق 

طء                ي ب ؤدي إل اكم ی ام المح وإذا كان صحیحا أن زیادة عدد القضایا وتكدسھا أم

ؤدي         بطء ی ذا ال ذلك أن ھ سیر القضاء وتقلیل قدرتھ علي انجاز القضایا ، فإنھ صحیح ك

ل   . )١(بدوره إلى المزید من البطء ، وھكذا      ھو أیضا    سا    ، وقد قی ي فرن ى  ف أن  ، )٢(حت

ات   ي المنازع ارق ف ق أو غ ضاء مرھ ن   ، الق سي ع ھ الفرن ض الفق م بع ة أن تكل لدرج

   .  Explosion judiciaire  )٣(انفجار قضائي 

  :حالة إجراءات التقاضي واستعمال الخصوم لھا بسوء نیة 

خصومات أو الإجراءات القضائیة بصفة عامة تنتھي في أقل  والحقیقة أن جعل ال   

سریعة        ة ال ق العدال الي تحقی ة ، وبالت ة ممكن رة زمنی داف     ، )٤(فت د أھ ا أح ان دائم ك

  . السیاسة التشریعیة في مجال التقاضي 

                                                             

 وقد سجل بعض الفقھ أن القاضي في بعض الأحوال یسعد في داخلھ متى طلب أحد الخصوم )١(
وأن السبب في . نظر الدعوى ، دون أن یھمھ أن یكون طلب التأجیل جدیا من عدمھ تأجیل 

ذلك ھو عدم التناسب بین عدد القضایا التي یجب علیھ أن یفصل فیھا في جلسة واحدة وقدرتھ 
  . كإنسان 

   .٣٨ ، ص ٣٧ ، ص ٥٢  ص – المدعى علیھ وظاھرة البطء -أحمد صدقي محمود /  د 
(2) Caratini ( Marcel ) , Les répons de la justice à l’accroissement des 

contentieux , G.P., 1987 , Ι , doctr. pp. 36 et s.  
  .   ذات الإشارة السابقة )٣(
  فالعدالة القضائیة الجیدة یلزم .  فھذه السرعة لا شك أحد عناصر مبدأ حسن سیر العدالة )٤(

 – عدم فعالیة الجزاءات –نبیل اسماعیل عمر /  د فیھا أن تكون بأسرع وقت وأقل تكلفة ،
   .٢٦٥ – ٢٦٤ص 



 

 

 

 

 

 ٨

دیل       ھ تع ن جانب اولا م ولھذا یتدخل المشرع بإستمرار ، والمرة تلو الأخرى ، مح

سریع            النصوص التشریعیة ،     ا لت ان لازم ا ك ا ، كلم ا علیھ ي یراھ وإدخال التحسینات الت

ضاء  ل الق ام    ، عم ي الأم راءات إل یر الإج ي س رص عل ك للح د ، وذل صیر المواعی وتق

ات        ة الواجب د مخالف ع عن ي توق ة الت زاءات المالی یم الج ادة ق ا ، وزی ررة لاتخاذھ المق

ذه القو . الإجرائیة   ى     وذلك بھدف ضبط استعمال الخصوم لھ ضاء عل ة والق د الإجرائی اع

راءات ،    یر الإج دة س ل م ادة لتطوی ون ع ستخدمھا المتقاض ي ی ذرائع الت رات أو ال الثغ

  .وتأخیر انتھاء المنازعات 

یكن ھو   . وإذا أردنا مثالا یوضح السعي الدائم من قبل المشرع في ھذا الصدد       فل

   .)١(یابة العامة الجھد التشریعي المبذول لتحسین قواعد رد القضاء وأعضاء الن

تعمال          اءة لاس ضاة وإس ات رد الق ي طلب ضطردة ف ادة م ذلك أنھ لما لوحظ من زی

 ٩٥وكان ھذا التدخل بدایة بالقانون رقم . رأى المشرع ضرورة التدخل ، الحق في الرد 

ھ       ، )٢(م  ١٩٧٦لسنة   . بتعدیل بعض مواد الرد سعیا إلى التضییق من نطاق الالتجاء إلی

ق        ففضلا عن زیا   ذا الح تعمالھ ھ دة قیمة الجزاءات المالیة على الخصم الذي یفترض اس

ادة       ، لأسباب غیر جدیة     ي الم قوط     ١٥٢أضیفت فقرة جدیدة إل ى س نص عل ات لل  مرافع

رد       ب ال حق الخصم في طلب الرد إذا لم یحصل التقریر بھ قبل إقفال باب المرافعة في طل

ب  وذلك بھدف ا  . )٣(السابق المقدم في الدعوى      لحد مما یلجأ إلیھ الخصوم من تقدیم طل

وبناء علیھ . وھكذا بقصد تعطیل الفصل في الدعوى الأصلیة ، رد ثم تقدیم طلب رد آخر 
                                                             

 الطبعة – رد ومخاصمة أعضاء الھیئات القضائیة –علي عوض حسن :   انظر في ھذا الشأن )١(
 وما ٦٨ ص – المدعى علیھ وظاھرة البطء –أحمد صدقي محمود / د  ، ١٩٨٧ -الأولى 
 – الجزء الأول –رافعات في ضوء القضاء والفقھ  تقنین الم–محمد كمال عبد العزیز ، بعدھا 

  .    وما بعدھا ٨٩٥ ص – ١٩٩٥ -الطبعة الثالثة 
  . م ١٩٧٦ /  ٨ / ٢٨ مكرر في  ٣٥  الجریدة الرسمیة العدد )٢(
  .   متى أخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة )٣(



 

 

 

 

 

 ٩

ب            ١٥٧تم تعدیل المادة     ددة لنظر طل سة المح صوم بالجل ار الخ اب بإخط م الكت وم قل  لیق

ادة        . الرد   ات الم انون المرافع ی    ١٥٨وأضیفت إلي ق ى رئ ب عل رر لتوج ة   مك س المحكم

ا                  ا جمیع ضي فیھ سابق لتق رد ال ب ال ي تنظر طل دائرة الت ى ذات ال ات إل إحالة ھذه الطلب

ادتین      ، بحكم واحد    ي الم  ، ١٥٦ودون تقید بالإجراءات التحضیریة المنصوص علیھا ف

  .  مرافعات ١٥٧

شددا     ١٥٩كما تم تعدیل المادة     ر ت صبح أكث ات لت سابقة    ،  مرافع صیاغة ال ن ال م

  : ك من النواحي الأتیة وذل، لھا 

رد       – ١ ي ال  أضاف المشرع الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة في حالة سقوط الحق ف

رد               ب ال ة رفض طل ى حال ط عل صر فق ا یقت م بھ ان الحك . أو عدم قبولھ بعد أن ك

ب      ة رفض الطل وھكذا سوى المشرع في الجزاء الذي یوقع على الخصم بین حال

  .ولھ أو سقوط الحق فیھ أو عدم قب

وب                – ٢ ضاة المطل دد الق صم بتع ى الخ ا عل م بھ ي یحك ة الت دد الغرام ى تع  النص عل

  .ردھم 

  .   النص على الحكم بمصادرة الكفالة في حالة التنازل عن طلب الرد - ٣

ادة         ات الم انون المرافع ب      ١٦٢كما أضیف إلى ق دیم أي طل ل تق ي تجع رر الت  مك

ابق   ، رد ب رد س رفض طل ضاء ب د الق دم بع ھ أو   یق دم قبول ھ أو بع ق فی سقوط الح أو ب

ھ      اء            ، بإثبات التنازل عن الوقف بن ة ب م المحكم م تحك ا ل لیة م دعوى الأص ف لل ر موق غی

   . )١(على طلب أحد ذوي الشأن 
                                                             

م   ١٦٢،  مرافعات ١٦٢المادة  وقد قضي بأن النص في      )١( انون رق سنة  ٩٥ مكرر المضافة بالق  ل
 على أن المشرع قصد من استحداث    – وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة –م یدل   ١٩٧٩

ذكرة الایضاحیة       –النص الأخیر   ھ الم ا أفصحت عن ى م د      – وعل د یعم ي ق  علاج الحالات الت
= 
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شف         ضاة ك إلا أنھ وبعد إدخال التعدیلات السابقة على النصوص المنظمة لرد الق

اھرة الإ       لاج ظ ي       التطبیق العملي عن عدم كفایتھا لع تعمالھا ف رد واس ات ال ن طلب ار م كث

ي                طء التقاض ن ب د م ا یزی ل الإجراءات مم دف تطوی تلزم   . العدید من الحالات بھ ذا اس ل

ة  رة ثانی شریعي م دخل الت ر الت م ، الأم انون رق در الق ان أن ص سنة ٢٣فك ، م ١٩٩٢ ل

سابق سو       دیل ال اء والذي عدل أغلب النصوص المتعلقة برد القضاة متبعا ذات نھج التع

رد               اق ال ي نط ضییق ف ة أو بالت ذا      . بتشدید الجزاءات المالی وغ ھ شرع بل اول الم د ح وق

  : الھدف باتخاذ الخطوات الآتیة 

ول    ،  مرافعات ١٥٢ استحداث نص الفقرة الأولى من المادة  – ١ دم قب رر ع والتي تق

دعوى              ي ال ة ف اب المرافع ن    ، طلبات الرد التي تقدم بعد إقفال ب دم مم ي تق أو الت

  . سبق لھ تقدیم طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى 

   .)١( استحداث فرض رسم ثابت قدره مائة جنیھ عن كل طلب رد – ٢

_________________ 
=  

ة     فیھا الخصوم إلى تعطیل سیر الدعوى الأصلیة عن   رد المتعاقب ات ال ق طلب أن   ، طری ك ب وذل
ا                ى قاضي ینظرھ ھ إل ب رد موج أثر لأول طل انون ك إذا  ، جعل وقف السیر فیھا یقع بقوة الق ف
ھ              ازل عن ات التن ھ أو بإثب دم قبول إن  ، قضي في ھذا الطلب برفضھ أو بسقوط الحق فیھ أو بع ف

 آخر لا یترتب على مجرد أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم ولو كان موجھا إلى قاضي   
ي تنظر            ، تقدیمھ وقف السیر فیھا      ة الت ا للمحكم ة أمرا جوازی ذه الحال ي ھ ا ف وإنما یكون وقفھ

دني     . طلب الرد    ایر  ١٤نقض م م    –م ١٩٨٧ ین ي الطعن رق سنة  ٥٨٩ ف ة  – ق ٥٥ ل  مجموع
   . ١٠٢ ص - ٢٧ رقم – ١ – ٣٨ السنة –أحكام النقض 

 لسنة ٩٠التعدیل التي أضافت إلي المادة الرابعة من القانون رقم  المادة العاشرة من قانون )١(
كما یفرض رسم ثابت : "  م بشأن الرسوم القضائیة ورسوم التوثیق فقرة أخیرة نصھا ١٩٤٤

عز الدین الدناصوري : وانظر " . مقداره مائة جنیھ علي كل طلب رد أو دعوى مخاصمة 
 ص – ٢٠٠٣ سنة – ١١ ط – الجزء الأول –ات  التعلیق على قانون المرافع–وحامد عكاز 

   .  ١٥٣ التعلیق على المادة – ١٥٧٨



 

 

 

 

 

 ١١

حتى لا تبقى ،  أراد المشرع تفادي إمكانیة استئناف الحكم الصادر في طلب الرد  – ٣

تئناف         ي الاس صل ف ة للف لیة موقوف صل    ، الخصومة الأص صاص بالف ل الاخت فجع

  .لمحكمة الاستئناف ، رد القاضي بالمحكمة الجزئیة أو الابتدائیة في طلب 

دیل     ،  مرافعات   ١٦٢ أصبحت المادة    – ٤ ذا التع دب     ، بعد ھ ة ن رئیس المحكم ز ل تجی

تعجال قاضي بدلا من القاضي المطلوب رده دون ت  ، قیید ذلك بضرورة توافر الاس

  . كما كان قبل التعدیل ، وبطلب الخصم الآخر 

ر ا– ٥ رد     حظ ب ال ر طل ي تنظ ة الت شاري المحكم د مست ب رد أح ول طل شرع قب   لم

  ) .  مرافعات ١٥٧م ( 

ب              – ٦ ى طال ا عل ضي بھ ي یق ة الت ة والغرام ة للكفال ة المالی  النص علي زیادة القیم

  .الرد عند رفض طلبھ أو سقوط الحق فیھ أو عدم قبولھ 

ذه القوا      ى ھ م    ثم عاد المشرع وأدخل للمرة الثالثة تعدیلا عل انون رق د بالق  ١٨ع

  : وقد تضمن ھذا التعدیل . م ١٩٩٩لسنة 

د           ١٥٣ تعدیل المادة    – ١ داعھا عن رد ای ب ال ى طال ین عل  برفع قیمة الكفالة التي یتع

  .التقریر بالرد 

ام        - ٢ بعة أی اوز س  إضافة حكم جدید بإلزام قلم الكتاب بتحدید جلسة في موعد لا یتج

  . الب الرد بما یفید علمھ بالجلسة وتوقیع ط، من تاریخ تقدیم الطلب 

م    ، والھدف من ذلك     انون رق شروع الق سن  ١٨كما تبین المذكرة الایضاحیة لم  ل

صد        ، م  ١٩٩٩ رد الق ا ی ا بم ھو ضمان تحقیق السرعة في نظر خصومة الرد والبت فیھ

  . على من لا یستھدف بھا إلا إطالة أمد النزاع 



 

 

 

 

 

 ١٢

ق       بجع) ج  (  البند   ١٥٨ تعدیل المادة    – ٣ رد بتحقی ب ال ي تنظر طل ل قیام الدائرة الت

الرد                 ر ب اریخ التقری ن ت اوز شھرا م د لا یج د أن  ، الطلب والحكم فیھ في موع بع

   .  )١(كانت ھذه المدة قبل التعدیل لا تجاوز شھرین 

ادة     – ٤ رد            ١٥٩ تعدیل الم ب ال ى طال ا عل ضى بھ ي یق ة الت ة الغرام ع قیم ي  (  لرف ف

صى   ) الحالات الأربع الأولى   ى والأق ة     . في حدیھا الأدن ن مائ ل ع بحت لا تق فأص

ان       . جنیھ ولا تزید عن ألفین   ھ إذا ك ة آلاف جنی ى ثلاث ا إل صى لھ ورفع الحد الأق

   .١٤٨الرد مبنیا على الوجھ الرابع من المادة 

م      انون رق شرع بالق دخل الم ة یت رة رابع سنة ٧٦وم د٢٠٠٧ ل ادة م لتع یل الم

قوط             برفع قیمة الغرامات  ، ١٥٩ ھ أو س د رفض طلب رد عن ب ال ى طال ا عل  التي یحكم بھ

  .  إلى الضعف ، الحق فیھ أو عدم قبولھ أو إثبات التنازل عنھ 

ال        ضاة كمث د رد الق دمنا قواع ا ، وق ا ھن د إبرازھ ي نری یة الت رة الأساس والفك

ل     اھرة تطوی ة ظ ي مواجھ د ف ھ واجتھ غ حرص ا بل شرع ومھم ي أن الم یحھا ، ھ لتوض

ا            الإجراءات دا معین صدد ح ذا ال ي ھ لا  .  وبطء التقاضي ، فإنھ لا یستطیع أن یتجاوز ف ف

ة              وق الإجرائی صادرة الحق د م ي ح ود إل ضوابط والقی ذه ال یجوز للمشرع أن یبالغ في ھ

ي            ي التقاض توري ف م الدس ال حقھ الأساسیة للخصوم أو سلبھم الضمانات المقررة لإعم

ة         وإلا كان في   . )٢(والدفاع أمام القضاء     ضمانات الإجرائی وق وال ى الحق ا عل ك افتئات  ذل

اولات         . المقررة للخصوم    دى مح ضاحیة لإح ذكرة الای ر الم وھو ما عبرت عنھ خیر تعبی

شأن     م       . المشرع في ھذا ال انون رق ت بالق ي تم ك الت ي تل سنة  ٢٣وھ ث  . م ١٩٩٢ ل حی
                                                             

 ١٥٨٩ ص - التعلیق على قانون المرافعات –عز الدین الدناصوري وحامد عكاز :   وانظر )١(
   .  ١٥٧ التعلیق على المادة –

الحقوق  –الأنصاري حسن النیداني / د:  انظر في ھذه الحقوق الدستوریة للمتقاضین )٢(
   .  ٢٠٠٦ –) بالاسكندریة (  دار الجامعة الجدیدة للنشر –الدستوریة للخصم 



 

 

 

 

 

 ١٣

ھ         ا أن ذي آل   ازاء" أوجزت فلسفة ھذه التعدیلات ومنھج المشرع فیھا ، فجاء بھ ذا ال  ھ

ضاة      ، إلیھ الأمر من تعطیل الفصل في الدعاوى      ن الق ل م ي النی ات   ، والإسراف ف د ب فق

ضاة           من المتعین إجراء تعدیل تشریعي في النصوص التشریعیة المنظمة لأوضاع رد الق

ین        ، ومخاصمتھم   بما یحقق التوازن التشریعي الواجب بین المحافظة على حق المتقاض

ق     ،  توافرت أسبابھ    في رد القضاة إذا    ذا الح وبین تقریر ضوابط دقیقة تجعل ممارسة ھ

ھ   ، منوطا بتوافر الجدیة الواجبة   ث ب بیلا    ، والبعد عن العب تخدامھ س ة دون اس والحیلول

   .   )١(" للكید وعرقلة الفصل في القضایا 

وق              ة الحق ق حمای ي لتحقی د التقاض صیر أم ي تق شرع الواضحة ف فمع رغبة الم

د   والمراكز   شریعي عن القانونیة في أقرب وقت ممكن ، فإنھ لابد وأن یقف ھذا السعي الت

ي وضمان          نقطة معینة ، نقطة توازن بین اعتبارین ، الأول ھو تبسیط إجراءات التقاض

دار            دم إھ اني ھو ع ول ، والث ي أجل معق ات ف سیرھا بالسرعة الملائمة لانتھاء المنازع

ي ی   ة الت ضمانات الإجرائی وق وال ھ     الحق ن حق دفاع ع ي لل ا المتقاض ع بھ ب أن یتمت   ج

ساب       . أمام القضاء    ى ح ك عل نقطة التوازن ھذه لا یستطیع المشرع تخطیھا وإلا كان ذل

ضائي     دفاع الق ي ال م ف ة حقھ ین وكفال مانات المتقاض ستوجب   . ض ذي ی ر ال و الأم   وھ

ج                 ائل وحج ن وس دیھم م ا ل دیم م ین لتق ذلك  عدم الإخلال بالفرص المتاحة للمتقاض ، وك

ضیرھا  ة لتح ل اللازم سھ  . المھ ي نف ل القاض دم تعج ذلك ع ة  ، وك ستطیع دراس ى ی حت

روي     اة وت ي أن ضیة ف ى       . الق ات عل سم المنازع ي ح ة ف سرعة المطلوب أتي ال لا ت   ف

ھ               ي آداء مھمت ي ف ة القاض ھ ، أو دق ن حق ضائي ع دفاع الق ي ال دین ف حساب فرصة الم

 .السامیة 

                                                             

 تقنین –محمد كمال عبدالعزیز : وانظر . م ١٩٩٢ لسنة ٢٣المذكرة الایضاحیة للقانون رقم  )١(
    .٨٩٧ – ٨٩٦ ص -المرافعات 



 

 

 

 

 

 ١٤

ا       لذلك یكون صحیحا القول أن      ي ، لا یرجع دائم د التقاض ضاء وطول أم بطء الق

سریع               ى ت شرع عل غ حرص الم ا بل ي مھم ا ، والت ي الإجراءات ذاتھ إلى خلل أو عیب ف

ة    سیرھا ، لا یمكن أن یصل بھا إلى حد حرمان المتقاضي من حقوقھ وضماناتھ الإجرائی

ع     ا یرج ا ، وإنم ا رأین بطء   –كم ذا ال ین   –ھ لوك المتقاض ى س ال،  إل دم  ، ھم إھم   ع

یھم  ة  ، )١(وع سوء نی راءات ب تعمالھم الإج ا  . اس تفادة مم صد الاس یس بق تعمالھا ل اس

  .یوفره لھم القانون من ضمانات لحسن الدفاع عن حقوقھم ، وإنما لأغراض أخرى 

یئ ،    صد س راءات بق تعمالھم الإج اوراتھم ، اس صوم ، من ض الخ ات بع فممارس

د القضاة ، یسري على غیرھا من القواعد والنظم وغیر أمین ، كما ینطبق على قواعد ر

ي        م ف ي وممارسة حقھ ي التقاض صوم ف ق الخ ة ح ا لكفال ي وضعت أساس ة الت الإجرائی

لان          ي الإع الحق ف ة ، ك ل    ) ٢(الدفاع بفاعلی ي التأجی ق ف التزویر ،   )٣(، والح ن ب  ، والطع

 . آخره إلى... وندب خبیر ، والطعن بالاستئناف ، والاستشكال في التنفیذ 
                                                             

 – وبطء الفصل فیھا  نظرة حول مشكلة كثرة الدعاوى–أحمد جلال عبد الرازق / المستشار  )١(
 ١١٢ ص –م ١٩٧٣ ینایر وفبرایر – العددان الأول والثاني – ٥٣ السنة –مجلة المحاماة 

  . وما بعدھا 
ونجد مثلا أنھ طلبا لمزید من التشدد تجاه الخصوم في ھذا الشأن ، رأى بعض الفقھ أن تنظیم  )٢(

 غیابھ الجلسة الأولى ، فیھ المشرع للحق في الحضور وتطلبھ إعادة إعلان المدعى علیھ حال
حیث لا . إفراط في سرد الضمانات التي تفتح أمام الخصم باب المماطلة على مصراعیھ 

یحضر المدعى علیھ عمدا انتظارا لحقھ في إعادة إعلانھ مرة أخرى ، على الرغم من علمھ 
 . ٣٦٠ – ٣٥٩ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد إبراھیم عبد التواب / د . بالدعوى 

 –طلعت دویدار / د: وفي الحد من التأجیل الوجوبي لإعادة إعلان المدعى علیھ یرجع إلى 
  . وما بعدھا ٣٠٩  ص –تأجیل الدعوى 

فالتأجیل قد ینقلب في الواقع العملي أحیانا من كونھ وسیلة من وسائل حق الدفاع المقدس "  )٣(
طلعت / لك حسب تعبیر الأستاذ الدكتور وذ" إلى مخبثة لا یقصد منھا إلا الكید والمماطلة 

وقد أشار . ولھذا یعتبر أن تأجیل الدعوى ھو جوھر مشكلة بطء التقاضي ، محمد دویدار 
) المشار إلیھ ( محمود جمال الدین زكي في الخبرة / سعادتھ إلى مؤلف الأستاذ الدكتور 

  مما یعني أن ، والذي یعتبر التأجیل واحد من ثلاثة أسباب محصورة لھذه الظاھرة 
التأجیل لتحقیق الدعوى بالخبرة یسھم وحده بثلث حجم الظاھرة التي یعاني منھا جھازنا 

 ، ١٢ إلى  ٩ صفحات من – المرجع السابق – تأجیل الدعوى –طلعت دویدار / د. القضائي 
  .   ١٤ ھامش ٦وانظر ما سبق ص  . ٢ وھامش ٢١٢ ، ٣٥



 

 

 

 

 

 ١٥

ا           ي یقررھ ة الت وھو ما یزكیھ في الواقع ضعف أو عدم فعالیة الجزاءات الإجرائی

زاءات     ذه الج اب ھ راءات ، أو غی ین ، للإج ر الأم سیئ وغی تعمال ال ذا الاس انون لھ الق

ا  رد        . أحیان ي مج ل ، ھ سائل ، كالتأجی ذه الم ض ھ نظم بع ي ت صوص الت ث أن الن حی

  ) .  ١(اء على مخالفتھا نصوص تنظیمیة لا یرتب المشرع جز

ذا النحو مباشرة          ى ھ ي عل ورغم أنھ یعد سببا رئیسیا في بطء إجراءات التقاض

دفاع       ي وال ي التقاض م ف المتقاضین للإجراءات ، التي ینظمھا القانون أساسا لكفالة حقھ

ي   ، أمام القضاء ، لیس بھذا الغرض      ضیة ف وإنما بقصد تطویل الوقت الذي تستنفده الق

اكم اطئ ،         المح ل متب شكل ثقی سیر ب راءات ت ل الإج ى جع دة إل رق عدی عیھم بط  ، وس

شة ، أن     ض الدھ ا بع ام ، وربم را للاھتم ي مثی دأ ل د ب ت ، فق رور الوق ن م تفادة م للاس

ي              ذھا المتقاض ي یتخ ھ ، للإجراءات الت ھ ، عنایت ذلك الفق صري ، وك یعطي المشرع الم

شھیرة  ) في حدود كما سنرى ( بقصد الكید والإضرار بخصمھ ، مطبقا علیھا     النظریة ال

سب   ، " التعسف في استعمال الحق    "  صد ك دون العنایة ذاتھا بالإجراءات التي تتخذ بق

ع       . الوقت ، أي التسویف والمماطلة       ي الواق شارا ف ا وانت ر ذیوع مع أن ھذه الأخیرة أكث

ي  ا یجتن     . العمل ة ربم زة أو منفع ى می شخص إل عي ال ون س ب أن یك ن  لأن الغال ا م   یھ

ى مجرد الإضرار                   ن سعیھ إل ر م م أكث ھ الحك ھ ب كسب الوقت وتأخیر الوفاء بما قد یلزم

  . بالغیر 

  
                                                             

ءات رادعة تجعل الخصوم یفكرون كثیرا قبل تقدیم فلا تحتوي النصوص مثلا على جزا )١(
. طلبات التأجیل المتكررة ، وبدون مبرر ، والتي لا یقصد منھا حقیقة سوى كسب الوقت 

.  مرافعات ٩٨ ، ٩٧ ، ٢ / ٦٥كذلك لا یوجد جزاء یوقع على من یخالف نصوص المواد 
 المدعى –أحمد صدقي محمود / د : انظر . كما لا یھتم القضاة أنفسھم بتفعیل ھذه النصوص 

 النظریة العامة –أحمد إبراھیم عبد التواب / د  ، ٦٠ – ٥٩ ص–علیھ وظاھرة البطء 
   . ٣٦٤  ص –للتعسف 



 

 

 

 

 

 ١٦

  . وھو ما قد یرجع كما سنرى إلى عدم وضوح الفارق بین المفھومین 

الي           صري الح ات الم ھ ،      )١(فمن یقرأ نصوص قانون المرافع رد فی م ی ھ ل د أن  یج

،  ذكر صریح للفظ أو تعبیر التسویففعات السابقة ،كما لم یرد في نصوص قوانین المرا

كما لم یرد بأي من ھذه القوانین وصف لأي من الإجراءات التي . أو المطل أو المماطلة  

ذكر أن                أن ی اظ ، ك ذه الألف د ھ ن أح شتق م ف م ضاء ، بوص یتخذھا المتقاضون أمام الق

ھ         سویف   الإجراء تسویفي ، أو أن صاحب الطلب أو الدفع كان یقصد ب ة أو الت ، المماطل

أو غیر ذلك من الأوصاف التي یقصد بھا حسب معناھا اللغوي ، والمعنى المألوف لھا ، 

  .القصد إلى كسب الوقت أو التأخیر في القیام بالعمل 

ى              ة عل ات المتعاقب وانین المرافع صوص ق واترت ن د ت ك فق ن ذل  وعلى العكس م

صم أو       مواجھة اتخاذ الإجراءات بقصد الكید ، وكذل       ھ الخ وم ب ذي یق ش ال ك مواجھة الغ

  .ممثلھ 

راء ،           اذ الإج ي اتخ د ، ف ظ الكی تھم لف ي جمل انون ف شتغلون بالق م الم د فھ   وق

الغیر    ق ،         ، على أنھ قصد الإضرار ب تعمال الح ي اس سفا ف ذه الإجراءات تع ل ھ ا یجع   مم

وارد با  ر ال سب التعبی ق ، ح شروع للح ر م تعمالا غی نأو اس سة م ادة الخام انون لم  الق

  .المدني

دم        صري ، ھو ع ات الم ما یؤخذ إذن من القراءة الأولى لنصوص قانون المرافع

ضاء        ام الق سویف أم ستقلة    ، تمییز ھذا القانون لفكرة المماطلة أو الت زة وم رة متمی كفك

  .عن التعسف في استعمال الحق 

                                                             

  . م ١٩٦٨ لسنة  ١٣الصادر بالقانون رقم  )١(



 

 

 

 

 

 ١٧

ا جزاء      ، فالقانون یواجھ الإجراءات الكیدیة      ھ ل    . ویفرض لھ ین أن ي ح رز  ف م یب

ن    فیھ مفھوم الإجراءات التي تتخذ بقصد التسویف والمماطلة كمفھوم متمیز ومستقل ع

ا          . مفھوم الكید والتعسف في التقاضي       د ، وإنم صد الكی دفوعا بق ن الإجراء م م یك فإن ل

ن         ت م د یفل ھ ق راءات ، فإن ة الإج أخیر نھای ت أو ت سب الوق ھ مجرد ك صم من اول الخ ح

  .الجزاء 

انوني     ولما كانت ھذه   ضمیر الق ار     ،  النتیجة غیر مریحة لل ى اعتب اه إل ان الاتج ك

سف  ن التع ا م سویفیة نوع راءات الت وره . الإج ن ص ورة م وم . ص سط مفھ الي ب وبالت

ادة     . التعسف حتى یشمل ھذه الإجراءات       ددھا الم ي تح ضوابط الت وذلك حتى لو كانت ال

  . الإجراءات الخامسة من القانون المدني للتعسف ، لا تتوافر بھذه

ن جزاء               سویفیة م ذه الإجراءات الت ت ھ نص    . فالمھم ھو ألا تفل م ی شرع ل والم

ب        ، على جزاء لھا     ي المفھوم القری ا  –فلندخلھا إذن ف شرع     – منھ ھ الم ضع ل ذي ی  وال

لا      . وھو التعسف في استعمال الحق    . جزاء   شملھا ، ف ذا المفھوم لا ی ابط ھ وإن كان ض

  .فھوم التعسف مشكلة ، فلنوسع إذن من م

ب     ن جان ة م ر الأمین ات غی ذه الممارس ل ھ ال ك و إدخ ر نح ھ آخ د فق واجتھ

اه الواسع    : " مستعملا تعبیرات . المتقاضین للإجراءات ، في مفھوم الغش    ش بمعن الغ

ة      " شبھ الغش " أو  "  ة والمماطل د وسوء النی صد الكی ذه    . ، مدرجا بھا ق ل ھ ع ك فجم

 مختلفة ، في مفھوم الغش بمعناه الواسع ، واعتبر – لي – المفاھیم القانونیة التي تبدو 

   . )١(أن كل ھذه التعبیرات ھي مرادفات أو تعبیرات شبیھة لتعبیر الغش 

                                                             

  .  ینظر ما سیلي بشأن التمییز بین غش الخصوم والتسویف الإجرائي )١(



 

 

 

 

 

 ١٨

ا             ھ إیاھ ي تعطی ة الت ابقة ، ذات الأھمی ة س رات زمنی ي فت ت ف ن للوق وحیث لم یك
ت بعض   لیكن مقبولا أن نتحمل ، وإن كان على مضض ، أن ، المجتمعات المعاصرة   تفل

الممارسات التسویفیة للمتقاضین من جزاء ، إن تعذر أن یشملھا مفھوم التعسف ، رغم 
ة  . توسعتھ بل ومطھ أحیانا ، أو صعب إدراجھا في مفھوم غش الخصوم        ولتتأذى العدال

ة         . بعض الشئ ، أو كثیرا   دف حقیق ي نظر إجراءات لا تھ دى ف ضاة س ت الق فیضیع وق
ضاة        ، اكز القانونیة إلى حمایة الحقوق والمر  اط بالق ي ین سامیة الت ة ال ي المھم ذه ھ وھ

ت                ن مرور الوق تفادة م ة الإجراءات ، والاس أخیر نھای ى ت ط إل ا فق ا ، وإنم السھر علیھ
ات   ن التزام م م ھ الحك زم ب د یل ا ق ذ م أخیر تنفی ي ، لت ي التقاض ستنفد ف دس . الم ولتتك

  .ت ، كما نلمس جمیعا القضایا أمام المحاكم وتظل دائرة في رحاھا سنوا

سویف       – فیما أرى   –والحقیقة   صد الت تم بق ي ت  أن دراسة مفھوم الإجراءات الت
ستھا   . وأساس وكیفیة مواجھتھا لم تتم بعد     ا ، فم رغم بعض الدراسات التي قاربت منھ

اول أصحابھا       ذي ح ل ال وإن كان من بعید ، والتي یعیبھا في اعتقادي ذلك الاتساع الھائ
ة        أن یعطوه ل   اھیم القانونی ع المف ا تبتل لمفاھیم التي یتناولونھا بالدراسة ، إلي حد یجعلھ
ك      . المجاورة   اھیم       . وھو ما یستدعي التحفظ لا ش ین المف ط ب دم الخل ا ع ب دائم ، إذ یج

وة      ي ق ن ف ا تكم ا ، وإنم ال تطبیقھ ساع مج ن ات ستمد م ة لا ت وة النظری اة أن ق ومراع
  .  )١(وذلك كما قیل وبحق أساسھا ، ودقة تحدید مضمونھا ، 

د  ، والعودة بھذه المفاھیم القانونیة إلى وضعھا الصحیح        یسمح بالقول بأنھ یوج
صد     ذ بق ي تتخ ضائیة الت راءات الق ا ، للإج ستقل عنھ ز ، وم وم متمی ا مفھ ى جوارھ إل

  . التسویف والمماطلة 

                                                             

 ٣٩٩ بند -م ١٩٧٤ منشأة المعارف –القانون ـ الطبعة الخامسة حسن كیرة ـ المدخل إلى / د )١(
  محمد السعید رشدي ـ التعسف في استعمال الحق ـ أساسھ ونطاق تطبیقھ/  ، د٧٨٣ص 

   . ١٧١ ص ١٩٩١ – دار النھضة العربیة –) دراسة مقارنة ( 



 

 

 

 

 

 ١٩

سمح                شأن ، ت ذا ال ات بھ انون المرافع صوص ق ة ، لن ة ، متأنی كما أن قراءة ثانی
ستقل للإجراءات              ز وم ال لمفھوم متمی صوص ، مج ذه الن بالقول بأنھ یوجد ، في ظل ھ

 .التسویفیة 

راءات     ذه الإج ة ھ اس لمواجھ ود أس سمح بوج ا ی و م ذا  . وھ ل بھ ا نأم وإن كن
وھو .  واضحة ، وفعالة ، للإجراءات التسویفیة القانون في التطور تجاه تقریر جزاءات    

  .شوطا لا بأس بھ ، الاتجاه الذي سار فیھ المشرع الفرنسي ، كما سنرى 

بطء               رط ال ضاء مف ضا أن الق سا أی ي فرن ل ف ي     ، فقد قی وب الت د العی ذا أح وأن ھ
ا   ضاء غالب ي الق سب إل د    . )١(تن سي الجدی ات الفرن ین المرافع صوص تقن رأ ن ن یق وم

Nouveau Code de Procédure Civile  ،   سي شرع الفرن ام الم یلحظ اھتم
ت   سب الوق یلة لك راءات وس اذ الإج ى اتخ ین إل ض المتقاض سعي بع ذه . ب د ھ د رص وق

صوص           دة ن لال ع ن خ ا م ذا      . الظاھرة ، وحاول التصدي لھ صوص ھ ي ن ردد ف ذلك یت ل
نرى   ، التقنین أكثر من مرة  ا س سویف أو المم   ، كم ة الت ر نی ة  تعبی  L' intentionاطل

dilatoire  التي تدفع المتقاضي إلى اتخاذ الإجراء أو التأخر في  اتخاذه ، .  

ي               ا ف زم معالجتھ ى یل سائل الت ذه الدراسة والم ة ھ ضح أھمی وعلى ھذا النحو تت
ا               . إطارھا   دى ذاتیتھ ان م سویفیة ، وبی ة الإجراءات الت د ماھی ق بتحدی ا یتعل سواء فیم

د       وتمیزھا عن غیرھا م    ق بتحدی ا یعل ا ، أو فیم ن المفاھیم القانونیة الأخرى القریبة منھ
صوص           ستوى الن ى م أساس مواجھة ھذه الإجراءات ، سواء من الناحیة الفنیة ، أو عل

 . التشریعیة 

ثم نرى بعد ذلك الجزاءات التي یمكن تلمسھا ، من نصوص التشریع المصري ،      
دیث صر      سي الح شرع الفرن ذه الإجراءات   أو التي یقررھا الم ار   . احة ، لھ ین الأفك ونتب

ار              دة والابتك ضھا بالج سم بع ي یت شأن ، والت ذا ال ي ھ ر ف ذا الأخی ث  ، التي تبناھا ھ بحی
  .تتسق وتتلاءم مع ما لھذه الإجراءات من خصوصیة وتمیز 

                                                             

(1) Decheix ( P. ) , Suggestions hérétiques , art. préc., pp. 49 et s .     



 

 

 

 

 

 ٢٠

  -:وبناء على ذلك تأتي ھذه الدراسة على النحو التالي 

  .فیة وأساس مواجھتھا مفھوم الإجراءات التسوی: الباب الأول 

  .مفھوم الإجراءات التسویفیة : الفصل الأول 

 . ماھیة الإجراءات التسویفیة : المبحث الأول 

ة         : المبحث الثاني    اھیم القانونی ن المف ا م ن غیرھ تمییز الإجراءات التسویفیة ع
  .الأخرى القریبة منھا 

  .أساس مواجھة الإجراءات التسویفیة : الفصل الثاني 

  .الأساس الفني : ث الأول المبح

  .    الأساس التشریعي : المبحث الثاني 

  .المواجھة القانونیة للإجراءات التسویفیة : الباب الثاني 

  .الجزاءات المالیة للإجراءات التسویفیة : الفصل الأول 

  .الغرامة : المبحث الأول 

  .    التعویض : المبحث الثاني 

  .ائیة للإجراءات التسویفیة الجزاءات الإجر: الفصل الثاني 

    . استبعاد الدفع الذي یقدم متأخرا بنیة التسویف: المبحث الأول 

اني   ث الث وة     : المبح ف للق ره الموق ن أث ده م تئناف وتجری ن بالاس طب الطع ش
  .    والفصل في الاستئناف من واقع الملف أمام محكمة أول   درجة ، التنفیذیة للحكم 

  .ق نظر الطعن على التنفیذ المسبق للحكم المطعون فیھ تعلی: المبحث الثالث 

  



 

 

 

 

 

 ٢١

  الباب الأول
  مفهوم الإجراءات التسويفية وأساس مواجهتها

  الفصل الأول
  مفهوم الإجراءات التسويفية

  
  . ماھیة الإجراءات التسویفیة : المبحث الأول 

اھیم القا      : المبحث الثاني    ة الأخرى   تمییز الإجراءات التسویفیة عن غیرھا من المف نونی

  .القریبة منھا 

  المبحث الأول
  ماهية الإجراءات التسويفية

  

 :التسویف والمماطلة لغة 

ور      ن منظ سان العرب لإب ي ل اء ف ة    )١(ج وف ، وسوف كلم ن س سویف م  أن الت

  .معناھا التنفیس والتأخیر 

سوف كلمة تنفیس فیما لم یكن بعد ، ألا ترى أنك تقول سوفتھ إذا      : قال سیبویھ   

  .سوف أفعل : ت لھ مرة بعد مرة قل

                                                             

   .٢١٥٢ ص – ٣ جـ – دار المعارف  )١(



 

 

 

 

 

 ٢٢

  . من قولك سوف أفعل . التأخیر : والتسویف 

شریف   دیث ال ي الح ن    : " وف سوفة م ن الم لم لع ھ وس لى االله علی ي ص أن النب

ا                . النساء   د منھ ا یری ھ فیھ ى فراشھ ، وتدافع ا إل ا إذا دعاھ ب زوجھ . وھي التي لا تجی

  .وتقول سوف أفعل 

   .)١(المطل : والتسویف 

دین    . یقال مطل الحدیدة ضربھا ومدھا لتطول   : المطل  و تقاق المطل بال ومنھ اش

   . )٢(وھو اللیان بھ 

رب       سان الع ھ        )٣(وفي ل ھ ، مطل دین ولیان دة وال ة بالع سویف والمدافع  المطل الت

  .حقھ وبھ یمطلھ مطلا وامتطلھ وماطلھ بھ مماطلة ومطالا 

وھو تطویل العدة . دین مأخوذ منھ والمطل في الحق وال. المد والطول : والمطل 

  .یقال مطلھ وماطلھ بحقھ . التي یضربھا الغریم للطالب 

  :التسویف أو المماطلة في الاصطلاح القانوني 

م              انون رق صادر بالق الي ، ال صري الح ات الم انون المرافع صوص ق ي ن لم یرد ف

سنة ١٣ ھ    ١٩٦٨ ل سابقة علی ات ال وانین المرافع ن ق صوص أي م ي ن ر  ، م ، أو ف ذك

  .صریح للفظ أو تعبیر المماطلة أو المطل أو التسویف 

كما لم یرد بنصوص أي من ھذه القوانین وصف لأي من الإجراءات التي یتخذھا 

  . المتقاضین أمام القضاء بوصف مشتق من أحد ھذه الألفاظ أو مرادفاتھا كما ذكرنا 
                                                             

  .  ذات الإشارة السابقة  )١(
   .٢٦١طبعة مكتبة لبنان ص  ، ٦٢٧ ص – دار القلم ببیروت – مختار الصحاح  )٢(
   .           ٤٢٢٦ ــ ٤٢٢٥ ص – ٦ جـ – دار المعارف – لإبن منظور  )٣(



 

 

 

 

 

 ٢٣

ذ   راء یتخ ة أو إج ة المماطل ر نی م ورود تعبی ة الم" ورغ ة بنی   "ماطل

 L’ intention dilatoire    د سي الجدی ات الفرن ین المرافع    ، في عدة نصوص في تقن

واد  (  ال الم بیل المث ى س رة ٣٢عل إن  ) ٥٨١ ، ٥٥٩ ، ١٢٣ ، ١١٨ ، ١٠٣ ، ١ فق ف

أي . المشرع الفرنسي لم یعن بتحدید المقصود بھذا التعبیر أو بیان ضوابطھ أو معاییره 

  .أو متى یكون الإجراء تسویفیا . طلة تحدید متى توجد نیة المما

ضاء ،        ام الق ي أحك را ف سویف كثی ورغم ورود اصطلاح أو تعبیر المماطلة أو الت

ون           ومؤلفات الفقھاء ، وربما في مذكرات المحامین أو مرافعاتھم ، والذین غالبا ما ینعت

ة       ة المماطل سویفیا أو بنی ان ت ھ ك صمھم بأن سلك خ ذل    ، )١(م م یُب ھ ل م   فی–فإن ا أعل  –م

  .الجھد الكافي لبیان معنى المماطلة أمام القضاء ، ومتى توجد 

ى     د مت ة ، أو تحدی ة المماطل صود بنی ف المق را بتعری ھ كثی ن الفق م یع ا ، ل وربم

سویف    صد الت راء بق ل أو الإج اذ العم ون اتخ را ، یك ھ ، نظ ض الفق ظ بع ا لاح  ، )٢(وكم

طلاح ، وخ     ر أو الاص ذا التعبی وم ھ وح مفھ وض   لوض ن الغم وه م ضاء  . ل رك للق وتُ

  .دعوى المعروضة أمامھاستخلاص توافر ھذه النیة أو ھذا القصد من ظروف ووقائع ال

دو واضحا             سویف یب ة الت ذ بنی ذي یتخ والواقع أن مفھوم المماطلة أو الإجراء ال

ا     د م ى ح ده      . إل اء لتحدی ن العن ر م اج الكثی ي الاصطلاح      . ولا یحت ي ف ساطة یعن و بب فھ

                                                             

(1) Blary – Clément ( Édith ) , spécificités et sanctions des manœuvres 
dilatoires dans le procès civil , J.C.P., 1991 , Ι , 3534 , no 2 .                       

(2)  Blanc ( Emmanuel ) , Viatte ( Jean ) et  Blanc ( Liliane ) , 
Nouveau code de procédure civile commenté dans l' ordre des articles 
,  Librairie du journal des notaires et des avocats , Mise à jour 
septembre 1993 , t. Ι , sous l' art. 32 , p. 51          



 

 

 

 

 

 ٢٤

ا وي  الق اه اللغ ت     . نوني ذات معن سب الوق شخص ك ة ال و محاول ال   . )١(وھ ي مج وف

ة         التقاضي یقصد بالمماطلة أو التسویف الإجرائي محاولة الخصم ، أو المتقاضي ، إطال

ي  د التقاض ت   . أم سب الوق یلة لك ضائیة كوس راءات الق اذ الإج سیر  ، واتخ لال بال الإخ

  ا ، لتأخیر الوفاءالعادي لإجراءات الخصومة وتأخیر نھایتھ

ھ         ة ل ة أو منفع ق مزی ھ یحق أو  . )٢(بالالتزام ، أو غیر ذلك مما یعتقد الشخص أن

، جازمة في إطالة القضیة بلا نھایةبنیة ثابتة و  ، استعمال كل الوسائل والحیل الإجرائیة      

صم    ر الخ اء وتنفی ل إعی ا بأم ھ    ، ربم یلزم ب م س م أن الحك ا نعل أخیر م ا لت   أو ربم

ضرورة شروع      ، )٣( بال ر م شكل غی ال ب ى آج صول عل ا للح ن  ، وربم تفادة م أو الاس

  . )٤(ائتمان بسعر منخفض 

ع ، أو      ب أو دف دیم طل و تق ة ھ سویف أو المماطل صود بالت ل أن المق   وقی

ال           ى آج صول عل صد الح اذه ، بق ن اتخ ام ع راء ، أو الإحج اذ إج ة ، اتخ صفة عام   ب

   .)٥(أو مھل 
                                                             

(1) Blary – Clément (É.) , spécificités et sanctions des manœuvres 
dilatoires , art. préc., no 8 .    

(2) Blary – Clément (É.) , spécificités et sanctions des manœuvres 
dilatoires , art. préc., no 9 .      

(3) H. Solus , Les preoccupations d’ordre psychologique du code de 
procédure civile , Études offertes à L. Julliot de la Morandière , Dalloz 
, 1964 , p. 511 et s.                                          

(4) Martin (Raymond) , De l' abus du droit d' action à l' article 700 du 
nouveau code de procédure civile , JCP., 1976 , IV,  chronique , 6630 ,  
p. 287 .                                         

Voir : Blary – Clément (É.) , spécificités et sanctions des manœuvres 
dilatoires , art. préc., no 9 et note no 22.                                                     

(5) Blary – Clément (É.) , spécificités et sanctions des manœuvres          
dilatoires , art. préc., nos 5 et s .  



 

 

 

 

 

 ٢٥

ھ الف     د عرف بعض الفق سي وق صرفات        رن ال أو الت ا الأعم ة بأنھ ائل المماطل وس

ا          صومة وإجراءاتھ ادي للخ سیر الع لال بال شویش أو الاخ صم للت ا الخ وم بھ ي یق الت

   .)١(وتطویل مدة الخصومة 

صیا            ا أو شخ ا ذاتی د مفھوم سویف یع ة أو الت ث   . لذلك فإن المماطل ث أن باع حی

ل  . مفھوم الشخص یعد ھو العنصر الأساسي في تحدید ھذا ال       بمعنى أن العنصر أو العام

صد       ة أو الق و النی صد      . )٢(الأساسي في تحدید ھذا المفھوم ھ أن الق ة ب ز المماطل وتتمی

ضیة             ة الق أخیر نھای ال ، ت ى آج صول عل أخیر ، والح ن   . فیھا ھو قصد الت تفادة م والاس

   . )٣(مرور الوقت المستنفد في الإجراءات القضائیة 

ت  فإذا كان المتقاضي    وھو یتخذ الإجراء ، أو یحجم أو یمتنع عن اتخاذه في الوق

ضمانة               ة أو ال ى الحمای صول عل ة الح المناسب ، الذي كان یتخذ فیھ لو كان یقصد حقیق

القانونیة التي یوفرھا ھذا الإجراء ، یفعل ذلك بقصد أو نیة تأخیر نھایة الإجراءات ، أو      

  .من جانبھ تسویفیا أو مماطلة الاستفادة من عامل الوقت ، كان ھنا التصرف 

ائل       فعنصر الغایة أو القصد یعد عنصرا جوھریا أو أساسیا في تحدید مفھوم وس

سویفیة    راءات الت ة أو الإج ك     . المماطل ائل أو تل ذه الوس ز لھ صد الممی ة أو الق والغای

صر ال    ن عن تفادة م صد الاس ي ق ل ف راءات ، یتمث راءات  الإج ي إج ستنفد ف ت الم وق

 .التقاضي

                                                             

(1) Blary – Clément (É.) , spécificités et sanctions des manœuvres 
dilatoires , art. préc., no 2 .  

(2) Blary – Clément (É.) , spécificités et sanctions des manœuvres           
dilatoires , art. préc., nos 7 et s .  

(3) Blary – Clément (É.) , spécificités et sanctions des manœuvres          
dilatoires , art. préc., nos 5 et s .  



 

 

 

 

 

 ٢٦

ت     فالمماطلة أو الإجراءات التسویفیة تسعى دائما إلى التأخیر والإرجاء في الوق

ذا      . الذي تنتھي فیھ الإجراءات أمام القضاء        ى ھ ة عل ائج المترتب وبالتالي إلى بلوغ النت

   .)١(التأخیر والإرجاء 

صول            ى الح سعى إل ضائي ی الإجراء الق ھ ب ي قیام شخص ف وإذا كان الأصل أن ال

ة   ى الحمای ي           عل سیرا ف ون ع ذا الإجراء ، ویك ھ ھ ا ل ي یوفرھ ة الت ضمانة القانونی  أو ال

ى         لا إل دف فع ان یھ ا إذا ك الكثیر من الحالات معرفة قصده من مباشرة ھذا الإجراء ، وم

ھذه الحمایة أو الضمانة التي یوفرھا لھ الإجراء ، أم یقصد مجرد كسب الوقت أو تأخیر     

ین  سیر الإجراءات نحو نھایتھا الطبی  ام  ، عیة ، فإن الظروف والشواھد قد تظھر أو تب أم

  .القضاء ، القصد الحقیقي من استعمال الإجراء 

شأن         ذا ال ر أن طرح    ، ومن الأمثلة المستمدة من القضاء في ھ ضاء اعتب أن الق

سویفیا          لا ت د عم اس یع ى     . )٢(ادعاءات أو طلبات مجردة من الأس ؤدي إل ت ت أو إذا كان

دعوى  تأخیر نھایة الخص  ة أول درجة    ، ومة بعدم مراعاة قواعد تحضیر ال ام محكم لا أم

را      . )٣(ولا في الاستئناف     سك مبك ن التم صم ع أي ، كذلك یبین نیة التسویف إحجام الخ

ذي لا   . )٤(ببطلان الاتفاق  ، في بدایة الإجراءات     كذلك یعد تسویفیا الطعن بالاستئناف ال

أو إذا كان المستأنف  . )٥(إلى تفادي تنفیذ الحكم والذي یھدف ، یستند إلى أسباب جدیة 

  في وضع یستحیل علیھ
                                                             

(1) Blary – Clément ( É. ) , spécificités et sanctions des manœuvres 
dilatoires , art. préc., no 8 .  

(2) Cass. com. 29 fév. 1984 , Bull. civ., ΙѴ ,  no 82 .                                   
(3)  Toulouse ( 1re ch. ) , 7 déc. 1982 , G. P., 1983 , 2 , somm. 426 .      
(4)  Cass. com. 15 nov. 1982 , G. P., 1983 , Ι , pan. juris. 97 , note S.    
(5)   Blary – Clément ( É. ) , spécificités et sanctions des manœuvres 

dilatoires , art. préc., no 8 .     



 

 

 

 

 

 ٢٧

ھ    اع        . )١(فیھ أن یبرھن على صحة ادعاءات دم أوجھ دف م یق صم ل ان الخ أو إذا ك

تئناف   ع الاس م رف ة ، ث ة أول درج ام محكم ة أم اعس  . جدی ن تق ة م صفة عام أو ب

   . )٣(ویف لدى المتقاضي فكل ذلك یكشف نیة التس . )٢(من عدم ھمتھ ، المتقاضي 

كذلك قضي بأن السمة التسویفیة للاستئناف یمكن استخلاصھا من أن المستأنف     

اس        ، لم یبد طلبات مؤسسة      ر أس ن غی تئناف م ة الاس ي مرحل أو أنھ یتابع الإجراءات ف

اف              شكل ك سة ب ر مؤس ھ أن دعواه غی أو  . )٤(بعد أن بان من أسباب الحكم المطعون فی

   .)٥(مام محكمة أول درجة ثم یرفع استئنافا أنھ لم یحضر أ

أن                ضاء ب م الق ذ الحك أخیر تنفی ھ ت ون ھدف ذي یك سویفي ال ن الت ة الطع ومن أمثل

تئناف            ضاة الاس ت ق دما أثب التعویض عن المحكمة بررت قرارھا بالحكم علي المستأنف ب

ة أول درجة      أخ       ، أنھ لم یحضر أمام محكم صد ت تئنافھ إلا بق ع اس م یرف ھ ل م أن ذ  ث یر تنفی

   .)٦(الحكم الصادر ضده 

ضاء   سویفیة ق راءات الت زاء للإج التعویض كج سیة ب اكم الفرن ضاء المح ن ق وم

ررا             ون مب التعویض یك ھ ب دعى علی ى الم تئناف عل ة الاس محكمة النقض بأن حكم محكم

                                                             

(1) Cass. com., 20 fév. 1985 , Bull. civ., ΙV , no 73 .  
(2) Cass. civ., 2e , 13 fév. 1985 , J.C.P., 1985 , éd. G., ΙV , 156 .               
(3) Blary – Clément (É.) , spécificités et sanctions des manœuvres 

dilatoires ,art. préc., no 9 .        
(4) Cass. civ., 2e , 13 fév. 1985 , Bull. civ., ΙΙ , no 35 , civ., 1re , 22 avril 

1986 , J.C.P., 1986 , ΙV , 183 .                                                          
Dans le meme sens ; civ., 2e , 25 fév. 1976 , Bull. civ., ΙΙ , no 63 , 8 déc. 
1982, G.P., 1983 , Ι ,  pan. juris., 133 , obs. S.G.                                      

(5) Cass. civ., 2e , 28 mars 1977 , J.C.P., 1977 , ΙV , 145 .                         
(6) Cass. civ., 2e , 12 janv. 1972 , Bull. civ., ΙΙ, no 10 , 8 déc. 1971 , Bull. 

civ., ΙΙ, no 245 .                  



 

 

 

 

 

 ٢٨

باب             ى أس ستند إل دعي دون أن ی ات الم اوم طلب ة أول درجة اعترض وق لأنھ أمام محكم

ة        قانونیة سلیمة  ال    ،  ولم یتردد في أن یقدم في الاستئناف حججا وھمی ن رج صفتھ م وب

سبب    . القانون فإنھ یعرف أنھا غیر صحیحة       ھ وی ھذا المسلك التسویفي یظھر سوء نیت

    .)١(لدائنیھ ضررا مؤكدا 

ج                ن ضعف الحج سویف م صد الت ستنتج ق ا ی ضاء أحیان ھ أن الق وقال بعض الفق

ث    ،  تناقضھا مع المنطق التي یستند إلیھا الخصم ووضوح   ة بحی ورا بدیھی وقد تكون أم

رأي      ، لا تخفى عن الخصم    وین ال صد تك ن بق م یك مما یدل علي أن تمسكھ بتلك الحجج ل

ت    ، القضائي لصالحھ    ي        . )٢(وإنما لكسب الوق ادة الت باب الج ن الأس ن م و الطع وأن خل

   . )٣(ماطلة تبرر رفعھ أو الاستناد إلى أسباب واھیة قد یكشف عن قصد الم

ة     ات  . ورأى بعض الفقھ أن بعض الطلبات بصفة خاصة تأخذ طابع المماطل فطلب

ذ   ، وقف سیر الإجراءات     ر الحجز     ، اشكالات التنفی ن أم تظلم م اذ    ، ال ف النف ات وق طلب

إذا كانت ھذه الطلبات لا تستند إلى أسس قویة فإنھا تظھر بوضوح أن صاحب ، المعجل 

   .  )٤(فجادل فیھل جدلا غیر مفید ، یر تنفیذ التزاماتھ الطلب أراد ببساطة تأخ

                                                             

(1) Cass. civ., 2e , 28 mars 1973 , G.P., 1973 , Ι , somm. p. 122, civ., 3e , 
26 juin 1973 , Bull. ΙΙΙ , 320 .                                                                       

انون     – مسئولیة الخصم عن الإجراءات      –إبراھیم أمین النفیاوي    / د: انظر   ي ق ة ف ة مقارن  دراس
  .٢٤٠ ص – ١٩٩١ - الطبعة الأولى –المرافعات 

اوي   /  د) ٢( ین النفی راھیم أم راءات    –إب ن الإج صم ع سئولیة الخ ا  – م شار إلیھ الة الم   – الرس
  . والأحكام التي یشیر إلیھا  ، ٢٤٩ص 

اوي / د) ٣( ین النفی راھیم أم راءات  –إب ن الإج صم ع سئولیة الخ الة ال– م ا  الرس شار إلیھ   –م
   .٢٥٧ص 

(4) Pansier ( F. – J. ) et Pansier ( J. – M. ) , abus de procédure , article 700 
, art. préc., no 13 .       



 

 

 

 

 

 ٢٩

یح مفھوم الإجراءات          سمح بتوض وھذا القصد الخاص ، كما سنرى ، ھو الذي ی

ة         . التسویفیة ویعطیھا ذاتیتھا     ة القریب اھیم القانونی ن المف ره م ویمیز التسویف عن غی

ھ  ي  . من الغش الإجرائ ا ، ك ھ أحیان تلط ب ي تخ را أو ، والت تعمال ، كثی ي اس سف ف كالتع

ى               . الحق ا ، إل ن خلالھ ساطة ، م سعى بب شخص ی سویفیة أن ال ز الإجراءات الت ا یمی فم

  .إلى الحصول على آجال ، إلى تأخیر نھایة القضیة ، كسب الوقت 

. لیست كلھا متماثلة . فالمتقاضین یباشرون أسالیب أو مناورات إجرائیة عدیدة     

ا   . الغایة ولا یسعى جمیعھا إلى بلوغ ذات     ضمونھا ، وإنم فھي مختلفة ، لیس فقط في م

صم       . كذلك في الھدف أو القصد منھا        ي یباشرھا الخ ف الإجراءات الت لذلك یختلف وص

ن    . حسب الدوافع التي تقود الشخص والھدف الذي یسعى إلیھ      صم م صد الخ فإذا كان ق

تھي فیھا الإجراءات كلیة ، القیام بالعمل أو الإجراء ، ھو تأخیر الوقت أو اللحظة التي تن

ان  . كان مسلك الخصم تسویفیا   كذلك فإن إحجام الخصم عن مباشرة الإجراءات ، متى ك

د              ت ، یع صر الوق ل أو عن ن عام تفادة م ة الإجراءات ، أو الاس أخیر نھای بقصد أو نیة ت

 .كذلك تسویفیا 

ضاء بق                ام الق تعمال الإجراءات أم ون باس ا تك أخیر   والمماطلة باعتبار أنھ صد ت

ن        ك م ر ذل الالتزام ، أو لغی اء ب أخیر الوف واء لت شخص ، س ن لل ا یمك در م ا بق نھایتھ

ال                    ون بأعم ا تك ا أنھ صلحتھ ، لا یفترض فیھ ى م ا ف شخص أنھ د ال الأغراض التي یعتق

ا    . )١(غیر مشروعة في ذاتھا   ي ذاتھ ا   . وإنما تكون بوسائل إجرائیة مشروعة ف وھو م

ب  سك ب تم بالتم ن أن ی ة   یمك د بمثاب ي تع راءات الت ض الإج اذ بع ات أو اتخ " عض الطلب

. ، تعترض السیر العادي للإجراءات وتؤدي إلى التأخیر في نھایتھا" أحداث اعتراضیة  

                                                             

(1) Blary–Clément (É.) , spécificités et sanctions des manœuvres dilatoires 
, art. préc., no 8 .      



 

 

 

 

 

 ٣٠

سواء ، وغالبا ما تكون ھذه الطلبات أو الوسائل الإجرائیة غیر مستندة إلى أساس سلیم 

ن   ولكن صاحبھا . من حیث الواقع أو من حیث القانون        تفادة م لا یقصد منھا سوى الاس

، تعاود الإجراءات السیر العاديمضي الوقت المستنفد في إزالة ھذه العوارض ، قبل أن 

  .المنتظم ، لھا 

ي     وھكذا فما یمیز الإجراءات التسویفیة ، ھو إرادة أو نیة الخصم الذي یتخذھا ف

ضیة   دة الق ل م راء   . تطوی اذ الإج ي اتخ ي ف اطؤ والتراخ ا بالتب ن  إم ار م ات ، أو بالإكث

دا       سة جی ون     . الإجراءات والعوارض التي یكون واضحا أنھا غیر مؤس ك یك ل ذل ي ك وف

المتقاضي مدفوعا بإرادة كسب الوقت وتطویل مدة سیر الإجراءات ، وبالتالي الإستفادة   

  .من مزیة تأخیر صدور القرار المنھي للقضیة 

یس  ت ل زمن أو الوق صر ال داد بعن ان الاعت م  وإذا ك ي عل دا ف را جدی ة أو أم  بدع

ما       ارس دورا حاس دا ، ویم ا جدی سي وجھ ا یكت ھ ھن انون ، فإن صر  . الق ث أن العن حی

لال      ن خ ت م سب الوق عي الإرادة لك ي س ل ف ة یتمث الیب المماطل ز لأس وھري الممی الج

   . )١(الإجراءات القضائیة 

اه             س الاتج سیر عك ة ، ومن ثم تبدو ھذه الإجراءات كسیارة ت ن الھواء   أو كتل  م

المضاد في الاتجاه ، لذلك الذي یرسمھ المشرع ویحاول دفع الإجراءات القضائیة للسیر   

تظم للإجراءات          . فیھ بسرعة    ادي والمن سیر الع ة ال وھو ما یؤدي إلى إعاقة وبطء حرك

  .القضائیة 

ھ        ى حق ر عل ي الآخ صول المتقاض ؤخر ح سویفیة ت راءات الت ذه الإج . ولأن ھ

ي             ولأنھا تضیع جھد   زاع ف ن جوھر الن دة ع ون بعی د تك  ووقت القضاة في نظر مسائل ق
                                                             

(1) Blary – Clément (É.) , spécificités et sanctions des manœuvres       
dilatoires , art. préc., no 9 .        



 

 

 

 

 

 ٣١

ضایا          دس الق ى تك الي إل اتقھم ، وبالت ى ع ى عل بء الملق ل الع ى ثق ؤدي إل ھ ، وت ذات

شرع وحرصھ             ة الم ضادة لرغب ا م ا أنھ أخیر ، كم ن الت د م ى مزی بالمحاكم ، وبالتالي إل

ول ،  المتزاید على سیر الإجراءات القضائیة بشكل منتظم حت   ى بلوغ غایتھا في أجل معق

ل ھؤلاء           ن ك ون مكروھة م سویفیة تك ة    . فإن ھذه الإجراءات الت زداد درجة الكراھی وت

  .ھذه كلما زادت أھمیة عنصر الوقت في حیاتنا 

ث     ن حی ي م إجراءات ھ تم ب ت ت سویفیة ، وإن كان راءات الت إن الإج ذلك ف   ل

ا   ي ذاتھ شروعة ف ر م ست غی ا ، لی ائزة قانون ل ج ر أو  الأص ستوفیة عناص ون م  ، وتك

ي      ة ف سن النی ب ح لالا بواج د إخ نرى ، تع ا س ك ، وكم ع ذل ا م حتھا ، إلا أنھ شروط ص

ي مفھوم        . التقاضي   دخل ف ذي ی اص ال صد الخ والذي یضفي علیھا ھذا الوصف ھو الق

  . سوء النیة 

. والإجراءات التي تتخذ بنیة التسویف قد تكون من المدعى علیھ أو من المدعي 

قد تكون أثناء سیر الإجراءات وقد تكون ببدء . د تكون بمسلك ایجابي أو بمسلك سلبي ق

م       ي الحك ن ف ة الطع ا ، كمرحل دة منھ ة جدی راءات ، أو مرحل ي   . الإج ون ف د تك ا ق كم

لذلك یمكن القول أن التسویف لھ صورتان ، فھو قد یكون في . إجراءات التنفیذ الجبري 

  . یكون باتخاذ الإجراء اتخاذ الإجراء ، كما أنھ قد

رتبط      من ناحیة أولى ، فإن فكرة المماطلة أو اتخاذ الإجراءات بنیة التسویف لا ت

، ت التسویفیة من المدین بالالتزام والغالب أن تكون الإجراءا   . بالمركز الإجرائي للخصم    

ھ            دعى علی ز الم ادة مرك صومة ع ي الخ شغل ف أخیر     . والذي ی د لت اول ویجتھ ذي یح وال

ون   ،  الدائن على حقھ    حصول د لا تك فیماطل ویكثر من استخدام وسائل الدفاع ، والتي ق

مستندة إلى أساس ، حتى یستفید من الوقت الذي تستغرقھ الدعوى ، لتحقیق المزید من 

  .  التأخیر في تنفیذ ما في ذمتھ من التزام 



 

 

 

 

 

 ٣٢

دعي       یم  وال . ولكن ذلك لا یمنع من أن یكون التسویف أحیانا من جانب الم ذي یق

سبھا            ة لك ائل جدی ھ وس ون لدی ن      . دعواه أحیانا ، دون أن یك تفادة م ك الاس ن ذل لا م آم

  .مرور الوقت المستنفد في إجراءات الدعوى 

انوني            ھ الق زه أو موقف لامة مرك ن س ا م .  كما أن المدعي أحیانا إذا ما كان واثق

ى إطال      د إل د یعم ضیة   ویشعر أن نھایة الخصومة سوف تكون في صالحھ ق د الق و . ة أم

ذلك       ث ل ھ باع ون لدی ة           . قد یك د مجزی لا لفوائ ھ مغ ون دین ذي یك دائن ال ثلا ال ك م ن ذل م

  .بالنسبة لھ 

ر           ن كثی م یك واتخاذ الإجراءات بنیة التسویف من جانب المدعي ھو فرض وإن ل

  .الوقوع ، إلا أنھ من المتصور أن یحدث 

اول أن        ،  ومن ناحیة ثانیة     ذي یح صم ال ضائیة     فإن الخ ن الإجراءات الق ذ م یتخ

ا ، أو              ا ذكرن ب كم و الغال وسیلة لكسب الوقت ، وسواء كان ھو المدعى علیھ ، و ھذا ھ

ذا                اذ الإجراء بھ ي اتخ ل ف ا یتمث ذا ایجابی ي ھ سلكھ ف ون م كان حتى ھو المدعي ، قد یك

ة           ، لذلك فھو   . القصد   ات الفرعی ة أو الطلب وارض الإجرائی دد الع ن ع ضاعف م  مثلا ، ی

ا     ت           . التي یتمسك بھ ن مرور الوق تفادة م صد الاس ي ، بق ب رد القاض د یطل ثلا ق فھو م

ب       ذا الطل ي نظر ھ ن        . المستنفد من القضاء ف ي تخرج ع ة الت سائل الأولی ر الم د یثی وق

ل   ت طوی رور وق ا م صل فیھ ضي الف ة ویقت صاص المحكم راءات . اخت ستخدم إج ا ت كم

ي      . ندب خبیر  كطلب  ، التحقیق كثیرا كوسیلة للتعطیل      امن ف ال ض ب إدخ د یطل كما أنھ ق

  .مما یؤدي إلى إرباك سیرھا وتأخیر الفصل فیھا ، الخصومة 



 

 

 

 

 

 ٣٣

كما سجل بعض الفقھ أن من مظاھر تسویف المدعي ومحاولاتھ تعطیل أو تأخیر         
رر         لا مب ل ب ات التأجی رار طلب دعوى تك ھ     . )١(الفصل في ال د سجل الفق دى  )٢(وق  أن إح

ایر  ٢٨وتم ندب خبیر فیھا بجلسة ، م ١٩٨٣ رفعت عام  الدعاوى كانت قد   ، م ١٩٨٦ ین
وكانت مأموریة الخبیر ھي معاینة سیارة المدعي لبیان ما إذا كان قد تم تغییر الإطارات         

وم          ، من عدمھ    ي ی ك ف ان ذل ن ك اعة ولك ایر  ٢٨ونفذ الخبیر مأموریتھ في أقل من س  ین
سة   ، م ١٩٨٩ ي جل ة ف دعوى للمرافع دت ال وفمبر ٧وأعی والي ، م ١٩٨٩ ن د ح أي بع

ع                اریخ رف ى ت نوات عل ت س د حوالي س ر وبع دب الخبی أربع سنوات من تاریخ الحكم بن
ر      . الدعوى   ذا الخبی ذ ھ ر وتنفی دب الخبی وھكذا مضت ثلاث سنوات بین صدور الحكم بن

ھ  ى    ، لمأموریت دعوى إل ادة ال ر وإع ة الخبی اء مھم ین انتھ نة ب والي س ضي ح   وم
   .  )٣(المرافعة 

ھ  ض الفق ر بع أخیر  )٤(وذك ھ ت دعي ومحاولات سویف الم اھر ت ن مظ ضا أن م  أی
ھ  . الفصل في الدعوى ادعاءات التزویر وطلبات التحقیق الكیدیة        أن )٥(وسجل ھذا الفق

م   دعوى رق سنة . . . . ال ي ١٩٩٦ل سمبر     . . . م كل ھر دی ي ش راء ف ى الخب ت إل أحیل
ر حت ، م ١٩٩٧ دى الخبی ة ل ت متداول ام وظل ع  ، م ٢٠٠٣ى ع التزویر م ا ب ن فیھ وطع

دعي   ن الم ر م ر الخبی ى تقری راض عل سة ، الاعت ى جل ت ٢٠٠٥ / ١٢ / ٢٦وحت م كان
  . تؤجل للتقریر 

                                                             

 وأن تأجیل الدعوى ھو الوسیلة الواقعیة والقانونیة لتحقق مشكلة بطء التقاضي في الأغلب )١(
 . ١٠ – ٩ ص – المرجع السبق – تأجیل الدعوى –طلعت دویدار / د: الأعم من الحالات 

   . ٣٠ وھامش ١٤ص  ، ١٥ وھامش ٦ص ،  ما سبق وانظر
 :وانظر  ، ٧ وھامش ١٤٧ ص - المرجع السابق – الخبرة –محمود جمال الدین زكي /   د)٢(

   . ١ ھامش ٢٢٥ ص – تأجیل الدعوى –طلعت دویدار / د
  .  ذات الإشارة السابقة –محمود جمال الدین زكي / د  )٣(
   . ٧٠٣ ص ٤٩٥ بند – النظریة العامة للتعسف –أحمد إبراھیم عبد التواب /  د )٤(
   .٤ ھامش رقم ٧٠٣ ص ٤٩٥ بند – النظریة العامة للتعسف –أحمد إبراھیم عبد التواب / د )٥(
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ل     لبي یتمث ف س اذ موق راءات باتخ ي الإج سویف ف ة والت ون المماطل د تك ا ق   كم

ى      راءات إل دفع الإج ي ل ن المتقاض وب م شاط المطل ة أو الن اب الھم رد غی ي مج   ف

ا   ل بنھایتھ ام والتعجی راء     . الأم اذ الإج ن اتخ م ع ي أو یحج ع المتقاض د یمتن ذلك ق   ، ل

ر       ت مبك ي وق م ، أو ف ت الملائ ي الوق ل ، ف ام بالعم صم   . أو القی ع الخ ان داف ى ك   ومت

ة        ھ مماطل ذا من ان ھ ت ، ك سب الوق رد ك ي مج ة ف أخیر والرغب صد الت و ق ك ھ ى ذل إل

  .وتسویفا 

سویفا ع  د ت ك یع ى ذل را  وعل دفع مبك سك بال ذي  ، دم التم ت ال ي الوق   أي ف

ي              ة الت ة القانونی ى الحمای لا إل دف فع ان یھ و ك كان یتعین فیھ على الخصم ابداء الدفع ل

  .یوفرھا لھ 

د  ا بع نرى فیم د  )١(وس سي الجدی ات الفرن ین المرافع صوص تقن ض ن    أن بع

ستند إل              بطلان الإجراء الم دفع ب بب موضوعي  تفرض جزاء على من لم یتمسك بال   ى س

ول  ) ١١٨م (  دم القب دفع بع ة   ) ١٢٣م ( ، أو ال ك بنی ان ذل ى ك ر ، مت ت مبك ي وق ، ف

  .المماطلة 

ي یباشرھا           ك الت ى تل صر عل سویفیة لا تقت ومن ناحیة ثالثة ، فإن الإجراءات الت

صومة        ي للخ م المنھ دور الحك أخیر ص صد ت ة ، بق ة أول درج ام محكم ون أم المتقاض

ع  . ا قد تكون برفع طعن في الحكم     أمامھا ، بل إنھ    إذ كثیرا ما یلجأ المحكوم ضده إلى رف

  .طعن في الحكم بقصد تأخیر تنفیذه 

                                                             

  .  الفصل الأول من الباب الثاني )١(



 

 

 

 

 

 ٣٥

انون                 ا الق ي یوفرھ ة الت ضمانات الھام ن ال د م م یع ي الحك ن ف فإذا كان حق الطع

للمحكوم ضده ، فإن ھذا الأخیر كثیرا ما یستعمل ھذا الطعن لإطالة أمد التقاضي وتأخیر       

  . ما ألزمھ بھ الحكم المطعون فیھ تنفیذ

ن    ة م ذه المرحل سب ھ صد ك یس بق تئنافھ ، ل ستأنف اس یم الم ر أن یق ذلك یكث  ل

تئناف               سب الاس ي ك ھ ف ن حجت تھ ووھ درك ضعف فرص د ی ، مراحل التقاضي ، إذ ھو ق

لافتقاره أدلة الإثبات أو الأسانید القانونیة والواقعیة التي تمكنھ من ذلك ، ویقدم مع ذلك 

  ) . ١(والمزید من التأخیر في تنفیذ الحكم ، على رفع طعنھ لكسب المزید من الوقت 

ھ    درج الفق ذلك ی تئناف   )٢(ل سمیتھ الاس ن ت ا یمك سویفیة م راءات الت من الإج  ض

سویفي  ذي     . L'appel dilatoireالت تئناف ال ھ الاس ھ بأن ض الفق ھ بع ذي یعرف وال

ذ       یكون ظاھرا أنھ غیر قائم على أسباب جدیة      أخیر تنفی ادي أو ت صد تف ع بق ا یرف  ، وإنم

    .   )٤(أو الذي یكون ھدفھ الوحید إرجاء الوفاء  . )٣(الحكم 

تئناف     H. SOLUS ویذكر فقیھ كبیر ، ھو  سویفي ھو اس تئناف الت   ، أن الاس

م         وري للحك ضیة     ، یتم رفعھ بقصد تفادي التنفیذ الف دة الق ل م ى تطوی ضیف    . )٥(وإل وی

SOLUS١(ذا قد یكون بغرض أن ینظم المحكوم ضده مسألة إعساره   أن ھ(.   
                                                             

  ، ١٥٧ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –إبراھیم أمین النفیاوي /  د  )١(
Yvon desdevises , L'abus du droit d' agir avec succès , D. 1970 ,chron., 
pp. 21 et s.                                                                                            
(2) Blary – Clément (É.) , Spécificités et sanctions des manœuvres 

dilatoires , art. préc., no 8 .   
(3) Blary – Clément , Spécificités et sanctions des manœuvres dilatoires , 

art.préc., nos 8 , 9 .  
(4)  Cass. civ., 2 avril 1979 , J.C.P., 1979 , ΙV , 204 . 
(5)   H. Solus , Les preoccupations d’ordre psychologique , art. préc.,  pp. 

511 et s.  



 

 

 

 

 

 ٣٦

ز أو            ي مرك ن وجوده ف ستأنف م دى الم سویفي ل صد الت وقد یستدل على ھذا الق

تئناف           ي الاس ھ ف ا یدعی ى م ذا    . )٢(وضع یستحیل علیھ فیھ أن یقیم الإثبات عل د ھ إذ یع

  . المستأنف ومبینا لوجود نیة التسویف لدى )٣(كاشفا في نظر بعض الفقھ 

داعي            ة الت ي مرحل ون ف د تك ومن ناحیة أخیرة ، فإن الإجراءات التسویفیة كما ق

ري          ذ الجب ة التنفی ي مرحل ون ف د تك أمام المحاكم للحصول على السند التنفیذي ، فإنھا ق

  .لھذا السند 

دین            إن الم ة ف سندات التنفیذی د ال ري لأح ذ الجب ذلك أنھ إذا بدأت إجراءات التنفی

بیھ        ، م الثابت بھذا السند     بالالتزا ي وضع ش ون ف ذي یك والذي یجري التنفیذ ضده ، وال

الیب أو إجراءات             تعمال أس بوضع المدعى علیھ في مرحلة التداعي ، كثیرا ما یقوم باس

ھ           . التسویف والمماطلة    وم ب زام المحك ذ الالت أخیر تنفی ائل ، ت شتى الوس اول ب إذ ھو یح

  . ب جدي للاعتراض على التنفیذ علیھ ، رغم أنھ لا یكون لدیھ سب

فالمنفذ ضده قد لایكون لدیھ سبب جدي للاعتراض على الصفة التنفیذیة للسند ، 

ذ ،      الذي یجري التنفیذ بمقتضاه ، أو للاعتراض على حق الدائن مباشر إجراءات التنفی

فیذ ولا على إجراءات التنفیذ ذاتھا وصحتھا ، ومع ذلك یقیم منازعات وإشكالات في التن        

، مجردة من أي أساس سلیم ، وكل ما یقصد بھا ھو تأخیر الوقت أو اللحظة التي تنتھي 

ھ    . أو غیر ملائمة بالنسبة لھ . فھذه النھایة ستكون سیئة . فیھا الإجراءات    م فإن ن ث وم

  .یتخذ من الإجراءات القضائیة ، بھذه الدعاوى والاعتراضات ، وسیلة للمماطلة 

_________________ 
=  
  . رة السابقة  ذات الإشا )١(

(2)    Cass. com., 20 fév. 1985 , Bull. civ., ΙV , no 73 .                                  
(3)   Blary – Clément ( É. ) , Spécificités et sanctions des manœuvres 

dilatoires , art. préc., no 9 .                                                                    



 

 

 

 

 

 ٣٧

اص    وھكذا فإن الإجراءات   دف خ ستقل   ،  التسویفیة تھدف إلى بلوغ ھ ز وم متمی

  .عن غیره من الأھداف التي قد یسعى إلیھا المتقاضي 

سي      ھ الفرن ن الفق ي     )١(لذلك فإن ما یؤكده جانب م  ھو أن مفھوم الإجراءات الت

ة                ع بذاتی سویفیة ، ھو مفھوم یتمت تتخذ بنیة التسویف أو المماطلة ، أي الإجراءات الت

  .عن المفاھیم القانونیة الأخرى واستقلال 

ات    يھو مفھوم متمیز ومستقل عن غیره ، ف   : أولا   ین المرافع  ذھن واضعي تقن

  .وھو ما تتبناه عده نصوص في ھذا التقنین . الفرنسي الجدید 

سویف ، كمفھوم            ة الت ذ بنی ي تتخ ذا النحو ، ورد مفھوم الإجراءات الت وعلى ھ

ق     متمیز ، ومستقل عن غیره ، خاصة ا         تعمال الح ي اس سف ف واد    ، لتع صوص الم ي ن ف

والتي تقرر جزاء الغرامة ، مع .  من تقنین المرافعات الفرنسي الجدید     ٥٨١ ،   ١ – ٣٢

ابع               ون ذات ط سویف ، أو تك ة الت ون الإجراءات بنی دما تك إمكان الحكم بالتعویض ، عن

ة              . تعسفي   یاغة تخییری ي ص ك ف ن ذل صوص ع ذه الن ر ھ ى أن   ، )٢(وتعب ي ،  بمعن ھ یكف

فین          د الوص الإجراء أح وافر ب ا ، أن یت رر بھ الجزاء المق ون الإجراء   . للحكم ب أي أن یك

  .بنیة التسویف ، أو أن یكون الإجراء تعسفیا 

شاط          ام بالن دم القی رد ع إن مج ین ، ف ن ذات التقن رى م صوص أخ ي ن   وف

ھ           ا بذات ون كافی ة ، یك ة المماطل دفوعا بنی ان م ى ك لازم ، مت ي ال    لفرض الجزاء  الإجرائ

                                                             

(1)   Blary – Clément (É.) , Spécificités et sanctions des manœuvres 
dilatoires , art. préc.                                                                             

(2) Blary – Clément (É.) , Spécificités et sanctions des manœuvres 
dilatoires , art. préc., no 3 .                                                                    
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سي   . )١( ) ١٢٣ ، م ١١٨م  (  ات الفرن ین المرافع صوص تقن إن ن ر ، ف ى آخ وبمعن

سفي   سویفي أو تع ھ ت ارة لأن راء ، ت زاء للإج رض ج د تف ر . الجدی ن نظ شف ع ا یك مم

ى        ین ، وإلا لاكتف ومین مختلف ق بمفھ ھ یتعل ى أن ر عل ذا الأم ى ھ سي إل شرع الفرن الم

  .بأحدھما فقط 

ون      وتارة أخرى تف   دما یك رض نصوص ھذا التقنین جزاء آخر لمسلك الخصم عن

ي       . بنیة المماطلة أو التسویف      ا ف نرى ، مختلف ا س وھو جزاء سیكون مختلفا ھنا ، وكم

  .مضمونھ وطبیعتھ عن الجزاءات التقلیدیة للتعسف في استعمال الحق 

ن ح     : ثانیا   ین ، م ن المتقاض ث  ھو مفھوم متمیز ، ومستقل عن غیره ، في ذھ ی

   .)٢(الھدف أو الغرض الذي یسعى إلیھ المتقاضي 

اص     صد خ سویفیة بق ذه الإجراءات الت ز ھ راءات  ، إذ تتمی یر الإج أخیر س و ت ھ

  .والاستفادة من الوقت المستنفد في الإجراءات القضائیة ، نحو نھایتھا 

ا  ض ا    : ثالث ر بع ي نظ ذلك ف ز ك وم متمی و مفھ ا   ھ راه مفھوم ذي ی ھ ، وال لفق

  .ستدعي مواجھة خاصة بھ ، یمستقلا

ة ،    سویف والمماطل ة الت ذ بنی ي تتخ راءات الت رة الإج ز فك ة أن تمی والحقیق

ھ              ھ بعض الفق ھ إلی ر نب ة الأخرى ، أم  ، )٣(واستقلالھا عن غیرھا من المفاھیم القانونی

                                                             

(1)  Blary – Clément (É.) , Spécificités et sanctions des manœuvres 
dilatoires , art.   préc., no 3 .                                                             

(2)   Blary – Clément (É.) , Spécificités et sanctions des manœuvres 
dilatoires , art. préc., no 3 .                                                               

(3) Blary – Clément (É.) , Spécificités et sanctions des manœuvres 
dilatoires , art. préc.                                                                             



 

 

 

 

 

 ٣٩

ولم یعد ممكنا إنكاره بعد رصد المشرع الفرنسي الحدیث     ، )١(واستحسنھ البعض الآخر    

ذا الق صوص  لھ ن ن د م ي العدی ة ف ھ بالمواجھ صدیھ ل راءات ، وت ي الإج اص ف صد الخ

  .تقنین المرافعات الفرنسي الجدید كما سنرى 

سلك           سویفي أو الم راء الت وم الإج ز مفھ رورة تمیی ھ ض ض الفق د بع ذلك أك ل

سویفي   ذا    Comportement dilatoireالت ر ھ ب تحری ھ یج ي ، وأن   ،  للمتقاض

   . )٢(ھوم التعسف في استعمال الحق المفھوم وإخراجھ من مف

ت ،           سب الوق ال ، مجرد ك ى آج صول عل إذ ھذه الإجراءات تسعى إلى مجرد الح

   .)٣(ولیس تعمد الأذى أو الإضرار بالغیر 

سویف          صد الت داد بق ي الاعت ذه الخطورة   . وقد یقال أن ھناك وجھ للخطورة ف ھ

ي           صد  " تتمثل في أن تخویل القاضي البحث ف ة  ن" أو " ق صد أو   " ی ي ، والق المتقاض

ي     ارة     . النیة مسألة داخلیة ، یمكن أن یفتح المجال للتحكم من القاض ة ت ذه النی ت ھ فیثب

  .وینفیھا تارة أخرى ، مع ما في ھذا من خطورة على المتقاضي لا تخفى 

ر    د ، الفك ن بعی ذ زم اوزه ، ومن د تج راض ق ذا الاعت ل ھ ع أن مث   والواق

انوني  ك  . الق اھد ذل ي       وش ث ف دة البح ع عدی ي مواض ي ف اح للقاض د أب انون ق   أن الق

ضاة ، أو          م الق ن تحك شیة م م الخ ك زع ن ذل ھ م م یمنع ة ، ول صد أو النی   الق

                                                             

(1) Cadiet ( Loic )  , Droit judiciaire privé , Litec , 1992 , nos 794 - 796 , et 
note 291.                                                                                           

(2) Pansier ( F. – J. ) et Pansier ( J. – M. ) , abus de procédure , art. préc., 
nos 6 et 13 .                                                                                             

(3) Pansier ( F. – J. ) et Pansier ( J. – M. ) , abus de procédure , art. préc., 
nos 6 et 13 .                                                                                   



 

 

 

 

 

 ٤٠

شأن      وق ذوي ال ي        . )١(المساس بمصالح أو حق ث ف ي البح لطة القاض شى س اذا نخ ولم

ات الأخرى             نظم أو للنظری ي لل ق القاض د تطبی شاھا عن سویف دون أن نخ ي  قصد الت الت

   .)٢(تعتمد على القصد أو النیة 

  

  

  

  

  

                                                             

   . ٨٦محمد السعید رشدي ــ التعسف في استعمال الحق ــ ص / د  ) ١(
   .٩٠محمد السعید رشدي ـ التعسف في استعمال الحق ـ ص / د ) ٢(

ع    ذه المواض رد ھ ي س ر ف ة   وانظ ا بالنی د فیھ ي یعت سف       / د: الت ة التع لطان ـ نظری ور س   أن
ـ  ١٩٤٧ العدد الأول ـ مارس   - ١٧في استعمال حق الملكیة ـ مجلة القانون والاقتصاد ـ السنة   

  .                                      ٩٧ص 
ي  / ویمكن أن نورد ھنا ما قالھ الفقیھ الكبیر الدكتور    سنھوري ف ذین   عبد الرزاق ال ى ال  رده عل

س          ى تلم ستند إل ة أو شخصیة ت اییر ذاتی ى مع ا عل ى أساس قیامھ سف عل ة التع ینتقدون نظری
دافع   ول ، القصد أو ال دافع    : " فیق س ال ا تلم ة أن من معاییرھ ى النظری رون عل ذین ینك ا ال أم

ذ          سي یتع دافع شئ نف ر الذي حدا بالشخص على استعمال حقھ على النحو الذى اختاره ، وأن ال
ذه           ى ھ د لا ینصب عل ذا النق ى أن ھ وا إل اق الضمیر ، فینبغي أن یتنبھ ي أعم ھ ف وص علی الغ

انون  . النظریة وحدھا    رة    . بل ھو یتناول كل معیار شخصي في الق اییر الشخصیة كثی ، والمع
سن    . وفي كل وقت یطلب من القاضي أن یطبقھا على الأقضیة التي تعرض لھ         ث عن ح فیبح

زام ،      . وعن الغلط الدافع للتعاقد      ، النیة وسوء النیة   ان الالت دافع كركن من أرك وعن السبب ال
ك          ى ذل ا إل دعوى البولیصیة ، وم ي ال ة     " . وعن الغش والتواطؤ ف ة العام ي النظری وجز ف الم

   . ٣٣٥ – ٣٣٤ ص – ٣٢٤ فقرة - ١٩٣٨ -للالتزامات 
سف ، ولكن    ة التع ن نظری دفاع ع رض ال ان بمع رد ك ذا ال حیح أن ھ رد   ص ذلك لل صلح ك   ھ ی

ة أو                  ار النی ى معی ا ھي الأخرى عل ي لقیامھ سویف الإجرائ اجم فكرة الت على من یمكن أن یھ
  .القصد 



 

 

 

 

 

 ٤١

  المبحث الثاني
  تمييز الإجراءات التسويفية عن غيرها من المفاهيم 

  القانونية الأخرى القريبة منها
  

  المطلب الأول
  التسويف والتعسف في استعمال الحق

  

ى      ة إل ة الفردی ق ذي النزع وم المطل ن المفھ ھ م ق وانتقال وم الح ور مفھ   تط

وم الا ده       المفھ ضرورة تقیی انوني ل ر الق ل الفك ن تقب ك م ى ذل ب عل ا یترت اعي بم   جتم

  :غائیا 

را           شرین كثی رن الع شھد الفكر القانوني في أواخر القرن التاسع عشر وبدایة الق

  .من الجدل حول إجازة المسئولیة عن استعمال الحقوق 

وفر          ازات ت ي امتی وق ھ ل أن الحق ردي قی ذھب الف ار الم یادة أفك ل س ي ظ  فف

ستعمل   . لأصحابھا سلطات مطلقة     رد ی دود الموضوعیة     وطالما أن الف ا بالح ھ ملتزم حق

ق        لھ ستعملھ وف ھ أن ی ، أو متحركا داخل الدائرة التي یرسمھا القانون لممارستھ ، فإن ل

صالحھ      ق م ا لتحقی راه ملائم ا ی شیئتھ وبم ذي    . م رد أو الغرض ال ة الف ت نی ا كان ومھم

تعمال      ن وراء اس تعمال        یسعى إلیھ م ذا الاس ن ھ سئولیة ع شأ م ھ لا تن ھ فإن ل ولا  .  حق ب

تعمال ضرر                  ذا الاس ن ھ شأ ع ھ أو ن تعمال حق رد اس اء الف و أس سئولیة ول ذه الم تنشأ ھ

   .)١(للغیر 

                                                             

   .٥ص  ، ٤ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / د  ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٢

ي     ١٨٠٤وقد كان لصدور التقنین المدني الفرنسي عام       ة الت ة الزمنی ي الحقب م ف

ص         ة الشخ دیس الحری ة وتق ذه النزعة الفردی ة     سادت فیھا ھ د حری صور تقیی دم ت یة وع

ره ،                  ق أث ذا الح دود الموضوعیة لھ اوز الح ھ لا یتج ا دام أن الإنسان في استعمال حقھ م

ادقة   – )١(فتبنت بعض نصوصھ ھذا الفكر ، أو كانت ـ حسب تعبیر بعض الفقھ   رآة ص  م

ھ وأ  ٥٤٤فالمادة  . لھذه النزعة الفردیة     ذي یملك ن  منھ تجعل للمالك أن ینتفع بالشیئ ال

رر    " . بطریقة مطلقة إلى أبعد حد " یتصرف فیھ   ام یق كما خلا ھذا التقنیین من نص ع

  .المسئولیة عن التعسف في استعمال الحق 

دیم         صري الق دني الم ین الم ى التقن ة إل ة الفردی ذه النزع ت ھ ت . وانتقل   فعرف

ق  ٢٧/  من القانون الأھلي     ١١المادة   ي    من القانون المختلط الملكیة بأنھا الح ك ف  للمال

   .)٢(الانتفاع بما یملكھ والتصرف فیھ بطریقة مطلقة 

ة            سفة ذات النزعة الفردی الفكر الحر والفل شبعة ب ة ، الم وفي ذات الفترة الزمنی

ام    سي ع ات الفرن ین المرافع ضا تقن در أی اء ١٨٠٦ص انون  ، م ، وج ال الق و ح ا ھ كم

وعیة التعسف في استعمال المدني الفرنسي ، دون أن یتضمن نصا عاما یقرر عدم مشر     

  . الحق أو یقرر جزاء لھ 

أي المذھب الفردي والفلسفة القائمة على ، غیر أنھ على أثر تراجع ھذه الأفكار      

رد    ر للف ي تنظ ة ، والت ذاھب الاجتماعی ار والم صالح الأفك صیة ، ل ة الشخ یم الحری تعظ

ا                 ة وإنم صالح الفردی ى الم ا لا إل ام    كوحدة في مجموعة ، وتنظر أساس صالح الع ى ال إل

صاحبھ أو               ة ل لطة مطلق ھ س ى أن ق لا عل ى الح ن النظر إل ك م للجماعة ، وما صاحب ذل

مزیة شخصیة تستھدف فقط تحقیق النفع الشخصي لصاحبھ على أي نحو یكون ، وإنما    
                                                             

  .   ذات الإشارة السابقة – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / د  ) ١(
   . ٩٥ ص –م ٢٠٠٩ متطلب دراسي بجامعة المنوفیة –ف حقوق الإنسان مؤل ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٣

ع            رد والمجتم صلحة الف ھ م صد ب ة ، ویق ة اجتماعی ذلك دورا أو وظیف ؤدي ك ھ ی ى أن   عل

عض الأحكام القضائیة وبعض الكتابات الفقھیة ، یحاول الحد من ظھر ب، في ذات الوقت  

ق ،       الإطلاق الذي كانت تتمتع بھ الحقوق ، وأبرز أنھ إلى جانب القیود الموضوعیة للح

ھ        ھ          . یوجد أیضا قید غائي ل رد لحق تعمال الف ة اس سمح برقاب ا ی ذلك   . وھو م سمح ك وی

   .)١( نحو غیر مشروع بإجازة تعویض الأضرار الناشئة عن استعمالھ على

ي        ولم یحل عدم أخذ نصوص التقنین المدني الفرنسي بالمسئولیة عن التعسف ف

ى          ة عل رض رقاب بیل ف ي س ضاء ف اد الق ا ، دون اجتھ ا لھ ق أو تقریرھ تعمال الح اس

سلیم                  ذوق ال ة وال لاق وروح العدال ادئ الأخ ھ لمب تلھاما من ك اس استعمال الحقوق ، وذل

 یشھد كثیرا من الأسالیب الملتویة في استعمال الحقوق على نحو ومعایشتھ للواقع الذي  

  .یبدو فیھ من الظلم تركھا دون تقریر جزاء 

وھكذا كان للقضاء الفضل في إحیاء ھذه النظریة وإعادة الأخذ بھا من قبل الفكر 

سي        . )٢(القانوني الحدیث    ضاء الفرن ام الق ي أحك دیثا ف فقد بدأت النظریة في الظھور ح

دني      ، ذي فرض رقابتھ على استعمال الحقوق      وال ین الم ي التقنی رغم عدم وجود نص ف

ذه       . الفرنسي   ى ھ ھ إل وفي أواخر القرن التاسع عشر ومستھل القرن العشرین تنبھ الفق

                                                             

   .٦ص  ، ٥ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / د  ) ١(
فھذه النظریة والتي تعرف في الفكر القانوني بسوء استعمال الحق أو التعسف في استعمال ) ٢(

إذ عرفھا الفقھ ،  ، بل ھي قدیمة  ، لیست في الواقع مستحدثةL’abus de droitالحق 
الإسلامي ، استمد أصولھا من القرآن الكریم والسنة النبویة ، وقام بدراستھا ، فاستقرت لدیھ ، 

 نظریة –الأستاذ الشیخ عیسوي أحمد عیسوي : انظر في ھذا الشأن . بل واحتلت مكانة ھامة 
 السنة الخامسة ـ العدد –صادیة  مجلة العلوم القانونیة والاقت–التعسف في استعمال الحق 

  . وما بعدھا ١ص ، م ١٩٦٣الأول ـ ینایر 



 

 

 

 

 

 ٤٤

الطلائع الأولى من أحكام القضاء فتبناھا ، وكان الفضل الأكبر في ذلك لكل من جوسران        

Josserand  )١(  وسالي Saleilles  )٢ (.  

وقیل وفقا . وھكذا أعید النظر في مدى صحة القبول بالاستعمال المطلق للحقوق   

وأن . لھذا الفكر الذي انتشر سریعا بضرورة مراعاة صالح المجتمع عند استعمال الحق 

تعمالھ  ا     للحق وظیفة اجتماعیة لا یجب السماح باس اقض معھ شكل یتن یلة   . ب ھ وس أو أن

جب أن یلتزمھا صاحب الحق عند استعمال حقھ وإلا فإنھ یكون قد   لتحقیق غایة محددة ی   

فإن نشأ عن ذلك ضرر للغیر ، . أساء ھذا الاستعمال أو استعملھ على نحو غیر مشروع 

   .)٣(أمكن مساءلة من أساء استعمال حقھ 

ن   . وقد انتھى الأمر لصالح ھذا النظر الأخیر   سئولیة ع وكتب النصر لمؤیدي الم

تعم  اءة اس وق إس صالح      . ال الحق ق ال شخص لتحقی ت لل د منح ت ق الحقوق وإن كان ف

الي لا  . الخاص لھ ، فإنھا تؤدي أیضا وظیفة اجتماعیة بتحقیق النفع العام للجتمع     وبالت

صلحة              ذه الم ھ ھ ضي ب ر      . یجوز استعمالھا بشكل یتناقض مع ما تق ھ الفك ال ب ا ق ذا م ھ

دور الاجتم   وق ولل سبیة الحق وم ن انوني لمفھ ا الق شریعات . اعي لھ ي الت ى تبن وأدى إل

ھ              تعمال حق اء اس ا أس ق إذا م احب الح دم    . الحدیثة لتقریر مسئولیة ص بح ع ذا أص وھك

وعیة     دود الموض اوز الح ى تج ط عل صر فق ق لا یقت تعمال الح د اس شروعیة عن الم

وإنما أضیف إلیھ عنصر آخر ، غائي ، یتعلق بالغایة ، المرسومة لمباشرة الحق داخلھا  
                                                             

ال    ) ١( ذا المج ي ھ ى ف ة الأول ضل الجول ھ ف سب إلی ذي ین ضاء  ، وال ام الق ع أحك ام بجم د أن ق بع
  :انظر لھ . ووضع الأسس الأولى في الفقھ لھذه النظریة ، ودراستھا 

Josserand ,  - De l’abus de droit , 1905, 
- De l’esprit des droits et de leur relativité , ( théorie dite de l’abus de 

droit ) , 1re éd. 1927 , 2e éd. 1938 .                                                           
   . ٥٤ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / د: انظر  ) ٢(
   .٦ص  ، ٥ ص – التعسف في استعمال الحق –السعید رشدي محمد / د  ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٥

ق                 ال تعمال الح ون اس یمكن أن یك تعمال ، ف ذا الاس شخص بھ ستھدفھا ال تي یقصدھا أو ی

  .مشروعا ، أو غیر مشروع ، حسب ھذه الغایة 

ا         ة ، دورا ھام یاغة النظری ي ص ك ، ف ا   . وكان للقضاء والفقھ بعد ذل ان لھم إذ ك

ا        سیق أجزائھ ع وتن ا     ، الفضل في جم ددة لھ ي   . ووضع ضوابط مح ام الت رت الأحك  وكث

ولا أن      ھ مقب تطبق النظریة حتى أصبحت مستقرة في القضاء والفقھ على نحو لم یعد مع

ا              دول عنھ انوني بالع ر الق اع الفك ا أو إقن ھ     . یفكر أحد جدیا في مھاجمتھ ان ل ا ك وھو م

ة                اتھم الحدیث واب تقنین ا أب شرعین ففتحوا لھ ام الم ق أم ت  . أثره في إنارة الطری واحتل

  .  )١(فیھا مكانة بارزة 

ذ    ، وفي القانون المصري     ام یأخ لم یوجد كذلك في القانون المدني القدیم نص ع

ق    تعمال الح ي اس سف ف ة التع ذه  )٢(بنظری صري ھ ضاء الم ق الق د طب ك فق م ذل  ، ورغ

ھ ،          . )٣(النظریة   أثرا من ك ت سف ، وذل ة التع ا نظری وم علیھ ي تق بل وأرسى المبادئ الت

ضاء الف         ھ الق ن       من ناحیة بما جرى علی سیین ، وم اء الفرن ات بعض الفقھ سي وكتاب رن

تعمال                 ي اس سف ف ة التع ن نظری ل م ي تجع لامیة والت شریعة الإس ام ال ناحیة أخرى بأحك

  . ) ٤ (الحق مبدأ من مبادئھا

                                                             

فالنظریة مقبولة على نطاق واسع سواء من القضاء أو من الفقھ ، ویجسد المشرع ذلك في  ) ١(
  :النصوص الحدیثة  

Jeantin ( M. ) J.- Class. Civil , art. 1382 – 1386 , Fasc. 131 – 2 , Droit à 
réparation , no 53 .                                                                         

انظر في ذلك ، وإن كان قد تضمن بعض النصوص التي تعتبر تطبیقات محدودة لھذه الفكرة  ) ٢(
   . ٥٦ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / د: 

د : التعسف ، في بعض ھذه الأحكام انظر وقد قضي في أحكام عدیدة بالتعویض كجزاء لھذا  ) ٣(
  .  وما بعدھا ٥٤ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / 

أحمد إبراھیم /  ، د ٥٧ – ٥٦ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / د  ) ٤(
   .٤٣٨ – ٤٣٧ ص – النظریة العامة للتعسف –عبد التواب 
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لامیة ،      شریعة الإس ام ال ادئ وأحك صري بمب سان الم دان الان أثر وج ان لت د ك وق

ي ب         ذ ، ف ي      ولما استقر علیھ العمل في مصر من الأخ ة وخاصة ف واحي القانونی عض الن

مسائل الأحوال الشخصیة ، ومنذ وقت طویل ، بأحكام الشریعة الإسلامیة ، والتي تعرف    

 ، الفضل في تقبل الفكر القانوني )١(نظریة شاملة ، وثریة ، للتعسف في استعمال الحق         

اد      دل ، وك ن الج ر م رة ، دون كثی ذه الفك صري لھ صري ع الم ھ الم ع الفق ى أن یجم ل

ا دني     . قبولھ انون الم ا الق ضاء ، أن اعتنقھ ام الق ھ وأحك ذا الفق ود ھ ضل جھ ان بف وك

سي  . الحالي واعتبرھا مبدأ عاما   فلم یكن غریبا ، رغم أن نصوص التقنین المدني الفرن

لا تتضمن نصا عاما یأخذ بالنظریة ، أن یقننھا القانون المدني المصري الحالي ویضعھا 

ین  صدارة ب ان ال ي مك صوصھ ف ة    . )٢( ن ا بمثاب ضاء یعتبراھ ھ والق ل الفق ا جع و م وھ

صوص         ا ن ي تحكمھ ات الت ى العلاق ا عل ال تطبیقھ صر مج ي لا یقت ة الت ة العام النظری

  .القانون المدني 

ي       صیلات والآراء الت ي التف دخول ف ى ال ة إل ذه النظری راء ھ ا ث ودون أن یجرن

تعمال ا      ي اس سف ف اس التع ئة     أفاض فیھا الفقھ بشأن أس سئولیة الناش ة الم ق وطبیع لح

ق   تعمال الح ن اس سئولیة    . ع ور الم ن ص ورة م د ص سف یع ذا التع ان ھ ا إذا ك وم

ذه      ب لھ أ المرت شروع أو الخط ر الم ل غی ور العم دى ص اره إح صیریة وباعتب التق
                                                             

 إلى الفقھ الإسلامي الفضل في وضع أصول ھذه النظریة ، والتي وقد أرجع بعض الفقھ) ١(
عرفت فیھ بإسم نظریة سوء استعمال الحق ، وتطبیقھا على مختلف الحقوق ، بما لم یعرفھ 

 التعسف في –محمد السعید رشدي / د : انظر . الفقھ والقضاء الحدیث إلا منذ عھد قریب 
   .  ٤١ ص –استعمال الحق 

لمذكرة الإیضاحیة للمشروع التمھیدي للقانون المدني أن المشرع أحل النص وقد ورد با) ٢(
وقد ساعد . . . . الخاص بتقریر نظریة التعسف في استعمال الحق مكانا بارزا بین النصوص 

على اختیار ھذا المسلك اقرار الشریعة الاسلامیة لنظریة التعسف فى استعمال الحق بوصفھا 
 الاسلامي بصیاغتھا صیاغة تضارع إن لم تفق في دقتھا وإحكامھا نظریة عامة وعنایة الفقھ

الأعمال التحضریة للقانون المدني . أحدث ما أسفرت عنھ مذاھب المحدثین من فقھاء الغرب 
  . ٢٠٨ - ٢٠٧  ص - ـ الباب التمھیدي ١ـ جـ
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سف ھ      ا التع ي یثیرھ سئولیة الت سئولیة ، أم أن الم سئولیة   الم ستقلة للم ورة م ي ص

ة  ستند إل  ، المدنی أ  لا ت سئولیة       ، ي الخط رة الم ن دائ لا ع رة تخرج أص سف فك أم أن التع

ھ   . إذ لا یسمح مجال ھذه الدراسة بالدخول في ھذه المسائل تفصیلا        . )١(المدنیة   ا أن كم

دني       انون الم اء الق صیرة ، فقھ ست ق رة لی ذ فت ا ، ومن اض فیھ د أف یح  . ق ذلت لتوض   وب

ي     .  ، دراسات رائعة فكرة التعسف وتحدید طبیعتھ والبحث عن معیاره   سوغ ل ا ی وھو م

ضاء     أن أكتفي من ذلك بالقدر اللازم لتوضیح إلى أي مدى تتمیز فكرة التسویف أمام الق

ق        تعمال الح ي اس سف ف ن   . ، من خلال الإجراءات القضائیة ، عن مفھوم التع وھل یمك

ة            ھ التفرق ین أوج سف ؟ وتب ن التع زا ع ستقلا ومتمی سویف م ذا الت ل ھ د مث أن یوج

سف    ي والتع سویف الإجرائ ین الت ز ب ة   . والتمیی سجل حال د أن ن ستلزم ، بع ا ی و م   وھ

ة            ق نظری اق تطبی رى نط ھ ، أن ن ي الفق ضاء أو ف ي الق الخلط بین المفھومین ، سواء ف

ات          انون المرافع اق    . التعسف في استعمال الحق ونحدد معیاره في ق ذا النط ك لأن ھ وذل

سبة  ا بالن د یختلف ار ق ذا المعی سویف   وھ شأن الت ا ب ق عنھم تعمال الح ي اس سف ف  للتع

  .الإجرائي 

                                                             

ورة من   اختلف الرأي بین اتجاه غالب في الفقھ في فرنسا ومصر یرى أن التعسف لیس إلا       ) ١(  ص
سئولیة       . صور الخطأ التقصیري     ة الم وبالتالى یجب أن تنضوي فكرة التعسف في إطار نظری

ومن ثم فالتعسف خطأ یتوافر متى انحرف صاحب الحق في استعمالھ عن سلوك    . التقصیریة  
 – ١٤٦ ص – التعسف في استعمال الحق   –محمد السعید رشدي / د  : انظر  . الرجل العادي   

إذ . وبین من یرى التعسف مسألة سابقة على مشكلة المسئولیة .  الذي یشیر إلیھ والفقھ ، ١٤٧
ة  ، ھو فكرة ملازمة ومكملة لفكرة الحق    ویعد نظریة مستقلة مكانھا الطبیعي في نطاق النظری

ق   ة للح دور   ، العام ا ال ا وجزائھ ي دورھ اوزة ف سئولیة ومتج رة الم ن دائ ذا ع ة بھ خارج
 التعسف في –محمد السعید رشدي / د : انظر . لمسئولیة التقصیریة   التعویضي البحت لفكرة ا   

  .والفقھ الذي یشیر إلیھ  ، ١٤٧ – ١٤٦ ص –استعمال الحق 
اه               ر الاتج د أث سي ق انون الفرن ي الق ار التعسف ف شریعي لمعی د ت اب تحدی وسنرى كیف أنھ نظرا لغی

مشروع أو الخطأ المرتب للمسئولیة بالنظر إلى التعسف على أنھ إحدى صور العمل غیر ال   ، الغالب  
  . وما بعدھا ١٠٠ص ، لاحقا . سف في تحدید المعاییر التي یأخذ بھا الفقھ والقضاء للتع، التقصیریة 



 

 

 

 

 

 ٤٨

ل          ضي قب ولاشك أن تحدید نطاق التعسف ومعیاره بالنسبة للحقوق الإجرائیة یقت

ن       ا م شأن غیرھ ذلك أن نبین ـ بایجاز ـ نطاق تطبیق نظریة التعسف وأن نحدد معیاره ب

اییر   . سفیا كي یتضح متى یكون استعمال الحق ، بصفة عامة ، تع     . الحقوق   ین المع وتب

سف   ذا التع شریعیا لھ دة ت ي    ، المعتم ات أو ف انون المرافع صوص ق ي ن ان ف ا إذا ك وم

ي         ق الإجرائ تعمال الح ي اس سف ف طبیعة الحقوق الإجرائیة ما یوجب اختلاف معیار التع

  .عن المعاییر المعتمدة لھ بشأن غیره من الحقوق 

  :تیة وعلى ذلك ندرس في ھذا المطلب المسائل الآ

  . حالة الخلط بین التسویف الإجرائي والتعسف في استعمال الحق -

  . نطاق التعسف في استعمال الحقوق الإجرائیة -

  . معیار التعسف في استعمال الحقوق الإجرائیة -

ز أو       تخلاص أوجھ التمیی وندرس كل منھا في فرع مستقل ، وذلك حتى یمكن اس

ن   ة        التفرقة بین الإجراءات التسویفیة م ن ناحی ق م تعمال الح ي اس سف ف ة ، والتع  ناحی

ابطھ                اره وض ن المفھومین أو بمعی ل م ق ك اق تطبی ق بنط ا تعل . أخرى ، وذلك سواء م

  .وھو ما نعرض لھ في فرع رابع وأخیر 

  

  الفرع الأول
  حالة الخلط بين التسويف والتعسف في استعمال الحق

ا       ا رأین ضمن ، كم م یت ات ل انون المرافع ان ق ا ك تعمال   ،لم شأن اس صوصا ب  ن

المتقاضین للإجراءات القضائیة بقصد التسویف والمماطلة ، ولم یفرض جزاءات یكون       

سبة       ال بالن لاف الح ى خ ك عل راءات ، وذل ذه الإج ة ھ صة لمواجھ ا مخص حا أنھ واض



 

 

 

 

 

 ٤٩

لال         ن خ واء م ا س زاء لھ رض ج ن ف ي أمك د ، والت صد الكی ذ بق ي تُتخ راءات الت للإج

ة     النصوص الواردة في قان    الات معین ي ح أو ، ون المرافعات ، والتي تقرر ھذا الجزاء ف

ة     ان الرابع ضمنھا المادت ي تت وق والت تعمال الحق ي اس ة ف د العام ى القواع الرجوع إل ب

ا     ام بھ راءات ق ضاء إج ھ والق ھ الفق دما واج ھ عن دني ، فإن انون الم ن الق سة م والخام

ة الإجراءات ا           أخیر نھای ت وت سب الوق ى      المتقاضي بقصد ك ا إل سعى أیھم م ی ضائیة ل لق

ي مجرد              ل ف ي تتمث ا ، والت ز غایتھ اس تمی ى أس سویفیة عل تمییز مفھوم الإجراءات الت

الغیر         ا إجراءات         ، كسب الوقت ولیس إلى الإضرار ب د اعتبراھ ا ق ي جملتھم ا ف ل انھم ب

  .كیدیة أو تعسفیة 

ي اس     سف ف سویفیة والتع راءات الت ین الإج ط ب زج أو الخل اد الم ذلك س تعمال ل
ة    سفیة أو الكیدی راءات التع ة ، أي الإج وق الإجرائی رت   . الحق ة اُعتب ر دق ى أكث وبمعن

  .الإجراءات التسویفیة نوعا أو صورة من صور الإجراءات التعسفیة 

أخیر                   ع لت ذي یرف سویفي ال ن الت سف الطع ن التع د م ھ یع ھ أن ال بعض الفق فقد ق
الیب  )١(وصول الحق إلى صاحبھ      ن صور       ، وأن اعتماد أس د م سویف یع ة والت  المماطل

ي        . )٢(التعسف في استخدام الحق في الرد     ق ف تعمال الح ي اس سف ف ل التع وأنھ من قبی
سویف      ة والت ذ والمماطل أخیر التنفی یلة لت م كوس ى الحك ن ف تخدام الطع ن اس    . )٣(الطع

ى        ؤدي إل دا ی ر كی ة یعتب سویف أو المماطل رض الت ن بغ ي الطع ق ف تعمال الح وأن اس
   . )٤(مسئولیة ال

                                                             

ي التقاضي   –إبراھیم أمین النفیاوي / د  ) ١( ى   – التعسف ف ة الأول ة ـ    – الطبع  دار النھضة العربی
   .١٩٤ – ١٩٣ ، ص ١٩١ص 

   .١٨٠ – ١٧٩ ، ص ١٧٧ ص – التعسف في التقاضي –ین النفیاوي إبراھیم أم/ د  ) ٢(
   . ٦٤٤ ص ٢ ھامش ٤٦٩ بند – النظریة العامة للتعسف –أحمد إبراھیم عبد التواب / د  ) ٣(
ود / د  ) ٤( د محم ید أحم ي –س ش الإجرائ ذ  – الغ ي التنفی ي وف ي التقاض ش ف ضة – الغ  دار النھ

  .١٨٦ ص –العربیة 
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سویف           ة الت صم ومحاول ة الخ وقیل أیضا بأنھ أحیانا یظھر من الظروف سوء نی

ق           . في الوفاء    تعمال الح ي اس سف ف صدد التع ون ب  . )١(فإذا ما توافر التسویف فإننا نك

ررة             دفوع متك دین ، ب د الم سفا أن یعم دعوى      ، وبأنھ یعتبر تع ي ال صل ف ة الف ى عرقل إل

دائن     صول ال أخیر ح ھ   لت ى حق دائن  . عل د ال أخیر     ، أو أن یعم ى ت دفوع ، إل ذه ال ل ھ بمث

   . )٢(لتراكم الفوائد على المدین ، الفصل في الدعوى 

أخیر        كذلك قیل أنھ من قبیل التعسف من المدعى علیھ استعمال الحق في الدفع لت

من وأنھ من صور التعسف لجوء المدعى علیھ إلى إثارة الكثیر  . )٣(الفصل في الدعوى 

النزاع أم لا              لة ب ا ص ت لھ ى لا     ، الحجج والأسانید سواء كان ضیة ، حت د الق بغرض تعقی

ى          ؤثر عل ن ی ھ ل ا یقدم ل م یتیسر الفصل فیھا إلا بعد وقت وجھد شدیدین مع علمھ أن ك

   . )٤(ولكن یكون ھدفھ كسب الوقت وتأخیر التنفیذ ، رأي المحكمة لصالحھ 

ي ا      سف ف صور التع ن       ورأى البعض أنھ یت صوم ع اع الخ ي امتن ق ف تعمال الح س

صوم      . استخدام حقوقھم الإجرائیة بقصد إطالة أمد النزاع    اع الخ ي امتن ال ف كما ھو الح

أخیر              صد ت ول ، بق دم القب دفع بع ام أو ال عن استخدام الدفع بالبطلان المتعلق بالنظام الع

   . )٥(الفصل في الدعوى 

                                                             

   . ٥٤٣ ص –  النظریة العامة للتعسف –اھیم عبد التواب أحمد إبر/ د  ) ١(
   . ١٧٦ – ١٧٥ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / د  ) ٢(
  . ٧٢٨ ص –  النظریة العامة للتعسف –أحمد إبراھیم عبد التواب / د  ) ٣(
   . ٢٣٩ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –إبراھیم أمین النفیاوى / د  ) ٤(
  .  ٤٠٤  النظریة العامة للتعسف ـ ص –أحمد إبراھیم عبد التواب / د  ) ٥(
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ر ال      سي ذك ھ الفرن ي الفق دما      وف ھ عن دعى علی ن الم ع م د یق سف ق بعض أن التع

صد            ة بق وارض الإجرائی ن الع ر م ر الكثی دعي ، ویثی یقاوم بشكل مبالغ فیھ ادعاءات الم

   .)١(المماطلة 

ة ،    ن ناحی سویفیة م راءات الت ومین ، الإج ین المفھ ط ب ة أن ذات الخل  والحقیق

ضاء ،    ملحوظ كذلك ف ، والتعسف في استعمال الحق من ناحیة أخرى   ام الق ي بعض أحك

  .خاصة الفرنسي 

أجیلات      ل والت دد المھ ذي یع ي ال سلك المتقاض سفیا م ون تع ھ یك ضي بأن د ق فق

   .)٢(ویعتصم بالإجراءات لكي یؤخر الوفاء بمبلغ غیر كبیر 

ي            ذي ، ف تئناف ال ة الاس م محكم وقضي بأنھ یبین المسلك الخاطئ للمستأنف حك

الغ لل    ض المب دفع بع ھ ب بیل إلزام تئناف     س ة ، للاس ة مدنی ع غرام ده ودف ستأنف ض م

م          ستأنف ل اس ، وأن الم ى الأس التعسفي والكیدي ، یقرر أن المنازعات المثارة تفتقر إل

إرادة                اھر وب سف ظ دم بتع تئنافھ قُ ھ ، وأن اس اق حقوق یكن لیتلبس علیھ الأمر حول نط

   .)٣(تسویفیة ، سببت للخصم الأخر ضررا أكیدا 

ت    ة ال ضت محكم د ق ي  وق سیة ف سمبر ١٩قض الفرن رة ٢٠٠٠ دی م ، أن كث

ا             انوني وأنھ اس الق ن الأس ت مجردة م ي كان ا المتقاض ام بھ ي ق ون الت دعاوى والطع ال

   .)٤(كانت بقصد تأخیر السداد ، وھو ما یعد تعسفا في استعمال الحق 

                                                             

(1)   Y. Desdevises , L’ abus du droit d’agir en justice avec succès , art. 
préc., pp. 21 et s .                                                                            

(2) Cass. civ.,  3e , 11 déc. 1969 , J.C.P., 1970 , éd. G., ΙV, 30, Bull. civ., 
ΙΙΙ , no 820 .                                                                           

(3) Cass. civ., 2e , 16 avril 1986 , Bull. civ.,  no 55 , p. 37 .  
(4) Cass. com., 19 déc. 2000 , Arrêt no 2126 , Pourvoi no 97 -12-170 .  
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ة       ل ، ملاحظ ى الأق ط ، أو عل ذا الخل باب ھ یح أس ب لتوض ن تعقی ي م ان ل وإذا ك

  :مھا بشأنھ فإنھ یمكن تسجیل ما یأتي یمكن تقدی

  .لقانونیة التي یتناولھا بالدراسةالاتساع المفرط الذي یعطیھ بعض الفقھ للمفاھیم ا -١

سف لدرجة               د مفھوم التع ي تحدی وإذا أردنا دلیلا على ما أعتقده توسعا مفرطا ف

ة م   ھ ، كمفھوم   تجعلھ یبتلع بعض المفاھیم القانونیة ، الأخرى ، المجاورة لھ أو القربی ن

ضلا      ن ، ف الغش ، وتجاوز السلطة أو الانحراف بھا ، والمماطلة أو التسویف ، فإنھ یمك

ره بعض                 ا ذك ى م ثلا إل شیر م سویف ، أن ن سف والت ین التع ط ب ن خل عما سبق ذكره م

صوم ، أو       د الخ م لإرادة أح ر المحك ق تغیی تعمال الح ي اس سفا ف ر تع ھ یعتب ن أن ھ م الفق

ي إب    م ف سبب المحك دأ        ت ل مب یة مث ة الأساس ادئ الإجرائی ھ بالمب یم لإخلال م التحك ال حك ط

ي             ین ف اء المحكم المواجھة واحترام حق الدفاع ، أو تجاوز المحكم حدود مھمتھ أو أخط

انون   ق الق ضو   . )١(تطبی ي أو ع مة القاض سبب الأول لمخاص وافر ال ضا ، إذا ت ھ أی وأن

در     دلیس أو غ ش أو ت وع غ ة ، بوق سؤلیة    أو ال، النیاب إن م سیم ، ف ي الج أ المھن خط

   .)٢(القاضي تقوم على أساس التعسف 

_________________ 
=  

دى   ،     انظر ھذا الحكم  ا ل ة       / د: ووقائع القضیة الصادر فیھ واب ـ النظری د الت راھیم عب د إب أحم
   . ٣ ھامش ٧٠٧ - ٧٠٦ ص ٤٩٦العامة للتعسف ـ بند 

   . ٧٤٧أحمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ ص / د ) ١(
د / د) ٢( سف  ـ ص        أحم ة للتع ة العام واب ـ النظری د الت راھیم عب و ٧٤٠ ، ص٧٣٤اب ذا ھ  ، وھ

مة      باب المخاص ن أس اني م سبب الث سبة لل ذلك بالن شأن ك و، ال ار   وھ سمى انك ي ت ة الت  الحال
   . ٧٣٩ ـ ٧٣٨ النظریة العامة للتعسف ـ ص -ذات المؤلف ، العدالة



 

 

 

 

 

 ٥٣

ة ،          ة طویل رات زمنی صومة فت داول الخ ماحھ بت ي س سف القاض ن تع ھ م وأن

وإمھالھ الخصم لإعلان قریب لھ ، وحجز الدعوى للحكم دون معرفة ما إذا كانت صالحة    

   .)١(یة للفصل فیھا أم لا ، وقیامھ بتأجیل الدعوى لأسباب غیر جد

لمفھوم  ، ولعل مما یسھم أیضا في بیان ھذا التوسع ، غیر المقبول في اعتقادي    

ي إذا           سئولیة القاض ام م ن قی رأى م ذا ال التعسف في استعمال الحق ، ما ذكره صاحب ھ

إذ یكفي توافر عدم الاحتیاط ، " عدم ترو ورعونة وعدم احتیاط    " صدر منھ الحكم عن     

   .)٢( القاضي للقول بالتعسف في استعمالھ للحق الإجرائي في استعمال الحق من جانب

وى        ع ، دع دم رف ع ، أو ع ي رف ة ف ة العام سف النیاب صور تع ن المت ھ م ل أن وقی

م أو           . الإفلاس أو دعوى الحسبة      ي الحك ن ف ي الطع ا ف سف أحیان ة تتع وأن النیابة العام

ة  وأن عدم ا . )٣(في الادعاء أو الدفاع أو التدخل في الدعاوى     رار  " تخاذ النیابة العام ق

   .)٤(" واجب التنفیذ فورا في منازعات الحیازة یعد تعسفا 

رة          ة كبی اء أھمی ونؤكد ، مع بعض الفقھ ، أنھ اذا كان دافع ھذا التوسع ھو إعط

اق             ساع نط ي ات ست ف ة لی وة النظری ات أصحابھ أن ق ھ ف لبعض المفاھیم القانونیة ، فإن

  . ، وقوة أساسھا )٥(تحدیدھا تطبیقھا بقدر ما ھو في دقة 

                                                             

   .٧٤٦ للتعسف ـ ص احمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة/ د ) ١(
سف ـ ص       / د ) ٢( ة للتع ة العام ـ النظری واب ـ دھا   ٧٤٢أحمد ابراھیم عبد الت ا بع ة ص  ،  وم خاص

٧٤٧.   
   .٧٥٦أحمد ابراھیم عبد التواب ــ  النظریة العامة للتعسف ـ ص / د) ٣(
    .٧٥٧أحمد ابراھیم عبد التواب ــ النظریة العامة للتعسف  ـ ص / د) ٤(
انون     حسن كی / د) ٥( ى الق دخل إل د  ١٩٧٤ – ٥ ط –رة ـ الم سعید   /  ، د٧٨٣ ص ٣٩٩ بن د ال محم

   . ١٧١رشدي ـ التعسف في استعمال الحق ـ ص 



 

 

 

 

 

 ٥٤

صحیح             -٢ ر الموضع ال ي غی ضائیة ف ام الق بعض الأحك ذا    . الاستدلال ب ي ھ ي ف ونكتف

سلك     ر الم ضاء یعتب ول أن الق ھ للق ض الفق ا بع تند إلیھ ام اس بعض الأحك ام ب المق

ق           تعمال الح ي اس ة     . التسویفي للمتقاضي تعسفا ف ضت محكم ھ ق م الأول ، فی الحك

ضاة           " النقض الفرنسیة بأن   شاف ق ي اكت ل ف ن یتمث الخطأ في استعمال طرق الطع

ادة         ف نص الم ي تحری دة ف ستأنف المتعم اني درجة لإرادة الم انون أول  ٣ث ن ق  م

بتمبر  د    ١٩٤٨س وعھ الوحی ان موض ذي ك سویفي ال تئناف الت ابع الاس ي ط  ، وف

   .)١(إرجاء الوفاء  

ة أن       ة أن ا  " وفي حكم آخر قضت ذات المحكم لان المحكم ع    إع م یرف ستأنف ل لم

زاع                ن الن ال م دین خ اء ب أخیر الوف صد ت ة بق استئنافھ إلا من أجل مصلحة تسویفیة بحت

أ         ت الخط د عین ذا ق ون ھك تئناف تك ة الاس امین ، فمحكم ن ع ر م ذ أكث ب الآداء من وواج

   .)٢(" الذي حدث في استعمال حق الالتجاء إلى القضاء 

ین لل  ذین الحكم ى ھ ھ إل ض الفق تند بع د اس ن وق ر أن الطع ضاء یعتب ول أن الق ق

ا      . )٣(التسویفي یعد طعنا كیدیا  ذه  . وھو ما یصعب ـ في اعتقادي ـ استخلاصھ منھم فھ

في جانب المتقاضي الذي یستخدم الطعن للتسویف ، " الخطأ " الأحكام تتكلم عن ثبوت 

  .ره فالخطأ یشمل التعسف وغی.  أن الخطأ والتعسف لیسا مترادفین – عندي –ولا شك 

سویف       ر الت ضاء یعتب ى أن الق دلیل عل را للت ھ كثی شار إلی ذي ی ث ال م الثال والحك

صورة من صور التعسف في استعمال الحق ، ھو حكم قدیم لمحكمة الاستئناف الأھلیة ،  

                                                             

(1) Cass. civ.,   2 avril  1979 ,  J.C.P., 1979, ΙV, 204 .                             
(2)   Cass. com., 25 nov.  1974 ,  J.C.P.,  1975 , ΙV, 13 .                            

 –ابراھیم أمین النفیاوي /  ، د ١٨٧ – ١٨٦ ص – الغش الإجرائي –سید أحمد محمود / د )٣(
   .٢ ، ١ وھامش ٢٦٠ -٢٥٩ ص –مسئولیة الخصم عن الإجراءات 
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ھو ما یقصد بھ صاحبھ كید خصمھ والتنكیل : " فیھ عرفت المحكمة الدفاع الكیدي بأنھ      

دعوى ،   بھ باستعمال اسالیب المطل و     ال ال العناد بسوء نیة لمضایقتھ وبنیة الایذاء لإبط

   . )١(" وھو أمر متروك لتقدیر المحكمة تستنتجھ من ظروف القضیة 

ر موضعھ            ي غی ضا ھو ف ا أی م ھن ر   . واعتقد أن الاستدلال بھذا الحك ول بغی والق

ذا ال     . ذلك فیھ خلط بین الغایة والوسیلة     ى ھ ا إل ؤدي حتم م لا ت ل   وصیاغة الحك ط ، ب خل

و         . یمكن التفرقة بینھما     م ھ ذا الحك ا لھ دیا ، وفق دفاع كی ل ال ھ   " فالذي یجع صد ب أن یق

اع    " . نیة الایذاء " و " صاحبھ كید خصمھ والتنكیل بھ    ن اتب م م أما ما أشار إلیھ الحك

  .أسالیب المطل والعناد فھو الوسیلة إلى بلوغ ھذا القصد 

ز         ضاء یمی ي       لا أرید ھنا القول أن الق سف ف سویف والتع ین مفھومي الت ا ب  تمام

ام   ض الأحك ي بع ا ف ط بینھم ذا الخل دوث ھ ي ح ق ، ولا أن أنف تعمال الح ا . اس د رأین فق

سا          ي فرن ھ  ، وقوع بعض الأحكام ، خاصة ف تدلال       . فی ا ھو أن الاس سجلھ ھن ا ن ن م ولك

ن حا           د م ا یزی ا ، مم ط   بمثل ھذه الأحكام ھو في غیر موضعھ الصحیح ، كما رأین ة الخل ل

  .بین المفھومین 

سویف       -٣ ین الت ي خلطھ ب ربما یكون العذر الذي یمكن أن یقدم لتبریر ھذا الاتجاه ، ف

دم                ي ع ھ ف ودة لدی ة المحم في الإجراءات والتعسف في استعمال الحق ، ھو الرغب

فھذا التسویف رغم ما یؤدي . ترك ھذا المسلك التسویفي للخصم یفلت من الجزاء   

ة     ن عرقل ھ م ل        إلی ن قب م یك ى أصحابھا ، ل وق إل أخر وصول الحق ة وت یر العدال س

حة      شریعیة واض ة ت لا لمعالج د مح سي الجدی ات الفرن ین المرافع دور تقن  ، )٢(ص

                                                             

   .٣٢٢ ص ١٧١ رقم ٤ عدد ١٢ السنة – مجلة المحاماة –م ١٩٣١ یونیة ٨استئناف أھلي  ) ١(
دیم   ٤٧١لمادة  سوى نص ا  ) ٢( سي الق ز    ، ) .ACPC( من تقنین المرافعات الفرن ت تجی ي كان والت

  .الحكم بالغرامة والتعویضات إذا كان الاستئناف تسویفیا أو تعسفیا 
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ام         ب بعض الأحك ھ وذھ ذا رأى بعض الفق ترصده وتفرض لھ الجزاء الفاعل ، ولھ

ض             ن صوره ، ل اره م ق واعتب تعمال الح ي اس مان إلى إدخالھ في مفھوم التعسف ف

  .فرض جزاء لھ ، ولو كان ذلك على حساب دقة المفاھیم القانونیة 

ي           -٤ سویف الإجرائ ین الت التمییز ب سا ب ي فرن ضاء ف عدم اھتمام جانب من الفقھ والق

ا ـ         ساوي بینھم سي ی شرع الفرن اس أن الم والتعسف في استعمال الحق ، على أس

ى أن        سویف عل ى الت ر إل م ، والنظ ي الحك صوص ـ ف ض الن ي بع أن ف أنھ ش ھ ش

أ    د خط ق یع تعمال الح ي اس سف ف شكل   . التع ھ وب یتقرر ل ا س إن أیھم الي ف وبالت

  .تقلیدي جزاء التعویض ، باعتباره خطأ یرتب المسئولیة التقصیریة 

ین           ز ب ى التمیی ھ إل دیث یتج سي الح شرع الفرن رى أن الم وف ن ك س ع ذل وم

ھ       ث أن ن حی ق ، م تعمال الح ي اس سف ف ي والتع سویف الإجرائ ض   الت ي بع د ف  یرص

ا       رر لھ ا ، ویق ي ذاتھ سویف ف اھرة الت د ظ سي الجدی ات الفرن ین المرافع صوص تقن ن

  . جزاءات إجرائیة خاصة یراھا ملائمة لمواجھتھا 

  

  الفرع الثاني
  نطاق التعسف في استعمال الحقوق الإجرائية

د         م یع ھ ل إذا كان تقریر مبدأ مسئولیة صاحب الحق عن التعسف في استعمال حق

انون     محل ا الق شریعات ، ومنھ  خلاف ، خاصة بعد تقنین ھذه المسئولیة في كثیر من الت

، فإن تحدید نطاق التعسف في استعمال الحقوق أو المكنات )  مدني ٥المادة ( المصري 

ردد    لاف والت ار الخ د أث ة ق ق   . الإجرائی اق تطبی د نط ي تحدی ھ ف ردد الفق سبب ت ك ب وذل

ل  مولھا لك دى ش سف وم ة التع ن  نظری ة ، م صفة عام ة ب ات القانونی وق أو المكن  الحق
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صانة        ن ح ھ م د توجب ا ق ة وم وق الإجرائی ة الخاصة للحق سبب الطبیع ذلك ب ة ، وك ناحی

  .لصاحب ھذه الحقوق عند استعمالھا ، من ناحیة ثانیة 

  :تردد الفقھ في تحدید نطاق نظریة التعسف : أولا 

ي  " حق التعسف في استعمال ال" الحقیقة أنھ إذا كان      ھو التعبیر أو التسمیة الت

تعمال               ي اس ون ف سف یك ا ھو أن التع ال دائم ا یق ھ ، وأن م ب الفق ي كت را ف " تتردد كثی

وق  ر      " الحق ك یثی ع ذل ر م ذا الأم إن ھ ا ، ف تعمالا معین حابھا اس ستعملھا أص دما ی عن

  :تساؤلین 

ن  ھل یقتصر التعسف على استعمال الحقوق بحیث لا یرد على غیرھ   : الأول   ا م

  المكنات ، كالرخص والحریات ؟

رد       : الثاني   ھل یتصور التعسف بالنسبة لاستعمال كل حق ؟ وبمعنى آخر ، ھل ی

  التعسف على استعمال كل الحقوق أم أن ھناك طائفة منھا لا تعسف في استعمالھا ؟

صري أو    أ ـ   في إجابة التساؤل الأول یقصر الاتجاه الغالب في الفقھ ، سواء الم

سي ، تطبیق نظریة التعسف على استعمال الحقوق بمعناھا الدقیق ، دون ممارسة       الفرن

وق           . الرخص العامة أو الحریات      رخص أو الحق ى ال ة عل ق النظری ستبعد تطبی ھ ی أي أن

   . )١(العامة 

ذا       ان ھ سف ، وإن ك ة التع اق نظری ن نط رج ع صة تخ ة والرخ ن الحری ل م فك

  .الخروج یرجع لأسباب مختلفة 

                                                             

ر ) ١( دي / د:  انظ سعید رش د ال ق –محم تعمال الح ي اس سف ف دھا ، ص ٣٤ ص – التع ا بع  وم
  . وما بعدھا ١٦٧
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س  لا تع ھ        ف ن الفق ب م سب جان ا ، ح ة لكونھ ة الحری ي ممارس ر   ، )١(ف ف غی

شروطة    ددة     ،  Inconditionnéeم سببة     ، Non définieولا مح  Nonولا م

causée ،   ولذلك فإنھا ترتفع عن السلطة التقدیریة للقاضي .  

 خیار - )٢( وأیضا حسب ذات الفقھ -وكذلك لا تعسف في استعمال الرخصة لأنھا    

ذا                  یرج ى ھ ي عل ة القاض رد رقاب ن أن ت احبھ ، ولا یمك دیر ص ق تق ى مطل تعمالھ إل ع اس

  .الاستعمال بغیر نقل سلطة الخیار إلى ھذا الأخیر 

ات        )٣(ویؤكد ھذا الفقھ     وق دون الحری ى الحق  نظره ، بتطبیق نظریة التعسف عل

انون ال            دي للق شروع التمھی ت   أو الرخص العامة ، بأن المادة الخامسة من الم دني كان م

ا دون             تص بھ شخص ویخ سبھا ال ددة یكت وق مح ان ، حق ة نوع وق المدنی تقرر أن الحق

  .غیره ، ورخص قانونیة أو حقوق عامة یعترف بھا القانون للناس كافة  

ى        ا عل دني تعلیق وقد جاء في المذكرة الایضاحیة للمشروع التمھیدي للقانون الم

د  . شروع بین الحق والرخصة  من الم٥تفرق المادة  : " ھذه المادة أنھ     وھي بذلك تمھ

ق  تعمال الح ي اس سف ف ة بالتع ام المتعلق وق . للأحك تعمال الحق ى اس رد عل سف ی فالتع

ن           ن یباشرھا ع سئولیة م وحدھا ، أما الرخص فلا حاجة إلى فكرة التعسف في ترتیب م

ك               ن جراء ذل ر م ق الغی ات لا حاجة    ..... الضرر الذي یلح رخص أو الإباح ذه ال ى  وھ  إل

                                                             

   .٣٤ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي /  د ) ١(
   .٣٤ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي /  د ) ٢(
  . وما بعدھا ١٦٧ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي /  د ) ٣(
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ام            ا لأن أحك اس لھ تعمال الن ن اس فكرة التعسف فیھا لتأمین الغیر مما ینجم من ضرر ع

   .)١(" المسئولیة المدنیة تتكفل بذلك على خیر وجھ 

ھ     دني لا         ) ٢(ویرى بعض الفق ین الم ي التقن دم ظھوره ف نص وع ذا ال ذف ھ أن ح

حذفھ كان على أساس یؤدي إلى الانتقاص من دلالتھ على اتجاه المشرع المصري ، لأن 

  .اعتباره عملا فقھیا أكثر منھ تشریعیا 

ى            دیث إل انوني الح ھ الق ن الفق ب م ب جان وعلى العكس من الاتجاه السابق ، ذھ

واء        د س ى ح رخص عل ات وال ي الحری ذلك ف وق وك ي الحق سف ف صور التع ان ت . إمك

ھ ی           ل إن د   وبالتالي فإن نطاق تطبیق التعسف لا یقتصر على الحقوق فقط ، ب جوز أن یمت

   . )٣(تطبیق النظریة لتشمل الحریات والرخص أیضا 

شروعة     صرفات الم إذ  ، )٤(وطبقا لھذا الاتجاه فإن المشرع یضع قاعدة تحدد الت

واستعمال أي حق سواء  . أنھ یستھدف إدخال نوع من الأخلاق في التصرفات القانونیة         

ضرر لا    . ر كان خاصا أم عاما یؤدي إلى حد ما إلى الإضرار بالغی     ذا ال ولكن نظرا لأن ھ

ولكن المسئولیة عن ھذا العمل تقوم منذ اللحظة التي   . یمكن تفادیھ فھو یعتبر مشروعا      

   . )٥(یكون فیھا الاستعمال قد تم بشكل غیر مشروع 
                                                             

امش  ٢٠١ ص - الباب التمھیدي – ١ ج –مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني    ) ١( .  بالھ
ر  دي /  د:وانظ سعید رش د ال ق –محم تعمال الح ي اس سف ف ا ١٦٧ص  ، ٣٢ ص – التع  وم
  .بعدھا 

م  – ١٩٧٤ - ٥ ط – المدخل إلى القانون –حسن كیره /  د   ) ٢( د  / د  ، ٧٨٦ ، ص ٣٩٩  رق محم
   .١٦٨ ص – التعسف في استعمال الحق –السعید رشدي 

سن قاسم   / عود والدكتور رمضان أبو الس / جلال علي العدوي والدكتور     / الدكتور  ) ٣(  –محمد ح
شأة المعارف   –الحقوق وغیرھا من المراكز القانونیة       كندریة  (  من  ٤٧٥ ص – ١٩٩٦) الاس

   . ٥٦٨أحمد ابراھیم عبد التواب ــ  النظریة العامة للتعسف ـ ص / د: وانظر  ، ٤٧٧ –
 . وما بعدھا  ١٦٨ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / د :  انظر ) ٤(
  . وما بعدھا ١٦٨ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / د : انظر  ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٦٠

، رارا مشروعة للغیر یحمیھ القانونفالشخص الذي یستعمل رخصتھ ویسبب أض  

دقیق  شأنھ تماما شأن من یستعمل حقا با  ر       . لمعنى ال تعمال غی ذا الاس ان ھ ى ك ن مت ولك

وكما كفل القانون . مشروع فإن التعسف یوجد سواء بالنسبة للرخصة أم بالنسبة للحق     

   . )١(لھما الاستعمال المشروع ، فإنھ یتدخل للحد من التعسف في استعمالھما 

سبة لل   ي ، بالن ة تغن سئولیة المدنی د الم ى أن قواع تناد إل ا الاس ن ، رخص أم ع

سف  ة التع ول   ، نظری ر مقب اه غی ذا الاتج سبة لھ ول بالن و ق ول  . فھ ذا الق ل ھ إذ أن مث

صة             دقیق أو الرخ المعنى ال سئولیة    . یصدق سواء بالنسبة للحق ب د الم ت قواع وإذا كان

ي              ا ف رر لكفایتھ ى مب د أدن لا یوج وق ، ف صدد الحق سف ب المدنیة لم تغن عن نظریة التع

   .)٢(جة إلى نظریة التعسف بشأنھا صدد الرخص وعدم الحا

ى        سف عل ة التع دم سریان نظری ویضیف أصحاب ھذا الاتجاه أن الرأي القائل بع

وعلى ذلك فالأمر یرجع لسبب  . )٣(الرخص إنما یرجع في الواقع إلى اعتبارات تاریخیة    

ا   سف ذاتھ ة التع وھر نظری ن ج ستمدا م یس م ي ل رر  . عرض ا یب ق م ي المنط یس ف فل

ثلا     التفرقة   ي م ق التقاض ستعمل     . )٤(في ھذا الصدد بین حق الملكیة وح ن ی ال أن م فیق

                                                             

  . وما بعدھا ١٦٨ ص – التعسف في استعمال الحق -محمد السعید رشدي / د: انظر  ) ١(
 –محمد حسن قاسم / رمضان أبو السعود والدكتور / جلال علي العدوي والدكتور    /  الدكتور   ) ٢(

 محاضرات  –اسماعیل غانم  / د ، ٤٧٧ – ٤٧٦ ص  –حقوق وغیرھا من المراكز القانونیة      ال
ق    ة للح ة العام ي النظری ة  -ف ة الثانی سعید  / د ، ١٦٧ - ١٦٦ ص – ١٩٥٨ - الطبع د ال محم

  .  وما بعدھا ١٦٨ ص – التعسف في استعمال الحق –رشدي 
ث   إذ كان المسلم في القرن الماضي تقیید الحقوق العام ) ٣( ة لبح ة والرخص وبالتالي لم تثر الحاج

ا ، د          ا للحد من إطلاقھ سف علیھ ماعیل غانم   / تطبیق نظریة التع سابقة   –اس   ، ذات الإشارة ال
    .٧٠  ص – التعسف في استعمال الحق -محمد السعید رشدي / د

 –اسم محمد حسن ق/ رمضان أبو السعود والدكتور / جلال علي العدوي والدكتور     / الدكتور   ) ٤(
ة      ز القانونی ن المراك ا م وق وغیرھ انم   / د ، ٤٧٧ – ٤٧٦ ص –الحق ماعیل غ  ذات –اس

  .الإشارة السابقة 
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ستعمل إجراءات              ن ی ین أن م ي ح سفا ، ف ر متع الغیر یعتب حق الملكیة لمجرد الإضرار ب

   .  )١(التقاضي استعمالا یحدده الغرض ذاتھ یعتبر مخطئا خطأ عادیا 

ل     ھ وا       )٢(وقد قی ي الفق شھور ف رأي ھو الم ذا ال ضاء      أن ھ ام الق ي أحك ردد ف لمت

صري   ا   . الم رخص فیم وق وال ین الحق ز ب دم التمیی ذ بع نقض یأخ ة ال ضاء محكم وأن ق

سف       ة التع ق نظری نقض       . یتعلق بتطبی ة ال ل محكم ھ بالفع ا قررت ا   . وھو م ن أحكامھ فم

ن أن       ھ م ضت ب ا ق ة م شرع      " الھام دني أن الم انون الم ن الق سة م ادة الخام ؤدى الم م

ا  ة إس ر نظری واحي    اعتب ع ن نظم جمی ي ت یة الت ادئ الأساس ن المب ق م تعمال الح ءة اس

ورتین        دى ص ن إح رج ع ق لا یخ تعمال الح ي اس سف ف انون والتع روع الق   ، وف

ق       وق    . إما بالخروج عن حدود الرخصة أو بالخروج عن صورة الح تعمال الحق ي اس فف

ألوف لل             سلوك الم ن ال ق ع احب الح ب ألا ینحرف ص رخص یج ان ال ي إتی ا ف شخص كم

   . )٣(العادي 

ھ  ض الفق د بع د اجتھ ة  )٤(وق ق نظری صر تطبی ل بق اه الأول ، القائ صار الاتج  أن

ى                رد عل رخص ، لل ات وال دقیق ، دون ممارسة الحری ا ال وق بمعناھ ى الحق التعسف عل

فقال أن القائلین بامتداد نظریة التعسف لتشمل الحریات أو الرخص العامة . ھذه الحجج 

سبا        إنما قصدوا بذلك    د ك الا یع ا وھو م اق تطبیقھ یع نط إبراز أھمیة ھذه النظریة وتوس

                                                             

 –محمد حسن قاسم / رمضان أبو السعود والدكتور / جلال علي العدوي والدكتور     / الدكتور   ) ١(
ة      ز القانونی ن المراك ا م وق وغیرھ انم   / د ، ٤٧٧ – ٤٧٦ ص –الحق ماعیل غ  ذات –اس

  .الإشارة السابقة 
واب   / د  ) ٢( د الت راھیم عب د إب سف  –احم ة للتع ة العام امش ٥٦٩ ص – النظری    ، ٥ ، ٤ وھ

  . والأحكام التي یشیر إلیھا  ، ١ وھامش ٥٧٠ص 
نقض   - ق ٤٦ لسنة ٢٢طعن رقم ، م ١٩٨١ ابریل ٢٥نقض مدني  ) ٣( ام ال سنة  - مجموعة أحك  ال

   . ١٢٥٧ ص ٢٣١ رقم – ٣٢
  . وما بعدھا ١٧١ ص – التعسف في استعمال الحق –مد السعید رشدي مح/  د ) ٤(
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ى      . حقیقیا للنظریة أو معینا على تدعیمھا وتقویتھا        وم عل ذا التوسع یق ن أن ھ فضلا ع

ي                     د ف ط ظھر وتزای ة ، وھو خل صة العام ة أو الرخ رة الحری ق وفك رة الح الخلط بین فك

باب سیاس     شر لأس امن ع شر والث سابع ع رنین ال سفیة الق ان    . یة وفل اول كابیت ذا ح ل

CAPITANT            ھ رد علی ذي ی الحق ال صود ب   تحدید نطاق نظریة التعسف بتحدید المق

سف  ا  ، التع ة بمظاھرھ ین الحری ي وب المعنى الفن وق ب ین الحق ة ب ى التفرق اده إل ا ق مم

  .) ٢( ، )١(المختلفة ، والتي ذھب إلى إبقائھا خارج النظریة 

دقیق        وعلى ذلك فإن نظریة الت    انوني ال ى الق ي المعن الحقوق ف ي ب ا تعن عسف إنم

سیاسي   ى ال ي المعن ا إلا ف ست حقوق ذه لی ة فھ رخص العام ات أو ال ا الحری سب ، أم فح

انوني    ى الق ي المعن یس ف ا   . ول سف بھ ة التع أن لنظری ؤدي  . ولا ش ن أن ت ا یمك وإنم

في ، لیة التقصیریة ممارستھا متى ألحقت بالغیر ضررا إلى إثارة القواعد العامة للمسئو

   . )٣(بحیث یسأل صاحبھا متى قام الخطأ في جانبھ ، صورتھا البسیطة 

دني   – أن ھذا ھو ما عنتھ المذكرة الایضاحیة     )٤(ویرى ھذا الفقھ     انون الم  – للق

ا  ر  : " بقولھ أمین الغی ا لت سف فیھ رة التع ى فك ة إل ات لا حاج رخص أو الإباح ذه ال   وھ

                                                             

(1) Capitant (H.) , Sur l 'abus des droits , Rev. Trim. Dr. civ., 1928 , pp. 
365 – 376 .                                                                                 

ا  ولدیھ فإن الحریة جنس عام لی  ست سوى إباحة القیام بكل ما لا یحرمھ القانون ، وتتمثل مظاھرھ
رأي    ، في أنواع مختلفة من الرخص أو الحریات العامة       ة ال ام وحری كحریة السیر في الطریق الع

 .   ذات المقال –والنشر وحریة العمل وحریة التجارة وحریة التعاقد 
. في حین رفضھا دابان ، اسمان ، مازو ، است رو:   في ھذه التفرقة Capitantوقد تابع     ) ٢(

   .١٧٣ - ١٧٢ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / د: انظر 
ي استعمال الحق     –محمد السعید رشدي     / د ) ٣( سف ف دو أن    ، ١٧٦ – ١٧٣ ص – التع ذا یب ولھ

سأل  . القانون لا یحابي صاحب الرخصة مثل محاباتھ لصاحب الحق         ، عن كل خطأ    فالأول ی
أ      ن الخط ة م وال معین ي أح سأل إلا ف اني لا ی دي  / د. والث سعید رش د ال ي  –محم سف ف  التع

   .٣٦٥ ص ٢٠٣ ـ رقم ١٩٦٩أحمد سلامة ـ نظریة الحق ـ /  د ، ١٧٦ ص –استعمال الحق 
  . ١٧٦ التعسف في استعمال الحق ـ ص –محمد السعید رشدي / د ) ٤(
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ت       ن اس ذلك        مما ینجم من ضرر ع ل ب ة تتكف سئولیة المدنی ام الم ا لأن أحك اس لھ عمال الن

   . )١(على خیر وجھ 

ى    ب ـ   وإذا كان ما سبق ھو حال الخلاف بشأن مدى انطباق نظریة التعسف عل

ساؤل    ة الت ي إجاب ھ ف ة ، فإن ات قانونی ن مُكن دقیق ، م ي ال المعنى الفن وق ، ب ر الحق غی

ھ     الثاني عما إذا كان التعسف یرد على اس  ي الفق اه ف ن اتج تعمال كل الحقوق نجد أكثر م

ن              ضییق م ى الت ذھب إل ل ی سف ، ب اق التع ن نط لم یكتف باستبعاد الرخص والحریات م

ل   . نطاق تطبیق نظریة التعسف أكثر من ذلك        وق ب حیث لا تنطبق النظریة على كل الحق

ف ، إذ لا تنحسر عن جانب منھا ، فتخرج طائفة من الحقوق من الخضوع لنظریة التعس  

  .تعسف فیھا 

دة             وق المقی ا الحق وق ھم ن الحق وعین م ین ن ھ ب رق بعض الفق د ف  Droitsفق

contrôlés  ،      ة ة أو المطلق وق التقدیری وع الأول  . Droits absolusوالحق ، والن

سف            ، أي الحقوق المقیدة  ھ التع رد علی ذي ی ھ ـ ھو ال ذا الفق سب ھ ط ـ ح الي  . فق وبالت

أما النوع الثاني فھو حقوق تخضع . استعمالھ إذا ما توافر التعسف تقوم المسئولیة عن 

احبھا    دیر ص ق تق ة رقا   . لمطل تعمالھا لأی ضع اس ة  ولا یخ ا     ، ب رد علیھ م لا ی ن ث وم

  .التعسف

ت          ة رواس ذه التفرق ائلین بھ دم    )٢(  ROUASTومن أبرز الق رر ع ذي ب  ، وال

ا         ى أس سف عل ة للتع ة أو التقدیری ن     خضوع الحقوق المطلق ر ع وق تعب ذه الحق س أن ھ

                                                             

  . بالھامش ٢٠١ ص – ١ جـ –للقانون المدني مجموعة الأعمال التحضیریة ) ١(
(2) Rouast ( André ) , Les droits discrétionnaires et les droits contrôlés , 

Rev. Trim. Dr. Civ., 1944 , pp. 1 et s.                                         
 التعسف في استعمال الحق ـ –محمد السعید رشدي / د : وانظر فقھ آخر یأخذ بھذه التفرقة لدى 

  .  ١٧٩ - ١٧٧ص 
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تعمالھا       ة اس دیر كیفی احبھا بتق ستطیع  . شخصیة الإنسان وتمس ذاتھ ، فیستقل ص ولا ی

  .القاضي أن یراقب ھذا الاستعمال 

وق        ین الحق ة ب ذ بالتفرق ن الأخ انع م ھ لا م صري أن ھ الم ض الفق د رأى بع وق

   .)١(حقوق المقیدة المقیدة والحقوق التقدیریة ، وحصر التعسف في نطاق استعمال ال

ق     )٢(ورأى فقیھ كبیر آخر ، ھو جوسران       وق لا تنطب ن الحق ة م  ، أن ھناك طائف

ة          . علیھا نظریة التعسف     اق النظری ن نط وق ع ذه الحق وق    . إذ تخرج ھ ك الحق ي تل وھ

سببة     ر الم ردة أو غی وق المج ماھا الحق ي أس  Droits abstraits ou nonالت

causés.    

.  الحقوق تكون معینة تعیینا دقیقا الحدود الموضوعیة لھذهوأساس ذلك عنده أن

   . )٣(وھو ما یغني عن الحدود الشخصیة التي تضعھا نظریة التعسف في استعمال الحق 

شأن             ر ب ف الأم ة ، فھل یختل وإذا كان ھذا ھو الحال بالنسبة للحقوق بصفة عام

ھ  الحقوق الإجرائیة ؟ ھل یتمتع الشخص في استعمال ھذه الحقو  ق بحصانة مطلقة تحمی

ھ            ا من ي یتوخاھ صلحة الت تعمالھا أو الم أي ، من المساءلة تماما وأیا كان قصده من اس

  ولو كان ھذا الاستعمال تعسفیا ؟

                                                             

   . ٣٦٦ ص ٢٠٣  رقم – ١٩٦٩ – نظریة الحق –أحمد سلامة / د  ) ١(
ارن  انم  / د : وق ماعیل غ سابقة  –إس ارة ال دكتور ،  ذات الإش دكتور  / ال دوي وال لال الع / ج

دكتور     سعود وال و ال ضان أب م   / رم سن قاس د ح ة    –محم ز القانونی وق والمراك ذات  – الحق
   . ٤٧٧ ص –المرجع 
   .    ٢ وھامش ١٧٩ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / د : وانظر 

(2) Josserand , De l’esprit des droits et de leur relativité , op. cit., no 306 .  
   .١٦٨ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / د  : وانظر 

  . لإشارة السابقة ذات ا) ٣(
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سف              ة التع ق نظری دى تطبی د م ي تحدی ة ف وق الإجرائی ة الحق ر طبیع ا ـ أث   ثانی
  :بشأنھا 

  :أ ـ التعسف لا یرد على استعمال الحقوق الإجرائیة 

ردي ،     ذھب الف سي للم شرع الفرن اق الم ى اعتن ب عل ھ ترت بق أن ا س ا فیم   رأین

ة                 ات القانونی داره المجموع د إص صیة ، عن ھ الشخ رد وحریت یم دور الف ى تعظ القائم عل

ق    تعمال الح ن اس سئولیة ع دم الم ول بع دي للق ھ التقلی ب الفق ة أن ذھ   . الحدیث

یة للحق أدى إلى اعتراف القضاء وكذلك ورأینا أن انتشار المذاھب ذات النظرة الاجتماع

ق    تعمال الح ي اس سف ف ة التع ھ بنظری ذه   . الفق ق ھ اق تطبی ق بنط ا یتعل ھ فیم ر أن غی

النظریة ، أي الحقوق التي یمكن أن یرد علیھا التعسف ، فقد كان الأخذ بنظریة التعسف 

ا . في شأن الحقوق الموضوعیة ، في بدایة الأمر ، في حدود ضیقة       ا  إذ أن مج ل إعمالھ

ا   . كان محلا للجدل    اق تطبیقھ ق   . واتجھ بعض الآراء إلى التضییق من نط ث لا تنطب حی

ا    . النظریة وفقا لھذه الاتجاھات على استعمال كافة الحقوق        ب منھ ن جان . بل تنحسر ع

سف        تعمالھا تع ا     . فتوجد بعض الحقوق التي لا یرد على اس ات كم ذه الاتجاھ ددت ھ وتع

  .رأینا 

أثر  د ت ة  وق اق نظری د نط شأن تحدی ر ب ذي أثی لاف ، ال ذا الخ ي بھ ھ الإجرائ  الفق

ة ،             صفة عام ة ب ذه النظری ا ھ ق علیھ ي تنطب وق الت التعسف في استعمال الحق ، والحق

ة           وق الإجرائی ى الحق سف عل لاف   . وانعكس ھذا الجدل على تطبیق نظریة التع ار الخ فث

ا یتم      دى م ة وم وق الإجرائی ة الحق د طبیع شأن تحدی تعمالھا    ب ي اس احبھا ف ھ ص ع ب   ت

صانة  ن ح ن    . م سئولیة ع شأ الم ن أن تن ي یمك ة الت وق الإجرائی د الحق الي تحدی وبالت

  . فقیل بالآراء الآتیة ، وقد تعددت ھذه الاتجاھات  .استعمالھا 



 

 

 

 

 

 ٦٦

  :الحقوق الإجرائیة حقوق مطلقة 

سف       إذا كان جانب من فقھ الق      ة التع اق نظری ن نط انون الموضوعي قد استبعد م

وق    ن الحق ة م ق طائف تعمال الح ي اس ة أو   ، ف وق التقدیری ماھا الحق ي أس ك الت ي تل ھ

احبھا ،       Droits absolusالمطلقة  دیر ص ق تق ضع لمطل  ، إذ ھي حقوق ـ وفقا لھ ـ تخ

یة رقابة ، ومن لذلك لا یخضع استعمالھا لأ. لأنھا تتعلق بذات الإنسان وتمس شخصیتھ  

سف   ا التع رد علیھ م لا ی ھ   ، ث ض الفق ال بع ھ ق اس ذات ذا الأس ى ھ ھ عل ق )١(فإن  أن ح

بحجة أن . الالتجاء إلى القضاء یعد من الحقوق المطلقة التي لا ترتب مسئولیة صاحبھا 

ده       در   . تقدیر الالتجاء إلى القضاء من عدمھ مسألة یختص بھا صاحب الحق وح و أق فھ

ى         . تقدیر مصالحھ من غیره على   اء إل ق الالتج تعمال ح ى اس ة عل إن فرض الرقاب لذا ف

ن      ر ممك ون غی ضاء یك احبھ       . الق شخص ص ساس ب ھ م ق فی ذا الح د ھ ق  ، فتقیی ھ ح لأن

   .)٢(وثیق الصلة بالشخصیة الإنسانیة 

ازات                 د الامتی د أح ضاء یع ام الق دفاع أم ق ال ل أن ح سابق قی ول ال وقریب من الق

أو أنھ . ولیس لمصلحة المجتمع . المقررة لمصلحة صاحبھا وحده    الشخصیة التقدیریة   

ع               ا للجمی ى كفالتھ شرع وضعي عل ي یحرص أي م ة الت وق العام ل الحق ر  . من قبی الأم

لذا قیل بتمتع صاحب ھذا . الذي یدفع إلى تصور تمتع ھذا الحق بحصانة من المسئولیة 

ان     الحق بسلطة مطلقة تستبعد إمكانیة المساءلة عن التع     تعمالھ ، وسواء ك ي اس سف ف

   . )٣(أو حتى كان بدافع الخبث وبقصد الإضرار بالغیر ، ھذا الاستعمال لأسباب مشروعة 

                                                             

   .٣١١ ـ ٣١٠ ص -أحمد إبراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف / د:  انظر ) ١(
   . ٣١١ – ٣١٠ ص - النظریة العامة للتعسف –أحمد إبراھیم عبد التواب / د:  انظر ) ٢(
 . ١٦٣ – ١٦٢  ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات    –إبراھیم أمین النفیاوي  / د  :  انظر   ) ٣(

  .والفقھ الذي یشیر إلیھ 



 

 

 

 

 

 ٦٧

رع        )١(وقد تساءل بعض الفقھ     ا یتف ضاء ، وم ى الق اء إل ق الالتج ان ح  عما إذا ك

وق                 ذه الحق ستعمل ھ ث ی ة بحی صانة مطلق احبھا ح ي ص ة ، تعط وق إجرائی ن حق عنھ م

ش ا ی ذا  . اء كیفم ر لھ ابع الح ن الط ا م تعمالھا ، انطلاق ن اس سئولیة ع ق أي م ولا یتحق

د   ، وأن استعمالھ یخضع للسلطة التقدیریة المطلقة لصاحب الحق  ، الحق   د أح والذي یع

وق        ات والحق ن الحری دفاع ع یة لل راد الأساس یلة الأف و وس ة ، وھ ازات المقدس الامتی

لا  . قوق لامعنى لھا  وبدون ھذا الحق تصبح ھذه الح     . الأخرى   ویصبح وجودھا ذاتھ مح

ة       )٣(ولھذا یرى بعض الفقھ     . )٢(للشك   ى أی سابقة عل ة وال وق الطبیعی ن الحق  أنھ یعد م

عیة  صوص وض ھ   . ن نص علی ى ال اتیر عل رص الدس ان   . )٤(وتح وز حرم ذا لا یج ولھ

ھ            ة علی تعمال بفرض رقاب ذا الاس د ھ أن  . الشخص من استعمالھ أو تقیی ن ش ذا  لأن م  ھ

ى       ؤدي إل ى نحو ی التقیید أو ھذه الرقابة تھدید استعمال ھذا الحق والتأثیر فیھ سلبیا عل

   . )٥(إحجام الأفراد عن الالتجاء إلى القضاء خشیة المسئولیة 

لاق           ضي إط ضاء یقت ام الق دفاع أم ولھذا قیل أن تقریر حق التقاضي والإنكار وال

د      بحیث لا یتصور تقییدھا بأي  ، ھذه الحقوق    ى أي شرط ، لأن التقیی ا عل د أو تعلیقھ قی

   . )٦(أو التعلیق یتعارض مع طبیعتھا ویصطدم بجوھر كل منھا وروحھ 
                                                             

   . ١٦١ – ١٦٠ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –إبراھیم أمین النفیاوي / د : انظر  ) ١(
 ذلك أنھ على إمكانیة وفاعلیة مباشرة الشخص لھذا الحق ، تتوقف فاعلیة أي حق آخر یتمتع ) ٢(

  .وبالتالي فاعلیة النظام القانوني ككل ، بھ الشخص 
   .٨٥ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات – إبراھیم أمین النفیاوي /د ) ٣(
ادة  ) ٤( ك أن الم ن ذل ام   ٦٨م صري لع تور الم ن الدس ق  ١٩٧١ م ي أن ح نص عل ت ت   م كان

 من دستور عام   ٧٥وھو ما حرصت علي تأكیده أیضا المادة  .  " مصون ومكفول " التقاضي  
   ".  فولالتقاضي حق مصون ومك" والتي تنص على أن ، م ٢٠١٢

   .١١٩ ص – التعسف في التقاضي –إبراھیم أمین النفیاوي / د  ) ٥(
ي التقاضي      – الإساءة في المجال الإجرائي  –عبد الباسط جمیعي    / د   ) ٦(  إساءة استعمال الحق ف

ذ  ي التنفی صاد  –وف انون والاقت ة الق اص  ( ١٩٨٣ – مجل دد خ دھا ٢٠٣ ص –) ع ا بع ،  وم
   . ١٣٤ ص – الغش الإجرائي –مد محمود سید أح/ د  ، ٢٠٤خاصة ص 



 

 

 

 

 

 ٦٨

ت الآراء    وقد ترتب على الطبیعة الخاصة لحق التقاضي على ھذا النحو أن اختلف

ذلك        حولھ بین مؤید لفكرة أنھ یعتبر حقا ، ومؤید لاعتباره حریة أو رخصة ، مما رتب ك

  .فا حول المسئولیة التي یمكن أن تنشأ عن استعمالھ خلا

فبینما ذھب رأي في الفقھ إلى أن الالتجاء إلى القضاء یعد حقا یرد التعسف على 

ن        . فھو لیس حقا مطلقا  ، )١(استعمالھ   دعوى م ق ال ین ح ز ب ى التمیی اتجھ رأي آخر إل

دعوى ،      لا یكون أو لا یتوافر إلا ل، ناحیة ، وھذا یشكل حقا شخصیا    ي ال ق ف ھ الح ن ل م

ة ،         )٢(ویمكن أن یرد علیھ التعسف      ة ثانی ن ناحی ضاء ، م ى الق اء إل ق الالتج ین ح  ، وب

                                                             

   منشأة المعارف– ١٤ الطبعة – المرافعات المدنیة والتجاریة –أحمد أبو الوفا / د ) ١(
 الوسیط في شرح قانون –رمزي سیف /  ، د١١٧ ص ٩٧ رقم –١٩٨٦ –) الاسكندریة(

بد المنعم ع/ ویرى أستاذنا الدكتور  . ١٠٥ ص ٧٢ رقم –المرافعات المدنیة والتجاریة 
ولا ، وھو من الحقوق العامة ، الشرقاوي أن حق الالتجاء إلى القضاء حق مخول لكل فرد 

ولكن إذا ثبت أنھ فضلا عن عدم . فلكل شخص أن یلتجئ إلى القضاء . یشترط فیھ شرطا ما 
على أساس أنھ ، أحقیتھ إنما رفع الدعوى كیدا لخصمھ أو تعسفا منھ فیحكم علیھ بالتعویض 

 – الطبعة الأولى – نظریة المصلحة في الدعوى – استعمال حق الالتجاء إلى القضاء أساء
   .١٧ ص ٩ بند - ١٩٤٧

                 .L. Cadiet , op. cit., nos 794 - 796 , pp. 414 et s:  وفي الفقھ الفرنسي 
                             

وھذا التعسف قابل لأن . مالھ تعسفیا والذي یرى أنھ كأي حق شخصي یمكن أن یكون استع
ویمكن . وھو ومنذ زمن بعید یخضع فعلا لجزاء على أساس نظریة التعسف . نفرض لھ جزاء 

كذلك بفضل النصوص التشریعیة في تقنین المرافعات الفرنسي الجدید أن یفرض لھ جزاء 
  .  الغرامة المدنیة 

  .  ت الفرنسي الجدید  من تقنین المرافعا٣٠وھو ما تؤكده المادة  ) ٢(
Martin ( R. ) , De l' abus du droit d' action , art. préc.,                 

  :  وقد قبل القضاء الفرنسي وبسھولة التعسف في حق الالتجاء إلى القضاء 
Jeantin ( M. ) , Droit à réparation , art. préc., no 78 .  

ارن        قواع –محمد وعبد الوھاب العشماوي      شریع المصري والمق ي الت  - ١٩٥٧ –د المرافعات ف
م  اح  /  ، د ٥٥٤ ص ٤٣٤رق د الفت ي عب ضاء    -عزم ام الق دعوى أم رة ال ة لفك ة عام و نظری  نح

  .  وما بعدھا ٢٤٠ ص – ١٩٩٠  - دار النھضة العربیة –المدني 



 

 

 

 

 

 ٦٩

ھ      ن الفق ر م ب كبی ا لجان د وفق ذي یع ضاء   )١(وال ام الق ض أحك ة )٢( ، وبع    ، حری

ق           راد الح ي للأف ي تعط ة الت وق العام رخص أو الحق ن ال صة م ات أو رخ ن الحری   م

زاعمھم       اس           في عرض م ى أس ن عل م تك اس أو ل ى أس ت عل ضاء سواء أكان ى الق   . عل

ق         شأنھ تطبی ري ب ا یج تعمالھ ، وإنم ى اس سف عل رد التع صفة لا ی ذه ال و بھ   وھ

سئولیة   ي الم ة ف د العام ق  . القواع اره ح دعوى باعتب ق ال ى ح رد إلا عل سف لا ی فالتع

  .)٣(شخصي 

ان الأم         ا ك ھ أی سي أن ھ الفرن اء    وذلك بینما یرى بعض الفق ة الالتج شأن طبیع   ر ب

ضاء   ى الق ا أم لا  ، إل ان حق ا إذا ك ھ   ، وم ن الفق ضاء أو م ن الق واء م ول س إن المقب ، ف

ع   اق واس ى نط ي   ، وعل ق التقاض تعمال ح ى اس سف عل ان ورود التع و إمك اك . ھ   فھن

ضاء                  ى الق اء إل ق الالتج تعمال ح ي اس سف ف دأ التع و   . )٤(اتفاق على الاعتراف بمب   وھ

سده  ا یج سي     م ات الفرن ین المرافع صوص تقن ي ن دیث ف سي الح شرع الفرن    الم

   . )٥(الجدید 

                                                             

   ، ٣٥٧  ص– ٣٣١ رقم – ١٩٤٠ – المرافعات المدنیة والتجاریة –محمد حامد فھمي /  د) ١(
 –ابراھیم نجیب سعد  ، ١٧ ص ٩ رقم – المصلحة في الدعوى –عبد المنعم الشرقاوي / د

 –سنیة أحمد یوسف / د ، ١٦٥ ص ٤٩ رقم – ١٩٧٣ – ١ ج –القانون القضائي الخاص 
) الاسكندریة( دار الجامعة الجدیدة للنشر–غش الخصوم كسبب للطعن بالتماس إعادة النظر 

 التعسف في –ابراھیم أمین النفیاوي / وانظر د . ٣٩٥ ص ٢٧٢ بند – ٢٠٠٢ طبعة –
   .  ٧ وھامش ٨٧ ص -التقاضي 

  ١٠ السنة – مجموعة أحكام النقض – ١٩٥٩ أكتوبر ١٥من ھذا القضاء نقض مدني ) ٢(
   .٥٧٤ ص ٢٠٣رقم 

  . المراجع المشار إلیھا بالھامش قبل السابق )  ٣(
(4)   Jeantin ( M. ) , Droit à réparation , art. préc., no 56 . 
(5) Jeantin ( M. ) , Droit à réparation , art. préc., no 53 . 



 

 

 

 

 

 ٧٠

  :الحقوق الإجرائیة حقوق محددة تحدیدا ضیقا 

ضو             ن الخ ا ـ م ا رأین ھ ـ كم تبعد بعض الفق تعمال    اس ي اس سف ف ة التع ع لنظری

ون . ، تلك الحقوق التي أسماھا الحقوق المجردة أو غیر المسببة     الحق  فھذه الحقوق تك

ود         دود أو القی ا الح حدودھا الموضوعیة محددة تحدیدا دقیقا بما یغني عن أن تضاف لھ

  . الشخصیة التي تقیمھا نظریة التعسف 

دفاع          ق ال ل أن ح ة ، فقی وق الإجرائی ال الحق ى مج رة إل ت ذات الفك د انتقل وق

ا              یقا أو قانونی دا ض ددة تحدی وق المح ن الحق ان   ، القضائي ھو م ددھا الق ي یح ون أي الت

ي      . تحدیدا ضیقا    انون الإجرائ د الق نظم قواع ث ت ات  ( حی انون المرافع سبقا شروط   ) ق م

، بمجموعة من الطرق والإجراءات المنظمة بشكل دقیق  ، وكیفیة استعمال ھذه الحقوق     

ي   . والتي توجب مراعاتھا عند استعمال ھذه الحقوق        . وإلا ترتب على ذلك جزاء إجرائ

شكلي       كما أن ھذه الحقوق الإجرا     ب ال ا الجان ى علیھ ة یطغ تعمالھا    ، ئی ف اس ث یتوق بحی

وھذا التحدید الإجرائي الضیق . على الشروط والأشكال التي حددھا المشرع لاستعمالھا     

ابع          لاق أو الط فة الإط سبھا ص لحق الالتجاء إلى القضاء والحقوق الإجرائیة الأخرى یك

ود   لأن فر. فلا تنشأ مسئولیة عن استعمالھا   . المطلق   ن القی ضوابط  ، ض المزید م أو ال

على استعمال ھذه الحقوق یؤدي إلى إفراغھا  ، الشخصیة المستمدة من نظریة التعسف      

تعمال   . من مضمونھا الحقیقي     ي اس ولھذا یقبل المشرع مقدما ما قد یحدث من تعسف ف

   .    )١(ھذا النوع من الحقوق 

                                                             

   . ٣١١ ـ ٣١٠أحمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ ص / د:  انظر ) ١(



 

 

 

 

 

 ٧١

  :الحقوق الإجرائیة من حقوق الإضرار 

صفة خاصة ،               كذلك أثا  ضاء ب ى الق اء إل ق الالتج تعمال ح ن اس رت المسئولیة ع

ادة             ب ع ا یترت سبب م ك ب صعوبة ، وذل لاف أو ال ة ، الخ صفة عام والحقوق الإجرائیة ب

ر        ر       . على الاستعمال العادي لھذه الحقوق من ضرر للغی ھ یعتب ل بعض الفق ا جع وھو م

   . )١(ا حقوق الإضرار ھذه الحقوق أو یصنفھا ضمن طائفة الحقوق التي أسماھ

ھ    را          )٢(وقد رتب الفق وق الإضرار أث دخل ضمن حق ي ت وق الت ة الحق ى طبیع  عل

ھاما من حیث المسئولیة عن استعمال ھذه الحقوق ، إذ أن ھذه الحقوق تتمتع بنوع من   

تعمالھا        ن اس سئولیة ع ة الم شأة      . الخصوصیة من ناحی ى ن تعمالھا إل ؤدي اس ث لا ی حی

وق     . تب على ھذا الاستعمال ضرر للغیر     المسئولیة إذا تر   ذه الحق ر وجود ھ فالقانون یق

الغیر   انون ـ      . التي لا یمكن تجنب أن یؤدي استعمالھا إلى الإضرار ب ل ـ الق الي یقب وبالت

وق       . مقدما ھذه الأضرار   ن الحق وع م ذا الن تعمال ھ ن اس إذ أن نشاة أو تولد الأضرار م

ي      . ضا یعد أمرا عادیا ومألوفا ، بل ومفتر    دھا ، فھ ن تول سئولیة ع انون الم ولا یقیم الق

  .بطبیعتھا حقوق إضرار 

ثلا     فإذا كان لا یُفترض أن یتضرر الغیر من استعمال المال ة ـ م ي الملكی ك لحقھ ف

ؤدي      ، ـ ا ی ا م ك غالب لاف ذل ى خ ھ ، وعل ة ، فإن ة عادی ھ بطریق تعمالھ ل ان اس ى ك مت

ضاء إل     ى الق اء إل ي الالتج ق ف تعمال الح ذا     اس ان ھ و ك ى ول الغیر ، حت رار ب ى الإض

  .ومن ثم فلا مفر من أن یسمح القانون بھذا الاستعمال الضار . الاستعمال عادیا 
                                                             

ود    /  د ) ١( د محم ي   –سید أحم د یوسف ـ غش       / د ، ٢٢٥ ص – الغش الإجرائ د محم سنیة أحم
شر    –بب للطعن بالتماس إعادة النظر       الخصوم كس  دة للن ة الجدی كندریة  (  دار الجامع  -) الاس

   . ٥٦٠ـ ص  ١٩٩٨
د            / د:  انظر ) ٢( سف ـ بن ة للتع ة العام واب ـ النظری د الت راھیم عب د اب ا  ٣١٣  ص - ٢٢٨أحم  وم

  .بعدھا 



 

 

 

 

 

 ٧٢

  :ب ـ لا حصانة من المسئولیة عن التعسف في استعمال الحقوق الإجرائیة 

دیث    ي الح ن       وقد اعترض جانب من الفقھ الإجرائ سئولیة ع دم الم ول بع ى الق عل

ة             التعسف في اس    ى كاف ق عل سف تنطب ة التع ررا أن نظری ة ، مق وق الإجرائی تعمال الحق

   . )١(الحقوق الإجرائیة دون استثناء 

د     فھذه الحقوق ـ أي الإجرائیة ـ شأنھا في ذلك شأن الحقوق الموضوعیة ، لم یع

إذ لم یعد ھناك محل أو مجال للكلام . أحد ینظر إلیھا على أنھا حقوق أو امتیازات مطلقة 

اعي            . )٢(حقوق مطلقة   عن   ي أو اجتم صي وآخر وظیف ابع شخ ا ط وق لھ . فجمیع الحق

احبھ         تمكن ص ھ ی ن خلال ھ ، إذ م وإذا كان الحق الموضوعي یمكن أن یعتبر غایة في ذات

ق         إن الح ھ ، ف صرف فی ھ أو الت من استعمال الشیئ محل الحق أو استغلالھ أو الانتفاع ب

ب         بة طل ستعمل إلا بمناس ا        الإجرائي لا ی ة غایتھ لطة أو مُكن ضائیة ، فھو س ة الق  الحمای

ضاء        ة الق ى حمای صول عل ن الح راد م ین الأف ة    . تمك فاء الحمای یلة لإض ھ وس أي أن

وق الموضوعیة    ى الحق ضائیة عل ي   . )٣(الق ا ، فھ ا مختلط سب طابع سلطة تكت ذه ال وھ

ي           ي  .كغیرھا من الحقوق بصفة عامة تتمتع بطابع شخصي وآخر اجتماعي أو وظیف  فھ

ق ،       صاحب الح صي ل ذاتي أو الشخ ع ال ستھدف النف صي ، إذ ت ابع شخ ع بط أولا تتمت

ولكنھا تؤدي ـ ثانیا ـ دورا أو وظیفة . المتمثل في رد الاعتداء على حقھ أو توقي خطره 

                                                             

واب   /  د  ) ١( د الت سف    –أحمد إبراھیم عب ة  للتع ة العام وعكس   . ٥٧٥ ، ص ٣١٢ ص – النظری
دعوى      / د : ھذا   ة لفكرة ال ة عام و نظری ھ    –عزمي عبد الفتاح ، نح شار إلی ع الم  ص - المرج

  .حیث یقول بوجوب الحذر من تعمیم حالات التعسف على حق الدعوى ،  وما بعدھا ٢٤٤
  وإذا كان القضاء الفرنسي قد خلق مفھوم التعسف في استعمال الحق أساسا بصدد حق ) ٢(

. ن استعمال ھذا المفھوم في الوقت الحالي یتجاوز بشكل واسع نقطة البدایة ھذه الملكیة ، فإ
  : فكل الحقوق قاابلة للتعسف 

                       Jeantin ( M. ) , Droit à réparation , art. préc., no 1 .     
   . ٩١ ص - ٧١ بند - النظریة العامة للتعسف -أحمد إبراھیم عبد التواب /  د:  انظر ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٣

ا  . اجتماعیة تتمثل في المصلحة العامة في تحقیق الاستقرار والأمن في المجتمع     وھو م

صلحة       یحتم ـ حسب ھذا الرأي  ة أو الم ق الغای لازم لتحقی در ال  ـ أن یكون استعمالھا بالق

ا  تعمالھا   . منھ ي اس لاق ف سبیة ، ولا إط وق ن ة حق ذه الزاوی ن ھ ي م ر . فھ ث یعتب حی

ذا      . الانحراف عن غایتھا تعسف في استعمالھا        ن ھ احبھا ع سئولیة ص رر م ومن ثم تتق

ضاء         . الاستعمال   ام الق تقرت أحك اس اس ذا الأس ى     وعلى ھ ھ ، عل ذلك جمھور الفق ، وك

ي          سف ف ة التع اس نظری ى أس ة عل وق الإجرائی تعمال الحق ن اس سئولیة ع ر الم تقری

   . )١(استعمال الحق 

ى           ة عل وق الإجرائی تعمال الحق ن اس كما رفض الفقھ استبعاد تقریر المسئولیة ع

ر م    . أساس أنھا من الحقوق المحددة تحدیدا ضیقا          ر غی ذا التبری ل ھ ع  ویرى أن مث . قن

وذلك بدلیل أن الحق في الدعوى القضائیة ، وھو من الحقوق التي یعتبرھا الفقھ محددة 

ة                 شأنھ نظری ق ب ك تنطب ع ذل ة ، وم انون إجراءات مباشرتھ بدق تحدیدا ضیقا وینظم الق

اق واسع       ى نط ق وعل تعمال الح ي اس سف ف ضاء    . )٢(التع ھ والق ن الفق د م ل . وبتأیی ب

سي    شرع الفرن رار الم راحة وإق ادة ( ص ن١ - ٣٢الم سي    م ات الفرن ین المرافع  تقن

  ) .الجدید

ى            )٣(كما أن فقھ آخر      اء إل ق الالتج ف ح لا ، وص یس صحیحا ، أص ھ ل  اعتبر أن

  .القضاء بأنھ من الحقوق المحددة تحدیدا ضیقا 

                                                             

   . ١٠١ ، ص ٩١ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبد التواب /  د) ١(
Jeantin ( M. ) , Droit à réparation , art. préc., nos 53 , 56 , 78 .                    
L. Cadiet , op. cit., nos 794 – 795 , p. 414 .                                      

  . ١٧٨ ـ ١٧٧محمد السعید رشدي ـ التعسف في استعمال الحق ـ ص / د:  انظر ) ٢(
   . ٣١٢  ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبد التواب /  د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٤

ة    )١(كما یعترض بعض الفقھ    وق الإجرائی ع الحق  على اعتبار أن الأساس في تمت

سئ     ن الم ى الا           بحصانة م ب عل ي یترت وق الت ن الحق ا م ا    ولیة ھو أنھ ادي لھ تعمال الع س

  . إضرار بالغیر

ق        ویرى ھذا الفقھ أنھ لا حصانة من المسئولیة عن الاستعمال غیر المشروع لح

صفة             . الالتجاء إلى القضاء     وق ب تعمال الحق ن اس سئولیة ع د الم ي تحدی اس ف لأن الأس

ة ، ھ  وق الإجرائی ا الحق ا فیھ ة ، وبم ن  عام سة م ة والخام ان الرابع رره المادت ا تق و م

ر        تعمال غی ق والاس شروع للح تعمال الم ین الاس ز ب وب التمیی دني ، ووج انون الم الق

والأصل حسب ما تقرره المادة الرابعة من القانون المدني أنھ لا مسئولیة . المشروع لھ 

تعمال ضرر للغ      ذا الاس ر  عن الاستعمال المشروع للحق ، وإن ترتب على ھ ذه   . )٢(ی وھ

وق            ن الحق ا أحوال   . القاعدة تنطبق على الحقوق الإجرائیة كما تنطبق على غیرھا م أم

ادة        ا الم انعقاد المسئولیة فتنحصر في الاستعمال غیر المشروع للحق والتي نصت علیھ

ق      ، الخامسة من القانون المدني     الغیر ، أو لتحقی صد الإضرار ب ق بق وھي استعمال الح

صلحة لا تت ق     م ق لتحقی تعمال الح رر ، أو اس ن ض ر م صیب الغی ا ی ع م ة م ب البت ناس

   . )٣(مصلحة غیر مشروعة 

التین أو            ین ح رق ب ة أن نف وعلى ذلك فإنھ یجب بشأن استعمال الحقوق الإجرائی

  :فرضین 

وفي ھذه . ھو حالة الاستعمال المشروع أو العادي لھذه الحقوق ، الفرض الأول 

ا ضرر           الحالة لا تترتب مسئولی    ھ عرض ب علی و ترت تعمال ول ذا الاس ن ھ ي ع ة المتقاض

                                                             

   . ٣١٢ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبد التواب /   د) ١(
   .٤٤٥ ، ٣٧٨ ص –لعامة للتعسف  النظریة ا–أحمد ابراھیم عبد التواب /   د) ٢(
   .٣٧٨ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبد التواب /   د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٥

ر  ا       . )١(للغی ك وفق وق ، وذل ائر الحق تعمال س ي اس ام ف ل الع ع الأص ق م ا یتف و م   وھ

  .  مدني ٤للمادة 

ي ضرر         ق الإجرائ تعمال الح وعلى ذلك ، إذا كان من الطبیعي أن یترتب على اس

سئولیة         ذا      للغیر ، بخلاف الحقوق الموضوعیة ، فإن م ب ھ وم رغم ترت ي لا تق المتقاض

   .  )٢(الضرر ، طالما كان ذلك في إطار الاستعمال المشروع للحق 

اني  رض الث ر    ، والف تعمالا غی ي اس ق الإجرائ شخص للح تعمال ال ة اس و حال ھ

ب    . مشروع ، أو تعسفي ، كمن یستعمل حقھ بنیة الإضرار بالغیر          ة تترت ذه الحال وفي ھ

تعم   ذا الاس ن ھ سئولیتھ ع ن     . ال م ره م دعوى أو غی ي ال ق ف ف الح ذا لا یختل ي ھ وف

  .الحقوق الإجرائیة عن الحقوق الأخرى 

                                                             

تعمال   ) ١( ذا الاس ن ھ سئولیة ع ب الم شروع –ولا تترت ي    – الم ي ف ق المتقاض و أخف ق ، ول  للح
واه      سر دع ي فخ ھ الإجرائ تعمال حق ى      . اس ؤدي إل واه لا ی ي دع ھ ف رد إخفاق ى أن مج بمعن

سئ ان   . ولیتھ م ا ك واه طالم ي دع ھ ف رد إخفاق ي لمج سئولیة المتقاض دم م و ع ل ھ ذلك فالأص ل
سفي           ر تع ى القضاء غی ي الالتجاء إل ك إلا  . استعمالھ للحق ف ھ ، عن     ، وذل سب بعض الفق بح

ادتین       نص الم ا ل دعوى وفق صاریف ال دفع  م ھ ب ات   ١٨٥ ، ١٨٤التزام انون المرافع ن ق  م
دالتواب    / د. تقنین المرافعات الفرنسي الجدید  وما بعدھا من   ٦٩٦والمواد   راھیم عب د إب   –أحم

سف   ة للتع ة العام صم     . ٣٧٨ – ٣٧٧ ص-النظری ل الخ ون تحم ھ لا یك ض الفق سب بع وبح
ھ        ھ ل لأن ، بمصاریف الدعوى على سبیل التعویض عن ضرر لحق خصمھ من جراء منازعت

سئولیتھ    إخفاق الشخص فیما یدعیھ لا یعتبر في ذاتھ دلیلا على      ا لم ھ موجب و   / د.  خطئ د أب أحم
ات           انون المرافع ي ق ام ف ة الأحك ا ـ نظری ساد –الوف ة ال ارف  –سة  الطبع شأة المع (  من

   . ١٥١ ص ٦٠ ـ  بند ١٩٨٩ -) الاسكندریة
ذي               دفع ال ات ال عیھ لعجزه عن إثب وى خصمھ فخاب س ار دع ي إنك وقد قضي أن من یسعى ف

لا بالق   صاریف عم زم بالم ھ یل ذرع ب ة  ت د العام وافرت   . واع التعویض إلا إذا ت زم ب ا لا یل إنم
ھ  ع من ا وق ة فیم ان الكیدی تلط ، أرك تئاف مخ ل ١١اس ضاء – ١٩٣٩ أبری شریع والق ة الت  مجل

: مشار إلیھ لدى ،   قضائیة ٩ سنة ٦ القضیة رقم ١٩٣٩ یونیة ٨نقض  ، ٢٤٩ ص ٥١السنة 
   . ٢  ھامش١٥٥أحمد أبو الوفا ـ نظریة الأحكام ـ  ص / د

  .١ وھامش رقم ٣١٤ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبد التواب /  د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٦

ن    ا م ة باعتبارھ وق الإجرائی اص للحق ابع الخ سلیم بالط م الت ھ رغ ذلك فإن   ل

إن           الغیر ، ف ادي ضرر ب تعمالھا الع ى اس ب عل ي یترت وق الت وق الإضرار ، أي الحق   حق

صان    ر ح رورة تقری ستتبع ض ك لا ی سئولیة ،    ذل ن الم وق م ذه الحق تعمال ھ   ة لاس

شروع                ر الم تعمال غی وق والاس ذه الحق شروع لھ تعمال الم ین الاس ة ب   وإنما یلزم التفرق

   .)١(لھا 

ضرر            ین ال ة ب اة التفرق ب مراع ھ ، یج وبمعنى آخر ، فإنھ وكما لاحظ بعض الفق

ھ الإجراء   والمتمثل في تضرر الشخص من ت، العادي الناجم عن الإجراء المشروع       وجی

ق نتیجة          ضرر یتحق إلیھ ومن قیام ھذا الإجراء وإنتاجھ لآثاره في مواجھتھ ، لأن ذلك ال

ذا الإجراء صحیحا ،                ان ھ و ك شخص ، ول رفع الدعوى أو اتخاذ الإجراء في مواجھة ال

أو كان استعمال المتقاضي لحقھ في اتخاذه استعمالا مشروعا ، وبین الضرر الناجم عن     

تعمال الح  تعمال     اس ي اس سف ف شروع ، أي التع ر م و غی ى نح اذ الإجراء عل ي اتخ ق ف

اذ الإجراء     ، الحق في اتخاذ الإجراء      ي اتخ أو ، أو الضرر الناشئ عن وقوع مخالفة ، ف

ة       د الإجرائی اع أو المواعی ة الإجراء للأوض ة      . مخالف ذه الحال ي ھ ضرر ف ون ال ث یك حی

ب      ا یوج ق مم شروع للح ر م تعمال غی ن اس ئا ع ي  ناش سف ف ة التع ا لنظری زاء وفق الج

ق    تعمال الح صم أو          . اس انون للخ ا الق ة یمنحھ دار ضمانة قانونی ي إھ ل ف أو ضرر یتمث

   .)٢(مھلة ممنوحة لھ مما یبرر إعمال جزاء إجرائي 

                                                             

دھا   ٢١٢ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد إبراھیم عبدالتواب  / د   ) ١( ا بع ذي   ،  وم ھ ال والفق
  .یشیر إلیھ 

دالتواب   /  د) ٢( راھیم عب د إب سف   –احم ة للتع ة العام دھا  ٢٨٥ ص – النظری ا بع ل / ، د  وم نبی
   .  ٢٧ ص – عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة –اسماعیل عمر 

ضرر           صحیح وال راء ال ن الإج نجم ع ذي ی ادي ال ضرر الع ین ال ة ب ي بالتفرق ان یكتف وإن ك
ال الجزاء              رر إعم ة ویب د الإجرائی الإجرائي الذي ینشأ عن إجراء یخالف الأوضاع والمواعی

  .الإجرائي 



 

 

 

 

 

 ٧٧

اء       كذلك یستند الحل القائل بالمسئولیة عن استعمال الحقوق الإجرائیة وعدم إعف

عسفھ في استعمالھا إلى المادة الخامسة من القانون المتقاضي من ھذه المسئولیة حال ت     

ة ،               . المدني   الات معین ي ح ق ف تعمال الح شروعیة اس دم م رر ع ي تق فھذه المادة ، والت

ا      ى غیرھ ق عل نظرا لعمومیة صیاغتھا تنطبق على استعمال الحقوق الإجرائیة كما تنطب

   . )١(من الحقوق 

ق     فرغم أن تطبیق نظریة التعسف كان مقصورا ف     تعمال ح ـى اس ر عل ي أول الأم

ال   ، الملكیة   إن مج وذلك حیث یستعمل الشخص سلطاتھ كمالك بقصد الإضرار بالغیر ، ف

شكل              ذا المفھوم وب تعمال ھ اوز اس ك وتج د ذل تطبیق ھذه النظریة أخذ یتسع تدریجیا بع

ى     . واسع نقطة البدایة ھذه   ا حت سع مجالھ بحیث طُبقت النظریة بشأن حقوق أخرى وات

ة أو     . )٢(صبحت نظریة عامة تنطبق بشأن كل الحقوق   أ ات المالی ال العلاق سواء في مج

وق الموضوعیة    . على تلك المتعلقة بروابط الأحوال الشخصیة   ى الحق وتنطبق أیضا عل

  . ) ٣(وكذلك على الحقوق الإجرائیة 

ري    عوه أن تج الي أراد واض دني الح انون الم در الق ا ص اس لم ذا الأس ى ھ وعل

تعمال    النصو ي اس ص المقننة لنظریة التعسف في استعمال الحق على معالجة التعسف ف

ة   صفة عام ق ب دني    . الح انون الم ن الق سة م ة والخام ان الرابع ضمنت المادت ذا ت وھك

تعمال          ذا الاس شروعیة ھ الات م ر   . القاعدة العامة في استعمال الحقوق ، وح ث تعتب بحی

صفة       ھذه النظریة بمثابة مبدأ عاما من مبادئ  ا ب ي انطباقھ ا یعن صري ، مم انون الم  الق

ان أو    وعیا ك ا موض ذي ینظمھ انون ال ان الق ا ك وق ، وأی واع الحق ع أن ى جمی ة عل عام

                                                             

   .١٤٤ ص – النظریة العامة للتعسف –بدالتواب احمد ابراھیم ع/  د ) ١(
(2)  Jeantin ( M. ) , Droit à réparation , art. préc., no 1 .                          

  . ١٤١  ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي /  د ) ٣(
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انون          روع الق ل ف ي ك ذلك ف ا ك ي انطباقھ ا ، ویعن ھ      . )١(إجرائی ل أن مجموع الفق د قی وق

   .)٢(استقر على ذلك 

ضاء       ام الق ام م    ، وبھذا تأخذ أحك ي أحك اء ف د ج ى     فق نص عل نقض أن ال ة ال حكم

ر    شرع اعتب ى أن الم دل عل دني ی انون الم ن الق سة م ادة الخام ي الم سف ف ة التع نظری

روع    واحي وف ع ن نظم جمی ي ت یة الت ادئ الأساس ن المب ق م تعمال الح اءة اس ة إس نظری

   .)٣(القانون  

ادتین            م الم ى حك ا عل وھو ذات ما جاء بالمذكرة الایضاحیة للقانون المدني تعلیق

دني     انون الم شروع الق ن م سة م ة والخام ة   . الرابع مول نظری صدد ش ا ، ب إذ ورد بھ

وق        ة الحق ق لكاف تعمال الح ر      : " التعسف في اس اص بتقری نص الخ شرع أحل ال أن الم

نظریة التعسف في استعمال الحق مكانا بارزا بین النصوص التمھیدیة لأن لھذه النظریة 

ق  ......  ى جمیع نواحي القانون  من معنى العموم ما یجعلھا تنبسط عل      أن النظریة تنطب

أن           ي ش سري ف على روابط الأحوال الشخصیة كما تنطبق على الروابط المالیة ، وانھا ت

انون      دود الق د ح الحقوق العینیة سریانھا في شأن الحقوق الشخصیة ، وانھا لا تقف عن

   . )٤(" الخاص ، بل تجاوزه إلى القانون العام 

                                                             

  . ١٤٤  ص – النظریة العامة للتعسف –احمد ابراھیم عبدالتواب /  د) ١(
سنیة أحمد محمد / د ، ٥٨٢ ص - النظریة العامة للتعسف –احمد إبراھیم عبدالتواب / د) ٢(

وتؤكد أن الفقھ أجمع على  ، ٥٥٩ ـ ٥٥٨  ص - ١٩٩٨ غش الخصوم ـ طبعة –یوسف 
  .مسئولیة الفرد الذي یتعسف في مباشرة الإجراءات 

 –مجموعة أحكام النقض  – ق ٤٦ لسنة ٢٢ طعن رقم -م ١٩٨١  أبریل ٢٥نقض مدني  ) ٣(
   .١٢٥٧ ص - ٢٣١ رقم – ١ عدد – ٣٢السنة  

   .٢٠٧ ص -١انظر مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني ـ ج  ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٧٩

اء بالأ ا ج ق   كم تعمال الح اءة اس دأ إس نص أن مب ذا ال ضیریة لھ ال التح   عم

اري       انون التج دني أو الق انون الم ك الق ي ذل واء ف انون س ل ق ى ك د إل انون ، یمت أو ق

   .)١(المرافعات 

تعمال                      ي اس سف ف ة التع ھ نظری رد علی ا ت ث م ن حی ھ ، م ي أن بق ف ونجمل ما س

دأ     ، الحق من حقوق    د مب سف یع شروعیة التع دم م وق      فإن ع ة الحق ى كاف رد عل ا ی  عام

  . الموضوعیة والإجرائیة على حد سواء 

ا            سابق بیانھ ارات ال ذي       ، والصحیح أنھ نظرا للاعتب اه ال ا الاتج ول بھ ي یق والت

یرفض إعفاء استعمال الحقوق الإجرائیة من المسئولیة في حالة إساءة ھذا الاستعمال ، 

 اذا كان التعسف في استعمال ھذه الحقوق لم یعد الجدال قائما ـ بصفة أساسیة ـ بشأن ما

ن           م یك سألة ، إن ل یؤدي إلى المسئولیة من عدمھ ، وذلك بعد أن ھدأ الجدال في ھذه الم

ة        ي حال ة ف قد انتھى ، لصالح المؤیدین لتقریر المسئولیة عن استعمال الحقوق الإجرائی

تعمال غیر    . التعسف في استعمالھا     ي اس وق    كما ھو الشأن عند التعسف ف ن الحق ا م . ھ

ى        . وأصبح ھذا مقبولا من الجمیع       ب عل ا یترت ث م ى بح ولكن انتقل أكثر ھذا الخلاف إل

ي             سف ف اییر التع د ضوابط أو مع الطبیعة الخاصة للحقوق الإجرائیة من أثر بشأن تحدی

  .استعمالھا ، ومدى التشدد أو التساھل الواجب مراعاتھ في ھذا التحدید 

ع    ھ وم ر ، فإن ى آخ ة     وبمعن وق الإجرائی ة للحق ة الخاص أن الطبیع سلیم ب ،  الت

ي           ادي ، ف تعمالھا ، الع ى اس باعتبارھا من حقوق الإضرار ، أي الحقوق التي یترتب عل

ي الإجراءات          ذا      ، الغالب إصابة الطرف الآخر ف ى ھ ستتبع ، عل ضرر ، لات ر ، ب أو الغی

ا    النحو ، ضرورة الإعفاء الكلي أو المطلق لاستعمال ھذه الحق     سئولیة ، فإنھ ن الم وق م

                                                             

   .٢٠٣ ص -١الأعمال التحضیریة للقانون المدني ـ ج  ) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٠

ن             درا م ا أو ق تعمال نوع ذا الاس مع ذلك تسمح في نظر اتجاه قوي في الفقھ ، بإعطاء ھ

ي          ، الحصانة   سف ف شروعیة ، أو التع ، یتمثل في عدم التوسع في تحدید ضوابط عدم م

  .استعمال ھذه الحقوق 

سئولیة ا            سلیم بم ان الت ا إذا ك ن النظر فیم ن   وبمعنى آخر ، فإنھ یمك ي ع لمتقاض

ة        وق الإجرائی تعمال الحق ددة       ، التعسف في اس سف المح اییر التع ذات مع ذ ب ب الأخ یوج

دني   انون الم ن الق سة م ادة الخام وق  ، بالم ة للحق ة الخاص اة للطبیع ھ ، مراع أم أن

سف              ذا التع تخلاص وجود ھ ي اس شدد ف ب الت . الإجرائیة باعتبارھا حقوق إضرار ، یج

اییر     وھو ما یؤدي إلى اختلاف     ن المع ة ع وق الإجرائی معاییر التعسف في استعمال الحق

  .العامة المتبعة لتقدیر التعسف في استعمال غیرھا من الحقوق 

ة               ع طبیع ق م سف تتف دیر التع اییر لتق ن مع ث ع لا ـ البح ر ـ فع ضي الأم فھل یقت

  الحقوق الإجرائیة ؟

  .إجابة ھذا التساؤل ستكون موضوع الفرع القادم 

  

 لثالفرع الثا

  معيار التعسف في استعمال الحقوق الإجرائية
  :معیار التعسف في استعمال الحقوق بصفة عامة 

ع       صري وض دني الم انون الم ن الق سة م ة والخام ان الرابع ضمنت المادت   ت

ا              شروع لھ ر الم تعمال غی وق وضوابط الاس تعمال الحق ي اس ادة   ، القاعدة ف ررت الم فق

ك    عمالا مشروعا لا یكون من استعمل حقھ است   : " الرابعة أن      ن ذل شأ ع مسئولا عما ین

  ."من ضرر 



 

 

 

 

 

 ٨١

ر     : " ونصت المادة الخامسة من ذات القانون على أن     ق غی تعمال الح ون اس یك

  : مشروع في الأحوال الآتیة 

  .إذا لم یقصد بھ سوى الإضرار بالغیر )   أ(

ث لا          ) ب( ة ، بحی ة الأھمی ا قلیل ى تحقیقھ ي إل ب  إذا كانت المصالح التي یرم  تتناس

  .البتة مع ما یصیب الغیر من ضرر بسببھا 

  " . إذا كانت المصالح التي یرمي إلى تحقیقھا غیر مشروعة  ) جـ(

ادة          ي الم ا ف صوص علیھ الات المن ى أن الح صري إل وقد ذھب رأي في الفقھ الم

الات    ة أو ح رد أمثل ي مج ق ھ تعمال الح ي اس سف ف دني للتع انون الم ن الق سة م الخام

   . )١(للمبدأ العام المنصوص علیھ في المادة الرابعة من القانون المدني تطبیقیة 

ر                   ي مجرد عرض لأظھ ا ھ صر ، إنم بیل الح ى س ست واردة عل فھذه الحالات لی

   . )٢(حالات التعسف 

                                                             

ینیة الأصلیة  الحقوق الع– الموجز في أحكام القانون المدني –حسن كیرة / د : من ھذا الفقھ  ) ١(
   .١٣٨ ص ٦٢ بند –) الاسكندریة (  منشأة المعارف – أحكامھا ومصادرھا –

وفي البحث عن معیار عام للتعسف تنضوي تحتھ ھذه الحالات المنصوص علیھا ، ویشمل  ) ٢(
انقسم ، غیرھا من الحالات غیر المنصوص علیھا ، والتي یتوافر فیھا ھذا المعیار العام 

ول أن ھذا المعیار أو الضابط العام لنظریة التعسف یتمثل في نیة الإضرار الرأي بین من یق
وقیل كذلك بأن ھذا المعیار یكمن في . بالغیر ، ومن یقول أن فكرة المصلحة ھي ھذا الضابط 

  .غایة الحق ، وقیل بأنھ یتمثل في الخطأ التقصیرى 
   وما بعدھا ، ٦٠٢ ص –سف  النظریة العامة للتع–احمد ابراھیم عبدالتواب / د : انظر 

  . وما بعدھا ١٣١ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / د
أي المنافع التي تعود على ، كما قیل بمعیار أو ضابط التوازن بین المنافع والأضرار 

ورأى بعض الفقھ أن ھذا . الشخص من استعمال حقھ ، والضرر الذي یلحق بالغیر منھ 
 النظریة العامة –احمد ابراھیم عبدالتواب / د . ھ القضاء في بعض أحكامھ الاتجاه أخذ ب

  . ، والأحكام التى یشیر إلیھا ٦٠٦للتعسف ـ ص 



 

 

 

 

 

 ٨٢

الات واردة        ذه الح ھ أن ھ ور الفق ر جمھ سابق یعتب رأي ال لاف ال ى خ    وعل

أن ھذه الحالات الثلاث المنصوص علیھا و. على سبیل الحصر ولیس على سبیل المثال       

تعمال      ي اس سف ف صري للتع شرع الم ا الم ذ بھ ي أخ ة الت اییر الثلاث الي المع ل بالت   تمث

   . )٢( ، )١(الحق 

تعمال    ي اس سف ف صر التع د ح صري ق شرع الم إن الم رأي إذن ف ذا ال ا لھ ووفق

ا             ن الق سة م ادة الخام ي الم ا ف صوص علیھ ثلاث المن الات ال دني ،  الحق في الح نون الم

ذا         ى ھ سئولیتھ عل بحیث لا یعتبر صاحب الحق متعسفا في استعمالھ ، ومن ثم لا تقوم م

سمح  . الأساس ، إلا إذا اندرج استعمالھ للحق في إحدى تلك الحالات الثلاث   وھو ما لا ی

 أن الخطأ في التعسف )٤(وفي ھذا الصدد یذكر فقیھ كبیر  . )٣(بالتوسع في قیام التعسف    

  .ورة مستحدثة فیحسن عدم التوسع فیھا ھو ص

                                                             

 – الوسیط في شرح القانون المدني الجدید –عبد الرزاق السنھوري / د: من ھذا الفقھ  ) ١(
عبد المنعم فرج / د  ، ٨٤٣ ص ٥٥٩ بند – مصادر الالتزام – ١ ج –المرجع المشار إلیھ 

 ، ٤٨١ - ٤٨٠ ص ٤٣٩ بند – ١٩٨٦ – دار النھضة العربیة – مصادر الالتزام –الصده 
   .٢ وھامش ٥٩٩ ص – النظریة العامة للتعسف –احمد إبراھیم عبد التواب / وانظر د 

والحالات الثلاث للتعسف التي أخذ بھا المشرع المصري في المادة الخامسة من القانون  ) ٢(
مدني تم اختیارھا من بین خمس حالات وردت في المشروع التمھیدي للقانون المدني ، ال

والتي كانت مستمدة آنذاك من أحكام القضاء في ظل القانون المدني القدیم ، وأحكام نظریة 
 النظریة العامة –أحمد ابراھیم عبد التواب / د : انظر . التعسف في الشریعة والفقھ الإسلامي 

   .  ٦٠١ ص  –للتعسف 
اسماعیل / د  ، ١٣٩ ، ١٣٨ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / د  ) ٣(

  .  ١ ھامش ١٠٦ – ١٩٥٨ – حق الملكیة – الحقوق العینیة الأصلیة –غانم 
 المرجع المشار إلیھ – الوسیط في شرح القانون المدني الجدید –عبد الرزاق السنھوري / د  ) ٤(

   .   ٨٥١ - ٨٥٠ ص – ٥٦٤ بند –ر الالتزام  مصاد– ١ ج –



 

 

 

 

 

 ٨٣

الات           ررت أن ح ا ، فق ض أحكامھ ي بع نقض ف ة ال ذت محكم رأي أخ ذا ال وبھ

بیل       ى س ي عل التعسف في استعمال الحق الواردة بالمادة الخامسة من القانون المدني ھ

   . )١(الحصر 

ق غ )٢(وعلى ذلك فإنھ وفقا لما استقر علیھ جمھور الفقھ        ر   یكون استعمال الح ی

ن  )٣(مشروع ، أو بحسب ما یحلو للفقھ تسمیتھ تعسفیا في حالات ثلاث     تتضمن جمعا م

  .المشرع المصري بین المعیار الشخصي والمعیار الموضوعي في التعسف 

  : استعمال الحق بقصد الإضرار بالغیر –المعیار الشخصي في التعسف 

تعمال      ي اس سف ف ف التع ضابط یتوق ار أو ال ذا المعی ا لھ صد  وفق ى ق ق عل الح

ھ          ستعمل حق تعمال إلا الإضرار         . صاحب الحق وھو ی ذا الاس ن وراء ھ صد م م یق إذا ل ف

   .)٤(فإنھ یكون متعسفا في استعمال حقھ . بمصالح الغیر 
                                                             

دني  ) ١( ض م وفمبر ٢٣نق م – ١٩٩٥ ن ن رق سنة ٢٨٤٥ طع نقض  ٥٩ ل ام ال ة أحك  - ، مجموع
م   ١٩٨٠  ینایر ٢٦ ، نقض مدني ١٢٢٩ ص – ٢ – ٤٦السنة  سنة  ١٠٨م ـ طعن رق  ق ٤٥ ل

   .٢٩٧ ص ٦١ رقم – ١ عدد ٣١ السنة – مجموعة أحكام النقض –
 مصادر – ١ ج – الوسیط في شرح القانون المدني الجدید -لرزاق السنھوري عبد ا/ د ) ٢(

 وما ٨٤٣ ص - وما یلیھ ٥٥٩ بند - ١٩٥٢ – دار النشر للجامعات المصریة –الالتزام 
 – ١٩٧١ –) الاسكندریة (  منشأة المعارف – المدخل إلى القانون –حسن كیرة / د، بعدھا 

 الوجیز في نظریة –محمود جمال الدین زكي / د ،  وما بعدھا٧٦٩ وما یلیھ ص ٣٩١بند 
 – الطبعة الثانیة – مصادر الالتزام – الجزء الأول –الالتزام في القانون المدني المصري 

عبد المنعم فرج الصدة / د،  وما بعدھا ٤٨٣ ص ٢٥١ بند – ١٩٧٦ –مطبعة جامعة القاھرة 
  ٤٧٩ ص - وما یلیھ ٤٣٨ند  ب– ١٩٨٦ – دار النھضة العربیة – مصادر الالتزام –

 .وما بعدھا 
  وكان المشروع التمھیدي للقانون المدني یضیف إلى ھذه المعاییر الثلاثة معیارین آخرین  ) ٣(

معیار الاستعمال المتعارض مع مصلحة عامة جوھریة ، ومعیار الاستعمال الذي : ھما 
جنة مراجعة المشروع وقد حذفت ل. یحول دون استعمال حقوق أخرى على الوجھ المألوف 

ھذین المعیارین فخرجت المادة الخامسة من القانون المدني مقتصرة على المعاییر الثلاثة 
  .المتقدمة 

   .٩٣ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / د  ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٨٤

ق        تعمال الح اییر   . وتعد ھذه الصورة ھي أقدم صور التعسف في اس دم المع أو أق

ھ    دمت ل ي ق وانین الق  . )١(الت ت بعض الق ذي وقف ة وال اني  ، دیم انون الروم د ، كالق عن

ھ   . )٢(الأخذ بھ   یق        )٣(ویعتبر بعض الفق ى ض سف بمفھوم أو معن ذ التع دما یؤخ ھ عن  أن

ذه      . فإنھ یقصد بھ ھذه الصورة من صوره          ي ھ صم ف سئولیة الخ ازة م ولا خلاف في إج

   . )٤(الحالة 

الا               ن ح ة الملموسة م ك الحال ر بتل سف  فقد اكتفى القضاء والفقھ أول الأم ت التع

وعلى . واعتبرت أنھا الصورة الغالبة أو النموذجیة لإبراز مفھومھ   . في استعمال الحق    

ھ        ستعمل حق أیة حال فإن جمیع الفقھاء متفقون ، كما ان القضاء مستقر ، على أن من ی

   . )٥(بقصد الإضرار بالغیر یعد متعسفا 

الغیر    رار ب صد الإض ة أو ق ى نی ار عل ذا المعی وم ھ  L' intention deویق

nuire      ھ تعمال حق ى اس ق عل صاحب الح ي ل دافع الأساس ون ال ذي یك د  .  ، ال و یعتم فھ

ھ     تعمال        . على نیة الشخص أو قصده من استعمال حق ذا الاس ن ھ صده م ا یق ان م إن ك ف

ر                 ق غی تعمالھ للح ان اس الغیر ، ك ضرر ب اق الأذى أو ال الغیر ، أي إلح مجرد الإضرار ب

  . مشروع أو تعسفي 

                                                             

عة  الطب–) الانحراف بالسلطة (  نظریة التعسف في استعمال السلطة –سلیمان الطماوي / د  ) ١(
 – معیار التعسف في استعمال الحق -محمد شوقي السید / د ، ١٦٤ ص – ١٩٧٨ –الثالثة 

  .١٢٩ ص – ١٢٣ بند - ١٩٧٩ - جامعة القاھرة –رسالة دكتوراة 
   . ٥٩٥ ص ٤٢٨ بند – النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبد التواب / د  ) ٢(
   . ٥٩٥ ص –العامة للتعسف  النظریة –أحمد ابراھیم عبد التواب / د  ) ٣(
   .٣٣٨خاصة ص ،  وما بعدھا ٣٢٨ ص – مسئولیة الخصم –ابراھیم أمین النفیاوي / د  ) ٤(
   .٩٣ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / د  ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٨٥

سھ ،       ول شخص نف ق بال ة تتعل سألة داخلی صد م ذا الق ة أو ھ ذه النی ت ھ ا كان   م

  .فقد سمي ھذا المعیار بالمعیار الذاتي أو الشخصي 

تعمالھ    ن اس صي م ع شخ ى نف ق عل احب الح صول ص ى أن ح ھ رأي إل د اتج وق

ھ     رار لدی صد الإض ود ق ن وج رغم م ى ال سئولیة عل ن الم تخلص م ى ال ؤدي إل . ی

ق          فمشروعیة الاستعما  تعمال الح ن اس ق م ي تتحق زة الت ى المی ود إل ل في ھذه الحالة تع

   . )١(وتبرره 

ى            شروعة إل ث أخرى م ھ ھو أن وجود بواع ي الفق تقر ف ذي اس رأي ال ن ال ولك

طالما كانت نیة الإضرار ، جانب نیة أو قصد الإضرار لا ینفي عن الفعل وصف التعسف      

سي  ث الرئی ي الباع ة . ھ ھ الغلب ذي ل ث ال ل   فالباع ام بالعم ي القی شخص إل ع ال ي دف  ف

ار         ي الاعتب ذ ف ذي یؤخ ان        . واستعمال الحق ھو ال الغیر ك صد الإضرار ب ان ھو ق إذا ك ف

سفیا  ل تع ة  . العم و بطریق ل ، ول ن وراء العم ق م ف أن تتحق ذا الوص ھ ھ ي عن ولا ینف

   .)٢(عرضیة ، منفعة ما 

دي     شروع التمھی ضاحیة للم ذكرة الای ھ الم رت عن ا عب و م دني وھ انون الم للق

ا   تعمال    : " بقولھ ضى اس و أف ة الإضرار ، ول وافر نی و ت شأن ھ ذا ال ي ھ وھري ف والج

   . )٣(" الحق إلى تحقیق منفعة لصاحبھ 

ى    " فقد قضت بأن ، وھو أیضا ذات ما قضت بھ محكمة النقض          اء إل ق الالتج ح

ق   إلا أنھ لا یسوغ لم، القضاء ھو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة     ذا الح ن یباشر ھ

ت           ر وإلا حق ضارة الغی اء م دیا ابتغ تعمالا كی تعمالھ اس ھ واس ع ل ا وض ھ عم الانحراف ب
                                                             

  .٣٣٠ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –ابراھیم امین النفیاوي / انظر د  ) ١(
   . ٣ وھامش ٣٣١ ص – مسئولیة  الخصم عن الإجراءات – امین النفیاوي ابراھیم/ د  ) ٢(
   .٢٠٩ ص –  الجزء الأول –المذكرة الإیضاحیة للمشروع التمھیدي للقانون المدني  ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٦

المساءلة بالتعویض ـ وسواء في ھذا الخصوص أن یقترن ھذا القصد بنیة جلب المنفعة 

   . )١(لنفسھ أو لم تقترن بھ تلك النیة ـ طاما أنھ كان یستھدف بدعواه مضارة خصمھ 

  : انعدام المصلحة المشروعة –لموضوعي أو المادي أو الاقتصادي المعیار ا

صلحة      اء الم اه بانتف ذا الاتج سب ھ ق ح تعمال الح ي اس سف ف رة التع ز فك تتمی

شروعة  ات   . الم ق غای سان لتحقی انون للإن ا الق ائل یمنحھ ي إلا وس الحقوق إن ھ ف

صلح               ق م صد تحقی م یق وق ول ذه الحق ھ ، أو  مشروعة ، فإذا خرج عن الغرض من ھ ة ل

   . )٢(قصد تحقیق مصلحة غیر مشروعة ، وجبت مسئولیتھ 

  :ووفقا لھذا المعیار یكون استعمال الحق تعسفیا في حالتین 

ت     : الحالة الأولى    ق ، أو كان إذا لم یكن لصاحب الحق مصلحة من استعمال الح

   .)٣(تلك المصلحة من الضآلة بحیث لا تبرر الأضرار الناجمة عن ذلك الاستعمال 

ھ        ن الفق ب م ا لجان ار وفق ن  الوضوح      )٤( ویعد ھذا المعی رة م ى درجة كبی .  عل

د ،          ق التعاق ة أو ح ق الملكی وإلیھ تستند أحكام المحاكم كثیرا سواء في مجال استعمال ح

  .وغیر ذلك من الحقوق الأخرى ،  ، حق التقاضي )٥(أو ، حسب ذات الفقھ 

                                                             

 - مجموعة أحكام النقض – ق ٢٥ لسنة ٢٢٣ الطعن رقم – ١٩٥٩ اكتوبر ١٥نقض مدني ) ١(
   . ٥٧٤  ص ٨٧ رقم ١٠السنة 

أنور / ، د١٦٧ـ ١٦٦ ص – نظریة التعسف في استعمال السلطة –لیمان الطماوي س/ د ) ٢(
 – ١٧ السنة – مجلة القانون والاقتصاد – نظریة التعسف في استعمال حق الملكیة –سلطان 

 التعسف في استعمال –محمد السعید رشدي / د  ، ١٠٥ ص – ١٩٤٧ مارس –العدد الأول 
   . ٢٠ ص –الحق 

 –سلیمان الطماوي / د  ، ٩٧ ص – التعسف في استعمال الحق –سعید رشدي محمد ال/  د ) ٣(
  . ذات الإشارة السابقة 

  .١٣٨ ص ١٣٣ بند - معیار التعسف في استعمال الحق -محمد شوقي السید /  د ) ٤(
  . ذات الإشارة السابقة –محمد شوقي السید /  د ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٨٧

ي      من ا) ب ( وبھذا المعیار أخذت الفقرة      دني الت انون الم ن الق سة م لمادة الخام

ة               ا قلیل ى تحقیقھ ي إل ي یرم صالح الت ت الم ق إذا كان تعمال الح شروعیة اس تقرر عدم م

   .)١(الأھمیة ، بحیث لا تتناسب البتة مع ما یصیب الغیر من ضرر بسببھا 

، وبالفعل لم یقف القضاء عند الضابط التقلیدي لمبدأ التعسف في استعمال الحق 

صلحة   . تمثل في استعمال الحق بنیة الإضرار بالغیر   الم دام الم وإنما أخذ كذلك بفكرة انع

   .)٢(في استعمال الحق كضابط مستقل للتعسف 

صلحة             اب م ى غی سف ، عل ام التع ول بقی ضاء ، للق د الق ففي بعض الأحكام اعتم

  .  من استعمل الحق في ھذا الاستعمال 

ة الأ   صر الكلی ة م م لمحكم ك حك ن ذل تعمال   م ة أن اس رت المحكم ھ اعتب ة فی ھلی

ضرر          ع ال ستوجب رف اءة ت ن إس ارة ع صلحة عب ر م ق بغی ة    . )٣(الح ضت محكم وق

صلحة       ر م ان لغی الاستئناف الأھلیة بأن استعمال الحق ینقلب إلى أمر غیر مشروع إذا ك

اق            ث إلح ن الباع م یك و ل الغیر ، ول ررا ب ك ض ق ذل ى ألح وي مت ث ق ة أو باع   مقبول

   .)٤(الضرر 

                                                             

   .  ١٦٧ ص –مال السلطة  نظریة التعسف في استع–سلیمان الطماوي /  د ) ١(
ون    ) ٢( ق ، بك تعمال الح ي اس سف ف ي التع ي ، لنف ام لا یكتف ض الأحك ھ أن بع ض الفق ظ بع ولاح

ة    تعمال جدی ذا الاس ي ھ صلحة ف ي    . الم رار الت ى الأض ا عل رورة رجحانھ ترط ض ا اش وإنم
و          . تصیب الغیر    ار الت ا معی ى أحیان د أن القضاء یتبن ین  وھو ما دعا بعض الفقھ إلى تأكی ازن ب

ك       ن ذل الغیر م ق ب ي تلح رار الت ھ والأض تعمال حق ن اس شخص م ى ال ود عل ي تع افع الت المن
واب     / د . الاستعمال ، كمعیار أو ضابط للتعسف    د الت راھیم عب د اب ع  –أحم  ص - ذات المرج

  . ، والأحكام التى یشیر إلیھا ٦٠٦
  – العدد الأول –١٨ السنة –اة  مجلة المحام– ١٩٣٧ مایو ٣١محكمة مصر الكلیة الأھلیة فى ) ٣(

   .٧٤ ص - ٣١رقم 
اة   - ١٩٣٧ دیسمبر ٢٢محكمة الاستئناف الأھلیة فى   ) ٤( ة المحام سنة  - مجل امن   –١٨ ال دد الث  الع

   .  ٧٣٢  ص ٣٥٧  رقم –



 

 

 

 

 

 ٨٨

ة  ة الثانی تع : الحال ن اس صد م ان الق ر  إذا ك صلحة غی ق م ق تحقی مال الح

  . مشروعة

ت لا     ارض   وبالمعنى السائد للمشروعیة فإن المصلحة تكون مشروعة إذا كان تتع

أما المصلحة غیر المشروعة فھي المصلحة التي . مع القانون أو النظام العام أو الآداب   

   . )١(أو النظام العام أو الآداب تتعارض أو لا تتفق مع القانون 

فالقانون یجعل غیر مشروع أن یقصد الشخص من استعمال حقھ تحقیق مصلحة 

شروعة   ر م ة       . غی ة مالی ة أو ذات قیم ھ ، ھام سبة ل صلحة ، بالن ذه الم ت ھ و كان   ول

   .)٢(كبیرة 

  :تحدید المشروعیة بالغایة من الحق 

شروعیة    وم م د مفھ ھ تحدی ض الفق اول بع د ح ق  لق تعمال الح ي اس صلحة ف الم

ھ  ة من ر  . بالغای صلحة غی ق م صد تحقی ق بق تعمال الح ار اس ھ أن اعتب ذا الفق إذ رأى ھ

ق      ادة     ، مشروعة حالة من حالات التعسف في استعمال الح رره الم ا تق ا لم دني  ٥وفق  م

   . )٣(، یعد أخذا من المشرع المصري بمعیار الغایة الاجتماعیة للحق ) جـ ( في فقرتھا 

ون           ستھدفھا ، ویك ة ی ة أو غای ة اجتماعی ا وظیف ووفقا لھذا الفقھ فإن للحق دائم

ت        ا كان متعسفا من یستعمل حقھ بقصد تحقیق غایات غیر اجتماعیة أو غیر مشروعة أی

   . )٤(المصلحة الشخصیة التي یھدف إلیھا من وراء استعمال حقھ 
                                                             

   . ٦٢١ – ٦٢٠ ، ص ١٦٢ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد إبراھیم عبد التواب / د  ) ١(
  . ذات الإشارة السابقة –یم عبد التواب أحمد إبراھ/ د  ) ٢(
/ د ،    وما بعدھا ١٦٧ ص – نظریة التعسف في استعمال السلطة –سلیمان الطماوي / د) ٣(

   .١٠٠ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي 
محمد / د،   وما بعدھا ١٦٧ ص – نظریة التعسف في استعمال السلطة –سلیمان الطماوي / د) ٤(

   .١٠٠ ص – التعسف في استعمال الحق –لسعید رشدي ا



 

 

 

 

 

 ٨٩

ـ  ( أن الفقرة   ، كذلك  ، ویرى   ن    ) ج سة م ادة الخام ن الم ي    م دني الت انون الم  الق

ر      ا غی ى تحقیقھ ي إل ي یرم صالح الت ت الم شروع إذا كان ر م ق غی تعمال الح ل اس تجع

   . )١(مشروعة تشیر إلى ھذا المعیار 

شروعة              ر الم صلحة غی ھ الم ھ ، رغم تعریف ن الفق والواقع أن ھناك جانبا آخر م

 ، یعود ـ ذات الفقھ  )٢(داب بأنھا المصلحة التي لا تتفق مع القانون أو النظام العام أو الآ

ر                    ن تقری ة م ع الغای ارض م ت تتع شروعة إذا كان ر م ون غی صلحة تك ـ ویضیف بأن الم

فى الحقیقة فإن معنى مشروعیة المصلحة یعني " وفي موضع آخر یقرر أنھ  . )٣(الحق 

   .)٤("  اتفاقھا مع الغایة التي قرر على أساسھا المشرع الحق 

ى         والواقع أنھ فضلا عما یو     د معن ي تحدی ارض ف ن تع ر م جد في ھذا الرأي الأخی

شروعیة "  ى      " م ي معن ع ف إن التوس ق ، ف تعمال الح ا اس ي إلیھ ي یرم صلحة الت الم

ھ          ررة ل ك المق ر تل المشروعیة على ھذا النحو بحیث یشمل استھداف مصلحة أخرى غی

، ةلآداب العامولو كانت تلك التي یسعى إلیھا صاحب الحق لا تخالف القانون أو ا، أصلا 

ب الانحراف                  تلط بعی ن ، أو یخ رب م ق یقت تعمال الح ي اس سف ف ل التع ھذا التوسع یجع

ام         انون الع ار الق ي إط ف ف ذ   . بالسلطة الذي ینسب لصاحب السلطة أو الموظ ث یؤخ حی

                                                             

اوي / د  ) ١( لیمان الطم سلطة   –س تعمال ال ي اس سف ف ة التع دھا ١٦٧ ص – نظری ا بع   ، وم
   .١٠١ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي  / د

   .٦٢٠ ص - ٤٤٩ بند – النظریة العامة للتعسف –أحمد إبراھیم عبد التواب / د  ) ٢(
سف   –أحمد إبراھیم عبد التواب     / د   ) ٣( د  – النظریة العامة للتع د   ، ٦٢٠ ص - ٤٤٩  بن  ٤٥٠بن

  .٦٢١ ص –
الغیر  ) ٤( رار ب صد الإض ھ بق ق لحق احب الح تخدام ص دم اس ح ،  وبع ا یوض و م ھ –وھ ا ل  – وفق

ر  / د . الطبیعة المتبادلة بین فكرة التعسف وفكرة المصلحة المشروعة كضابط لھ     د إب اھیم أحم
   .  ٦٢١ ص – ٤٥٠  بند – النظریة العامة للتعسف –عبد التواب 



 

 

 

 

 

 ٩٠

دف    ن الھ صرف ع ھ الت در عن ن ص راف م و انح ل ھ ار مماث راف بمعی ذا الانح شأن ھ ب

  .مشروع ، آخر المشروع ولو باستھداف غرض ، 

ھ  ض الفق د بع ذا نج ر )١(  ولھ تعمال تعبی ن اس دل ع ي "  یع سف ف   التع

ق   ر     L' abus de droit" استعمال الح ھ تعبی ضلا علی الحق    "   ، مف " الانحراف ب

Le détournement du droit .    

شروعیة     ، فیما أعتقد ،  ولكن الصحیح في الفقھ      دم  الم رة ع اء فك ھو عدم إعط

شروعیة ،      . وم أو ھذا الاتساع ھذا المفھ  دم الم ى ع سائد لمعن ھ لل فھو فضلا عن مخالفت

رى            ین ی ي ح سلطة ، ف ب الانحراف بال تلط بعی فإنھ یجعل التعسف في استعمال الحق یخ

  .الفقھ وجوب التمییز وعدم الخلط بینھما 

ررة           ك المق ر تل شروعة أخرى غی ة م تھداف غای ل اس فالصحیح في الفقھ لا یجع

سف           أصلا للح  ار التع ي إط لا ف ا ، داخ ن أجل بلوغھ . ق ، أو التي مُنح الحق للشخص م

ین   ز ب ة والتمیی و التفرق ھ ھ ي الفق صحیح ف ا أن ال ن  كم ق م تعمال الح ي اس سف ف التع

  . ، والانحراف بالسلطة من ناحیة أخرى ناحیة

وف       ق ، والوق تعمال الح ي اس سف ف ار التع ضبط معی ا ، ل ون ھام ذلك یك   ل

ى ا ى المعن ستھدفة ك عل صلحة الم شروعیة الم دم م ي لع اتین لحقیق راز ھ ھ ، إب ار ل معی

  :النقطتین

                                                             

وھو یشیر في ھذا  ، ١٦٨ ص – نظریة التعسف في استعمال السلطة –سلیمان الطماوي / د ) ١(
 التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / د : وانظر  ، Josserandإلى جوسران 

   . ١٠١ – ١٠٠ ص –



 

 

 

 

 

 ٩١

  :ـ استھداف مصلحة مشروعة غیر تلك المقررة للحق 

ى  .  ، أراه صائبا ، على الاتجاه السابق )١(یعترض فقھ آخر     ویتمسك بتحدید معن

ام أو            ام الع انون أو النظ ك  .  الآداب المشروعیة حسب السائد ، وھو عدم مخالفة الق وذل

ق      ن الح ة م ق       .على أساس غموض مفھوم الغای ن الح ات م دد الغای ذلك تع اك  . وك فھن

  .إلى آخره ..... غایة قانونیة لھ ، كما توجد لھ غایة اجتماعیة وغایة اقتصادیة 

صد       ا ق یضاف إلى ذلك أن تحدید غرض معین لكل حق یعد صاحبھ متعسفا إذا  م

ھ       . غیره ، من الصعوبة بمكان    رفض بعض الفق ات ی ذه العقب ذا   )٢(ولأجل ھ سلیم بھ  الت

  .الضابط لعیب التعسف 

ل        ین أو أغراض واضحة  لك كذلك قیل أنھ إذا كان من المیسور تحدید غرض مع

ن       صحة والأم ي ال ة وھ ولیس معروف راض الب ثلا أغ ستعملھا الإدارة ، فم لطة ت س

ا   صد بھ وظفین لا یق ب الم لطة تأدی ا أن س سكینة ، كم ي وال ام ف ة والنظ شر الطاع إلا ن

د                 ..... الإدارة   ق یع ل ح ین لك د غرض مع إن تحدی وق الخاصة ف سبة للحق الخ ، أما بالن

ره   صد غی ا ق سفا إذا م احبھ متع ان ، ص صعوبة بمك ن ال ذات . م ة بال ذه العقب ل ھ ولأج

   .)٣(لعیب التعسف ، رفض بعض الشراح التسلیم بھذا المعیار الموضوعي 

ال ا شف الأعم شأ أن  وتك م ی صري ل شرع الم دني أن الم انون الم ضیریة للق لتح

ق              تعمال الح ي اس سف ف ضابط للتع ار ك ذا المعی ضاحیة    . یأخذ بھ ذكرة الای د ورد بالم فق

صدد          ذا ال ي ھ ى         : " ..... للمشروع التمھیدي ف ي إل تعمالا یرم ق اس تعمال الح ة اس حال

                                                             

   .١٣٣ ص – التعسف في استعمال الحق –عید رشدي محمد الس/  د ) ١(
   .٢١٦ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي /  د ) ٢(
 –محمد السعید رشدي / د  ، ١٧٠ – نظریة التعسف في استعمال السلطة – سلیمان الطماوي ) ٣(

   . ٢١٦ ص –التعسف في استعمال الحق 



 

 

 

 

 

 ٩٢

شروعة       ام        . تحقیق مصلحة غیر م ذا المق ي ھ شروع ف ر الم ن نص بعض     وتعبی ر م  خی

ر   . التقنینات على صرف الحق عن الوجھة التي شرع من أجلھا     صلحة غی ولا تكون الم

ذا     ا ھ مشروعة إذا كان تحقیقھا یخالف حكما من أحكام القانون فحسب ، وإنما یتصل بھ

   . )١(" الوصف أیضا إذا كان تحقیقھا یتعارض مع النظام العام أو الآداب 

  :في استعمال الحق والانحراف بالسلطة ـ التمییز بین التعسف 

راف    ة الانح ق نظری ال تطبی ة مج ى مقارن ام إل انون الع ھ الق ن فق ب م سعى جان

   . )٢(بالسلطة ، والتعسف في استعمال الحق وتحدید معیار تمییزھما 

ل     )٣( وقد رأى ھذا الفقھ   ن العم رب م اص یقت  أن العمل التعسفي في القانون الخ

ام  المشوب بعیب الانحر   ن        . اف في القانون الع اھره ، إذ م ي ظ لیم ف ین س ن العمل ل م فك

ى          . صدر عنھ لھ مكنة إجراؤه       ھ إل ام ب ن ق ت م ي دفع ولو فُصل العمل عن الأغراض الت

   . )٤(اتخاذه أو الظروف التي أحاطت بھ لكان سلیما 

ال      ن مج ر م ع بكثی سف أوس ال التع رر أن مج سارع فیق ھ ی ن ذات الفق   ولك

ي        . الانحراف   لأن مجال الانحراف ھو الجانب التقدیري من سلطات الإدارة ، وھو آخذ ف

ستثنیھا     . الضیق   ي ی ة الت أما مجال التعسف فھو جمیع الحقوق الخاصة ، إلا تلك الطائف

   .)٥(القضاء 

                                                             

  :  ، وانظر ٢٠٩ ص - ١ جـ –مھیدي للقانون المدني المذكرة الایضاحیة للمشروع الت) ١(
   . ٢ وھامش ١٣٧ ص – التعسف في استعمال الحق –محمد السعید رشدي / د 

  . وما بعدھا ١٥٩ ص – نظریة التعسف في استعمال السلطة –سلیمان الطماوي / د )  ٢(
  .ا بعدھا  وم١٥٩ ص – نظریة التعسف في استعمال السلطة –سلیمان الطماوي /  د ) ٣(
  . وما بعدھا ١٥٩ ص – نظریة التعسف في استعمال السلطة –سلیمان الطماوي / د  ) ٤(
   .١٦٣ ص – نظریة التعسف في استعمال السلطة –سلیمان الطماوي /  د ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٩٣

شف               ف الانحراف یك ل أن تعری سب  ، ومن ناحیة معیار تمییز المفھومین ، قی ح

اره      ن معی ر        . فقھ القانون العام ، ع ق غرض غی ة لتحقی سلطة التقدیری تعمال ال فھو اس

بغة موضوعیة      . معترف بھ  ا ذو ص ار ھن ل     . Un critère objectifفالمعی ي ك إذ ف

ل               ة ولغرض نبی سن نی ن ح ك ع ان ذل مرة تنحرف الإدارة عن الھدف المشروع ، ولو ك

   . )١(یعد قرارھا معیبا ، في ذاتھ 

ففریق . بین الشراح حول المعیار الذي یمیزه أما بالنسبة للتعسف فقد قام خلاف 

صي      ار شخ ادي بمعی ا        Un critère subjectifین صد الإضرار كم ى ق وم عل   ، یق

ا  ول    . رأین ن یق ین م صاره ب سم أن وعیا ، انق ارا موض ھ معی ؤثر علی ر ی بعض الآخ وال

ة           ار الغای ول بمعی ن یق شروعة ، وم صلحة الم دام الم صادي أو انع ار الاقت بالمعی

   . )٢(الاجتماعیة للحق 

ات            ا غای ة لھ ائف اجتماعی ووفقا لھذا المعیار الأخیر تصبح الحقوق الخاصة وظ

ام           ل      . مرسومة ، شأنھا في ذلك شأن اختصاصات القانون الع سفا ك د متع ك یع ى ذل وعل

ت            ا كان شروعة أی ر م ة أو غی ر اجتماعی ات غی ق غای صد تحقی ھ بق تعمل حق ن اس م

   . )٣(ھدف إلیھا من وراء استعمال حقھ المصلحة الشخصیة التي ی

انون            ي الق ب الانحراف ف ز عی ذي یمی ار ال وھنا نصل في الحقیقة إلى ذات المعی

د      . العام   ان ق ففي الحالتین یقوم العیب أساسا على أن من صدر عنھ التصرف ، سواء ك

شروع        دف الم ن الھ د انحرف ع دل   . استعمل حقا خاصا ، أو اختصاصا عاما ق ذا ع ولھ

                                                             

   . ١٦٣ ص – نظریة التعسف في استعمال السلطة –سلیمان الطماوي / د  ) ١(
   .١٦٦ ص –تعسف في استعمال السلطة  نظریة ال–سلیمان الطماوي / د  ) ٢(
  . ١٦٨ – ١٦٧ ص – نظریة التعسف في استعمال السلطة –سلیمان الطماوي /  د ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٤

ر      بعض الفقھ كما ذكرنا عن اصطلاح التعسف أو إساءة استعمال الحق وفضل علیھ تعبی

  .الانحراف بالحق 

ر  ھ الكبی ذا الفقی ا ھ ا یراھ ة ، كم ار )١( والحقیق تعمال معی ان اس م إمك ھ رغ  ، أن

لا       إن ك ز المفھومین ، ف سلطة ، لتمیی ق أو ال اعي للح رض الاجتم ن الغ ستمد م د م واح

تفظ بخصا    شترك        منھما یح ار الم ذا المعی ة ، رغم ھ صھ الذاتی ة    . ئ ك أن العلام ل ذل ودلی

ار       ، Josserandجوسران     افة المعی بعد أن وصل إلى المعیار السابق ، سارع إلى إض

صیة        ث الشخ دوافع والبواع ن ال ستمد م صي الم تمم   Les mobilesالشخ ل وم  ، كمكم

ل التعسف في القانون الخاص وذلك لأن العناصر الشخصیة تلعب في مجا  . لذلك المعیار   

   . )٢(دورا لا یقاس علیھ دورھا في مجال الانحراف في القانون العام 

ر         ى العناص ل إل ق أمی تعمال الح اءة اس ز إس ى أن ممی ھ إل ذا الفق ى ھ ذا انتھ ل

   . )٣(الشخصیة ، وأن معیار الانحراف تغلب علیھ الصفة الموضوعیة 

ي     لذلك ورغم ملاحظة الفقھ قیام تشابھ ك      ق ف تعمال الح اءة اس بیر بین نظریة إس

فإنھ تساءل عما إذا كانت قد بدأت . القانون الخاص ، وفكرة الانحراف في القانون العام   

ة ،          وق الإداری تعمال الحق ي اس سف ف ة تع دیث نظری انون الإداري الح ي الق ون ف تتك

اك    ین   مستقلة وموازیة لنظریة الانحراف المعروفة ، وھو ما یوجب أن یكون ھن ا ب  خلاف

   . )٤(النظریتین 

                                                             

  . وما بعدھا ١٦٨ ص – نظریة التعسف في استعمال السلطة –سلیمان الطماوي / د  ) ١(
وانظر . ھا  وما بعد١٦٦ ص – نظریة التعسف في استعمال السلطة –سلیمان الطماوي / د  ) ٢(

  .لدیھ بذات الموضع أسباب ھذا الاختلاف 
   . ١٧٠ ص – نظریة التعسف في استعمال السلطة –سلیمان الطماوي / د  ) ٣(
   .١٧٣ – ١٧٢ ص– نظریة التعسف في استعمال السلطة –سلیمان الطماوي /  د ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٩٥

، رنسي ، فیما یتعلق بقضاء الإلغاءوقد انتھى ھذا الفقھ إلى أن مجلس الدولة الف  
ق        تعمال الح ي اس سف ف ضاء     . لم یمیز بین نظریة الانحراف وفكرة التع ال ق ي مج ا ف أم

تعمال     ي اس سف ف ي التع ة ف ر نظری د أق سي ق ة الفرن س الدول دو أن مجل ویض فیب التع
ة      الحقوق   ة الانحراف التقلیدی ن نظری . الإداریة على نمط النظریة المدنیة ، ومستقلة ع

ي         اء عل اؤه بن ة إلغ س الدول ض مجل د ، رف ل الإداري الواح ك أن العم ى ذل دلل عل   وی
ا    تعمال حقھ ي اس سفت ف د تع ھ لأن الإدارة ق التعویض عن م ب ھ حك راف ولكن ب الانح عی

   . )١(باتخاذه 

ا  " فإن ، لكبیر ، وحسب تعبیره وخلاصة ما رآه الفقیھ ا   الحقیقة التي لا شك فیھ
تقلالھا    ا اس ل منھم قیقتان لك ان ش سي نظریت صري والفرن انونین الم ي الق د ف ھ یوج أن

   . )٢(" وشخصیتھا 

ف         وإذا كانت ھذه ھي معاییر التعسف في استعمال الحق بصفة عامة ، فھل یختل
  یة ؟عنھا معیار التعسف في استعمال الحقوق الإجرائ

  :تحدید معیار التعسف في استعمال الحقوق الإجرائیة 

ي        باعتبار المادة الخامسة من القانون المدني تضع القاعدة العامة في التعسف ف
ھ            ا ، فإن ا رأین وق ، كم ائر الحق ى س ق عل ي التطبی ة ف استعمال الحق ، وتتمتع بالعمومی

ان     وفقا للقواعد العامة في التفسیر وتحدید مجال انطباق ا      د إمك ة ، یعتم د القانونی لقواع
ة       وق الإجرائی تعمال الحق ى اس ق ـ            )٣(سریانھا عل ة ـ تواف دى تلبی ى م ط عل یس فق  ، ل

                                                             

   .  ١٧٤ – ١٧٢ ص – نظریة التعسف في استعمال السلطة –سلیمان الطماوي / د  ) ١(
وراجع في ھذا القضاء لمجلس الدولة الفرنسي ومحاولات الفقھ الفرنسي في سبیل إنشاء ھذه 

  . وما بعدھا ١٧٤ ص –ذات المرجع : النظریة 
  . ١٥٨ ص – نظریة التعسف في استعمال السلطة –سلیمان الطماوي / د  ) ٢(
ق أخرى غیر تلك التي وھو ما ینطبق كذلك عند بحث مدى سریانھا على استعمال حقو) ٣(

 .ینظمھا القانون المدني 



 

 

 

 

 

 ٩٦

وما ، استجابة ھذه القاعدة العامة مع ما قد تكتسبھ الحقوق الإجرائیة من طبیعة خاصة         
ل   توجبھ ھذه الطبیعة من اعتبارات عند تحدید معیار التعسف في استعمالھا ، وإ         ا وقب نم

ذلك یتوقف على عدم وجود نص في قانون المرافعات یستبعد صراحة تطبیق أحكام ھذه     
اره ،        ي إط ارس ف ي تم القاعدة العامة في التعسف ، على استعمال الحقوق الإجرائیة الت
ا    وابطھ ، بم دد ض ة وتح وق الإجرائی تعمال الحق ي اس سف ف م التع د تحك ضع قواع أو ی

الضوابط التي تقررھا المادة الخامسة من القانون المدني على یؤدي إلى استبعاد تطبیق 
  .ھذه الحقوق 

ب دراسة                  ة یتطل وق الإجرائی تعمال الحق ي اس سف ف ار التع د معی إن تحدی لذلك ف
  :مسألتین 

صوص       : الأولى   ین ن ا ب ة م وق الإجرائی تعمال الحق تحدید معیار التعسف في اس
  .لقانون المدني قانون المرافعات ونص المادة الخامسة من  ا

ة  ار    : الثانی د معی شأن تحدی ھ ب ا توجب ة وم وق الإجرائی ة للحق ة الخاص الطبیع
  .التعسف في استعمال ھذه الحقوق 

ات        انون المرافع صوص ق ین ن ة ب وق الإجرائی تعمال الحق ي اس سف ف ار التع معی
  :ونصوص القانون المدني 

  :  الوضع في القانون الفرنسي 

  :رافعات الفرنسي القدیم أولا ـ في ظل تقنین الم

ا         ة ، إذ عرفتھ ة الحدیث ست بالنظری رغم أن نظریة التعسف في استعمال الحق لی

اني   انون الروم ة ، كالق شرائع القدیم ض ال ھ  )١(بع ت مكان ة احتل ذه النظری ا أن ھ  ، كم

                                                             

   . ٣ ھامش ٤١٦ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبد التواب / د  ) ١(
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 ، فإنھ في )١(بارزة في الفقھ الإسلامي وأخذت فیھ طابع العمومیة والشمول في التطبیق 

ة     الفت یم الحری ى تعظ ة عل سفة القائم ردي والفل ذھب الف ر الم شبعة بفك ة الم رة الزمنی

ي          صادرة ف الشخصیة ، والتي تبنتھا الثورة الفرنسیة وواضعي المجموعات القانونیة ال

دیم      سى الق ات الفرن ین المرافع  Ancien Code de Procédureأعقابھا ، صدر تقن

Civile ام ن ن   ، م ١٨٠٦  ، ع ا م اء خالی تعمال     فج ام للاس ار الع دد الإط ام یح ص ع

رر   )٢(المشروع أو غیر المشروع للحقوق الإجرائیة   ة تق  ، ودون أن یتضمن قاعدة عام

م             ز الحك ھ ، أو تجی عدم مشروعیة التعسف في استعمال الحق الإجرائي أو تضع جزاء ل

  .بالتعویض في حالة إساءة استعمال المتقاضي للإجراءات القضائیة 

ك ل     ادة            وعلى ذل شابھة للم دة م دیم قاع سي الق ات الفرن ین المرافع ضمن تقن   م یت

أو بمعنى آخر ، فإنھ لم یوجد في ھذا التقنین نص یكون  . )٣( من نظیره الجدید ١ – ٣٢

سف          ى تع ق عل ة تنطب دة عام لھ من العمومیة والشمول في التطبیق ما یجعلھ یشكل قاع

  .المتقاضي في استعمال كل الإجراءات القضائیة 

وق         تعمال الحق ي اس سف ف شكلة التع دیم لم سي الق شرع الفرن دم الم ا ق وإنم

سف      . الإجرائیة حلولا جزئیة     ذا التع الات ھ سف  . فعالج بنصوص خاصة بعض ح أي تع

وبمعنى آخر فإن ھذا القانون حدد حالات معینة . المتقاضي في استعمال إجراءات معینة  

  .بعض الحقوق الإجرائیة یجوز فیھا الحكم بجزاء للتعسف في استعمال 

                                                             

أحمد / د .  كما اتسمت أحكام ھذه النظریة في الفقھ الإسلامي بالدقة والوضوح إلى حد كبیر ) ١(
   . ٤١٤ ص – النظریة العامة للتعسف –ابراھیم عبد التواب 

   . ٢٨٧ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد إبراھیم عبد التواب / د  ) ٢(
  . والتي تقرر كما سنرى فرض جزاء للتعسف أو التسویف في الالتجاء إلى القضاء  ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٨

ولم یقتصر الأمر في ھذه الحالات على محاولة المشرع الفرنسي مواجھة بعض        

راءات         بعض الإج ي ل اذ المتقاض ة اتخ ذلك مواجھ صد ك ا ق سفیة وإنم راءات التع الإج

راد         . كوسیلة للتسویف والمماطلة أمام القضاء       تعمال الأف رة اس ن كث ھ م دا ل ا ب وذلك لم

راءات   ذه الإج ي     لھ سویف ف سف أو الت سویفي ، أو خطورة التع سفي أو ت و تع ى نح عل

یر    ة س أخیر أو عرقل ر وت رف الآخ رر للط ن ض ھ م ب علی ا یترت ة م تعمالھا ، وأھمی اس

  .العدالة 

ذا النحو      ومن الحالات التي حددھا القانون الفرنسي وفرض فیھا الجزاء على ھ

ازت الم    سویفي ، فأج سفي أو الت تئناف التع ة الاس ات  ٤٧١ادة حال ین المرافع ن تقن  م

  .الفرنسي القدیم الحكم بالغرامة والتعویضات إذا كان الاستئناف تسویفیا أو تعسفیا 

ادة   ا الم صت علیھ ي ن ة الت أن الغرام ضي ب شأن ق ذا ال ي ھ ین ٤٧١وف ن تقن  م

ابع        سما بط تئناف مت ون الاس ستأنف دون أن یك ى الم ا عل وز توقیعھ ات لا یج المرافع

والحكم على المستأنف بھذه الغرامة دون أسباب تبرر ھذا الحكم ،     . سفي  تسویفي أو تع  

   . )١(یجعل الحكم قابلا للطعن 

وھكذا جعل القانون الفرنسي القدیم من التعسف أو التسویف في استعمال بعض       

  .الحقوق الإجرائیة سببا للحكم بالغرامة ، فضلا عن إجازة الحكم بالتعویض 

 بھذه الغرامة یتم تلقائیا ، دون سلطة تقدیریة للقاضي في وفي البدایة كان الحكم

  .ھذا الشأن 

                                                             

(1) Cass. soc.,  7 juin 1955, G.P., 1955 , I , 182 .  



 

 

 

 

 

 ٩٩

ھ    ض الفق ر بع د اعتب را    )١(وق د أث ة یع م بالغرام ي للحك ابع الإلزام ذا الط    أن ھ

ان                ث ك اعي ، حی صر الإقط ن الع سابق م سي ال انون الفرن ا الق من الآثار التي احتفظ بھ

ابع المخاصمة         م     الطعن ضد قرارات القاضي یأخذ ط در الحك ذي أص ي ال ونظرا  . للقاض

دم     لخطورة ھذا الإجراء فقد كان یحكم على الخصم بجزاء في حالة عدم قبول طعنھ أو ع

  .صحتھ 

ام                نص ع ذا ال ى ھ ت عل ي أدخل ام    ١٩٤٢ولكن التعدیلات الت ذا النظ ذبت ھ ، م ھ

أن      ة ب ر المحكم ى تقری اج إل ة یحت م بالغرام بح الحك سویفیا أو  وأص ان ت تئناف ك الاس

  .تعسفیا

سي           شرع الفرن ا الم ي عالجھ ددة الت الات المح ذه الفروض أو الح ولكن خارج ھ

بنصوص خاصة ، لم یكن التعسف في استعمال الحقوق الإجرائیة بصفة عامة موضوعا   

ر         . )٢(لأي نص تشریعي     ي غی سف ف ة كجزاء للتع م بالغرام وبالتالي لم یكن یجوز الحك

  .ھذه الحالات المحددة قانونا 

ن ي   ولك ذي یغط ام ال نص الع ذا ال اب ھ ي غی ل ف شریعي المتمث ف الت ذا الموق  ھ

ون          ن أن یك سي م ضاء الفرن التعسف في استعمال جمیع الحقوق الإجرائیة ، لم یمنع الق

ین   بعض المتقاض سفي ل سلك التع اه الم ابي تج ھ دور ایج ضرورات أو . ل ت ال د جعل وق

لحالات التي یبدو فیھا غیر مقبول الحاجات العملیة من تدخل القضاء ضرورة لمواجھة ا     

ون واضحا أن     ، ترك ھذا المسلك دون جزاء ، فاستجاب لھا      دما یك التعویض عن وحكم ب

ن     ستھدف م الغیر دون أن ی ضرر والأذى ب اق ال رد إلح ھ لمج تعمل حق د اس شخص ق ال

                                                             

  ، ٤١٥ ص – التعسف في التقاضي –ابراھیم أمین النفیاوي /  د) ١(
Vincent et Guinchard , procédure civile ,  no  895 , p. 803 .                         

  . ومابعدھا ٨٠ ص – مسئولیھ الخصم عن الإجراءات –ابراھیم امین النفیاوي /  د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٠

تعمال       ر باس ق الأم واء تعل ك س ھ ، وذل ع ل صلحة أو نف ق م تعمال تحقی ذا الاس وراء ھ

  .دفاع فیھا أو طریق من طرق الطعن أو غیر ذلك من الإجراءات دعوى أو 

ولما احتاج القضاء الفرنسي إلى نص قانوني لمواجھة مثل ھذه الحالات والحكم      

سف        رة التع ر صراحة فك بالتعویض جزاء لھا ـ حیث لم یكن المشرع الفرنسي القدیم یق

ي     بنصوص صریحة ـ لم یجد القضاء مفرا سوى الاستناد في ذلك   ة ف د العام ى القواع إل

ادتین            ام الم ى أحك ة والرجوع إل دني    ١٣٨٣ ، ١٣٨٢المسئولیة المدنی ین الم ن التقن  م

ة         صیریة القائم سئولیة التق رران الم ان تق شروع ، واللت ر الم ل غی شأن العم سي ب الفرن

ات ،     د تطبیق على الخطأ ، وباعتبار أن التعسف في استعمال الحق لا یخرج عن كونھ أح

صیریة     أو إحد  سئولیة التق ب للم الي  . ى صور العمل غیر المشروع أو الخطأ المرت وبالت

   . )١(یعوض الضرر الناجم عنھ وفقا للقواعد العامة في المسئولیة التقصیریة 

ى           لذلك فإن الأحكام التي كانت تقضي بمسئولیة الخصم دون أن تستند في ذلك إل

   . )٢(وجود خطأ ، كانت تتعرض للنقض 

ا         وإذا كا  أ موجب ھ خط د ذات ن مجرد الادعاء أو الدفاع أمام القضاء لا یشكل في ح

ادة                ى الم ي معن أ ف صم خط ب الخ ي جان ت ف دني  ١٣٨٢للمسئولیة ، فإنھ یجب أن یثب  م

ات ،        . فرنسي   د الطلب ة لأح وقد قضي في ھذا الشأن أن الالتجاء إلى القضاء ، والمقاوم

                                                             

   . ٨١ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –ابراھیم أمین النفیاوي /  د ) ١(
ویشار ھنا إلى حكم  . ٢٩٤اھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ ص ابر/ د  ) ٢(

  الذي استندت فیھ إلى غیاب المصلحة في استعمال الحق للقضاء Colmarمحكمة كولمار  
بالمسئولیة ، ولكن محكمة النقض الفرنسیة ما لبثت أن نقضت ھذا الحكم مقررة أنھ ینبغي 

بمسئولیة الشخص أن یبحثوا لدیھ عن قصد الإضرار بالغیر أو عن على القضاة عند القول 
وبالتالي نقضت المحكمة ھذا الحكم ، لخلو أسبابھ من الإشارة إلى . الإھمال وعدم التبصر 

 , Cass. civ., 3e , 12 oct. 1971 , JCP., 1972:  قصد الإضرار أو الرعونة المؤثمة 
16966 , D., 1972 , p. 210 , R.T,D. Civ., 1972 , p. 395 , obs. Durry .         



 

 

 

 

 

 ١٠١

ق ، ولا       تعمالا لح دأ اس وت       یشكلان من حیث المب ة ثب ي حال ضات إلا ف ى التعوی ؤدي إل  ی

  ) .١(خطأ متمیز بشكل كاف كالغش أو سوء النیة 

سف           ة التع اء نظری ي بن ھ ف ضاء والفق ود الق ضل جھ ك ، وبف ى ذل ، وعل

رر     ي ق وق الت سبة للحق الات أو بالن ي الح ط ف یس فق ا ، ل ذ بھ ى الأخ تقرارھما عل واس

ولكن بصفة عامة وبالنسبة للتعسف المشرع فرض جزاء على التعسف في استعمالھا ،         

دیم        دني الق انون الم و الق إن خل وق ، ف ل الحق تعمال ك ي اس ات   ، ف ین المرافع ذلك تقن وك

سیة   ، من نص عام یقنن نظریة التعسف     ، الفرنسي القدیم    نقض الفرن لم یمنع محكمة ال

النظر  ورغم اختلاف . من تطبیقھا من خلال نظریة الخطأ المرتب للمسئولیة التقصیریة    

ن              ین م أ ، وب رة الخط ى فك سھا عل ن یؤس ین م سف ب بشأن أساس أو طبیعة نظریة التع

ھ             ھ معظم الفق ا قال إن م ا ، ف ق ذاتھ رة الح یقرھا كنظریة لھا كیان مستقل مستمد من فك

ق مجرد صورة              تعمال الح ي اس سف ف ار التع الفرنسي ، وسار علیھ القضاء ، ھو اعتب

  .  التقصیریة من صور الخطأ المرتب للمسئولیة

  : ثانیا ـ في ظل تقنین المرافعات الفرنسي الجدید 

سي          شرع الفرن ي أدت بالم رات الت دثت بعض المتغی ل أو ح دخلت بعض العوام  ت

ة ،          وق الإجرائی تعمال الحق ي اس سف ف اه التع سلبي ، تج إلى مراجعة موقفھ السابق ، ال

  .ید وإلى تدارك ھذا الأمر في تقنین المرافعات الفرنسي الجد

ي      سف ف ن التع سئولیة ع ل بالم اه القائ ستقرا الاتج ات م صر وب ب وانت د غل فق

شأن           ذا ال ار بھ ذي ث ر ال ي الكبی دل الفقھ د الج ك بع ة ، وذل صفة عام ق ب تعمال الح . اس

                                                             

(1) Cass. réq., 21 juin 1943 , G.P., 1943 , 2 , 109 , cass. civ., 5 avril 1954 , 
G.P., 1954 , 1 , 379 .                                                                       

   .٢٩٥ ص –یة الخصم عن الإجراءات  مسئول–ابراھیم امین النفیاوي /  د  :وانظر



 

 

 

 

 

 ١٠٢

ة              ة لمواجھ سئولیة المدنی د الم ق قواع ى تطبی وكذلك استقر قضاء المحاكم الفرنسیة عل

ي       سعي بعض المتقاضین استعمال الإجراء     ؤدي إل ا ی سفي مم ي نحو تع ات القضائیة عل

ام       ى ضرر ع الإضرار بالمصلحة الخاصة للطرف الآخر ، في ھذه الإجراءات ، وكذلك إل

ة      إجراءات كیدی شغالھ ب ا    . یلحق بمرفق القضاء وحسن سیره جراء ان ان طبیعی ذا ك ولھ

ی        صوص تقن ي ن و ف ذا النح ى ھ ضاء عل ھ والق ي الفق ة ف تقرار النظری ر اس ن أن یظھ

ذا     . المرافعات الفرنسي الجدید    صوص ھ ي ن فرأى المشرع الفرنسي أن یعلن صراحة ف

ة    وق الإجرائی تعمال الحق ي اس سف ف ة التع ذه بنظری ین أخ ذا  . التقن زاء لھ ره ج وتقری

  .التعسف 

ي                 سف ف ة التع ذ بنظری رر الأخ ن نص یق ا م در خالی د ص ین ق وإذا كان ھذا التقن

ذا      استعمال الحقوق الإجرائیة بصفة    دارك ھ ا ت سي سرعان م  عامة ، فإن المشرع الفرن

م     انون رق دخل بالق ر بالت ي ٦٢ – ٧٨الأم ایر ٢٠ ف ى   ١٩٧٨ ین اف إل ذي أض م ، وال

التعویض        ، ١- ٣٢نصوص التقنین المادة    م ب ز الحك ة وتجی والتي تفرض جزاء الغرام

  .في حالة الاستعمال التعسفي أو التسویفي للحق في الالتجاء إلى القضاء 

نص     ذا ال ق      ) ١ – ٣٢م ( وقد اختلف الفقھ حول مدى ھ اص  بح ، وھل ھو  خ

ولكن الفقھ الحدیث یكاد یجمع على اعتباره . الالتجاء إلى القضاء فلا ینطبق على غیره    

ة أو           دة عام اره قاع ھ باعتب ا ینظر إلی لیس نصا خاصا بحق الالتجاء إلى القضاء ، وإنم

اء        بمثابة مبدأ إجرائي ینطبق على كا  ي الالتج ق ف ى الح یس عل ة ول وق الإجرائی فة الحق

ق           .  )١(إلى القضاء فقط     ا یطب ھ كم دعى علی دعي والم ن الم ل م ى ك لذلك فھو یطبق عل

                                                             

  .٤٣٢ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبد التواب /  د ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٣

اب       . في الخصومة ) المُختصم  ( على المتدخل والمُدخل     ي الب نص ف ذا ال ورود ھ ك ل وذل

   .)١(التمھیدي من مجموعة المرافعات الفرنسیة الجدیدة 

صم           وإلى جو  سئولیة الخ رر م صوص خاصة تق دة ن ام وردت ع ار ھذا النص الع

  .وتفرض الجزاء بصدد إجراءات معینة 

د          سي الجدی ات الفرن ین المرافع ي وردت بتقن صوص الت إن الن وعلى ھذا النحو ف

  :بشأن التعسف أو التسویف في استعمال الحقوق الإجرائیة قد وردت على صورتین 

ضمن    ام ت ادة   الأولى ـ صورة نص ع ات      ٣٢تھ الم ین المرافع ن تقن ى م رة أول  فق

ي    سویف ف سف أو الت ة التع ة لمواجھ دة عام نص قاع ذا ال شرع بھ ضع الم د ، لی الجدی

ة    صفة عام ة ب وق الإجرائی تعمال الحق ة    ، اس رھا بطریق ن یباش ى م زاء عل رض ج وف

  .تعسفیة أو تسویفیة 

م         ضاھا یجوز الحك ة بمقت دة عام ي   ففي ھذا النص یضع المشرع قاع ة ف  بالغرام

  .حالة التعسف أو التسویف في استعمال حق الالتجاء إلى القضاء 

اء       ي الادع ھ ف صم لحق تعمال الخ ى اس دة عل ذه القاع ق ھ صر تطبی   ولا یقت

ائل              بتقدیم دفوع ووس دیم ال ي تق ھ ف تعمال حق ى اس ذلك إل د ك ا یمت طلبات قضائیة ، وإنم

  .الدفاع 

                                                             

 –عزمي عبد الفتاح / د  ، ٣٩  ص –  ظاھرة البطء فى التقاضي –أحمد صدقي محمود /  د ) ١(
   ،٢٦١  ص –نحو نظریة عامة لفكرة الدعوى 

 J.  Normand , R. T. D. Civ., 1985 ,  pp. 608 - 610 .                                  
  : وفي القضاء 

Trib. Bar- sur- Seine , ( réf.) , 8 mai 1981 , JCP., 1982 , ІV , 351.           
ادة      شأن الم ل ب ذات الح ذ ب ب بالأخ د ومطال ق مؤی ین   ، ١ / ٥٥٩وتعلی ة  ، من ذات التقن ي حال ف

  ) . ذات الإشارة السابقة (   J.  Normand: في الاستئناف التعسفي أو التسوی



 

 

 

 

 

 ١٠٤

صوص     وإلى جوار ھذا النص الذي ی الثانیة ـ   ة وردت بعض الن دة عام ضع قاع

ة         شأن إجراءات معین سویفي       . الخاصة ب سفي أو الت تعمال التع ا الاس ل منھ أي یواجھ ك

ین   راء مع ا       . لإج سابق بیانھ ة ال دة العام ذات القاع ات ل ا تطبیق ي مجملھ د ف ي تع وھ

د       ١ / ٣٢والواردة بالمادة    سى الجدی ات الفرن ذا    .  من تقنین المرافع ار ھ ي إط دخل ف  وی

ان        ثلا المادت سف م شریعیة للتع ن المعالجة الت نمط أو النموذج م د  . ٥٨١ ، ٥٥٩ال وق

ن         سویفي لطرق الطع ي   . تناولت ھذه المواد الاستعمال التعسفي أو الت ازت للقاض ، فأج

ي   )١(إذا قدر أن الاستئناف أو اعتراض الخارج عن الخصومة     أو الطعن بإعادة النظر ف

ضات   الحكم كان تسویفیا أو تعس     فیا ، أن یحكم على الطاعن بغرامة ، دون إخلال بالتعوی

سفیا   . التي یمكن المطالبة بھا     النقض تع ( وھو ما یجوز الحكم بھ أیضا إذا كان الطعن ب

  ) . من من تقنین المرافعات الجدید ٦٢٨م 

ى     سي عل شرع الفرن رص الم م ح ھ رغ ھ أن ھ إلی ب التنبی ذي یج ام ال ر الھ والأم

ین الم  ضمین تقن ق        ت تعمال الح ي اس سف ف ھ التع صوص تواج دة ن د ع ات الجدی رافع

صوص         ذه الن ن ھ صدد     ، الإجرائي وتفرض لھ جزاء ، فإن أیا م ي وردت ب ك الت ى تل حت

ة      ة معین وق إجرائی الات أو حق سف      ، ح د التع ى یوج سألة مت رض لم م یع ون  . ل ى یك مت

الات التع     . استعمال الحق تعسفیا   ین ح م تب صوص ل تعمال   بمعنى أن ھذه الن ى اس سف ف

ھ  . الحق الإجرائي ولم تضع ضابطا أو معیارا لتحدیده      ذه  )٢(ولھذا رأى بعض الفق  أن ھ

د    ھ           ، النصوص لم تأت بجدی تقر علی ھ واس ره الفق ا أق صیل حاصل لم ا مجرد تح ل انھ ب

ھ        . القضاء   ت علی وأن أمر ھذه النظریة وضوابطھا بقیت في الفقھ والقضاء على ما كان

                                                             

م یكن خصما        ،  وھو طریق غیر عادي للطعن في الأحكام  ) ١( شخص ل سي ل انون الفرن رره الق یق
ك                    ي   ذل ھ مصلحة ف ان ل ى ك م مت ذا الحك اء ھ ھ من سحب أو إلغ م لتمكین ، أو ممثلا في الحك

Voir : Les articles 582 , 583 , ( NCPC.)   
   . ٤٣٢ ص – النظریة العامة للتعسف –احمد ابراھیم عبدالتواب /  د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٥

ق          . نین الجدید   قبل صدور التق   تعمال الح ي اس سف ف ن التع سئولیة ع ت الم ا زال ث م حی

  . تُؤسس بالاستناد إلى أحكام المسئولیة التقصیریة بالتقنین المدني الفرنسي 

ولما كان التقنین المدني الفرنسي ، وعلى خلاف الحال بالنسبة لما تقرره المادة     

د لح    ن تحدی صري م دني الم انون الم ن الق سة م شروع  الاالخام ر الم تعمال غی ت الاس

ق دا         للح ة أو تحدی صفة عام ق ب تعمال الح ي اس سف ف الات التع ا لح ضمن بیان ، لا یت

ة            ذه النظری ذ صراحة بھ صا یأخ ضمن ن ل ولا یت ین     ، لضابطھ ، ب ر تقن إن مؤدى تقری ف

د                ي ، دون تحدی ق الإجرائ تعمال الح ي اس سف ف د لجزاء للتع سي الجدی المرافعات الفرن

ھ           ، عسف أو معیاره    حالات ھذا الت   ن عدم سفي م ون الإجراء تع د ك رك تحدی ون ھو ت یك

  .لتقدیر القاضي 

ا           ارا معین ي معی ى القاض رض عل شأ أن یف م ی سي ل شرع الفرن ى أن الم بمعن

ن           سف م ر التع ن تقری ل م ھ جع ل ان اه ، ب ھ أن یتبن ا علی ون واجب ث یك سف بحی للتع

في الحالة المعروضة  ، ن یقدر بحیث یستطیع القاضي أ. الاختصاص التقدیري للقاضي    

ة    . أمامھ ، المعیار الذي یراه ملائما وما إذا كان ھناك تعسف أم لا      ي حری ون للقاض ویك

  .كبیرة في اختیار المعیار المناسب في كل حالة على حدة 

ستقر      ت والم ضاء الثاب ة الق دم زعزع و ع ك ھ ن وراء ذل صد م ان الق ا ك وربم

ة ، أو       للمحاكم الفرنسیة في موضوع المس     وق الإجرائی تعمال الحق ن اس ئولیة الناشئة ع

ن         . الحقوق بصفة عامة     م یك دیم ل سي الق ات الفرن ین المرافع د تقن ففي ظل تطبیق قواع

ق      . یوجد ، كما رأینا ، نص عام یفرض جزاء للإجراء التعسفي       لال تطبی ن خ ھ م ا أن كم

سف أو    حتى الآن ـ نصا بت –القانون المدني الفرنسي والذي لا یتضمن  ة التع قنین نظری

ستندا          ة ، وم سنوات الطویل ذه ال دار ھ ى م فرض جزاء لھا ، كان القضاء الفرنسي ، عل

تعمال   ١٣٨٢في ذلك إلى نص المادة      ي اس  من التقنین المدني ، یطبق نظریة التعسف ف

ضرور      اه الم الحق معتبرا إیاه صورة من صور الخطأ ، المرتب لمسئولیة من ارتكبھ تج



 

 

 

 

 

 ١٠٦

ذا ال  ن ھ صیریة      م سئولیة التق ي الم ة ف د العام ا للقواع أ ، وفق ضاء  . خط ذا درج الق ل

الفرنسي على تقریر التعسف في استعمال الحقوق الإجرائیة في إطار القواعد التي تحكم 

تم                ي ی اییر الت ك المع ي ذل ستخدما ف دى صورھا ، وم المسئولیة التقصیریة بإعتباره إح

   . )١(تقریر الخطأ على أساسھا 

ین  ولم ی  ، كن القضاء الفرنسي ، في تحدیده للتعسف ، مقیدا بضابط أو معیار مع

سلیم ،               ھ ال ة وذوق تھ القانونی ى حاس دا عل دة معتم ي ح وإنما كان یجتھد في كل حالة عل

ضوابط             ا لل سف وفق تخلاص وجود التع اء لاس ات الفقھ آراء وتعلیق ك ب ي ذل ومستنیرا ف

    .)٢(التي یراھا 

 أن القضاء الفرنسي لا یكتفي بأي خطأ لنشأة المسئولیة )٣(وقد رأى بعض الفقھ 

دیا               أ عم ذا الخط ون ھ زم أن یك ا یل ة ، وإنم وق الإجرائی تعمال الحق سب  ، أو ، عن اس ح

ى درجة    . )٤(عمل من أعمال الخبث أو سوء النیة أو الغش ، تعبیر بعض الأحكام   أو عل

  .معین من الجسامة حتى تنشأ عنھ مسئولیة 

فا        وقد قیل أن   شترط وص ذي ی سي وال ضاء الفرن ن الق ف م السبب في ذلك الموق

اط         ، معینا في الخطأ     دم الاحتی ال أو ع ي الإھم ل ف ولا یكتفي بمجرد الخطأ البسیط المتمث

                                                             

 .  وما بعدھا ٢٩١إبراھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ  ص /  د) ١(
م       ل الحك ي من أج سئولیة ، إذ یكتف یم للم أ المق ع للخط المفھوم الواس سي ب ضاء الفرن ذ الق ویأخ

اط  دم الاحتی صم بع سئولیة الخ ة  Imprudence بم ضي   .  Légérété أو الرعون ا ق كم
سئولیة الخصم عن         / انظر د . بالمسئولیة أحیانا على أساس التھور  اوي ـ م ین النفی راھیم أم اب

   .  ٣٠٥ – ٣٠٤الإجراءات ـ  ص 
 .  وما بعدھا ٢٩١إبراھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ  ص / د:  انظر ) ٢(
  .  وما بعدھا ٢٩٣یم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ  ص إبراھ/  د) ٣(
ى قصد الإضرار        ) ٤( ة إل  فیجب أن تتوافر لدى الخصم إذن حسب ھذا المعیار النیة السیئة المتجھ

  . بالغیر 



 

 

 

 

 

 ١٠٧

وق    ذه الحق ة ھ ضاء لطبیع دیر الق و تق ة –ھ ة  – الإجرائی صانة معین ضي ح ي تقت  والت

ة  ، للخصم في ممارستھا   د بإقام یلة     حتى لا یُستغل التھدی تعمالھا وس ن اس سئولیة ع  الم

   .   )١(لشل فاعلیة ھذه الحقوق 

ذ            ي یأخ اییر الت ي المع ع ف ى التوس ل إل سي یمی ضاء الفرن دو أن الق ن یب   ولك

ة    . بھا للتعسف في استعمال الحقوق الإجرائیة      ي حال ط ف إذ قال بوجود التعسف لیس فق

سف ،    وإنما اكتفى ب. الخطأ الجسیم الذي یمكن تشبیھھ بالغش   ام التع ام ، لقی عض الأحك

ر الموصوف             سیط غی أ الب ى الخط صم ، أو حت ى   ، بحالة التھور الواقع من الخ ك مت وذل

  .أمكن تمییز ھذا الخطأ عن مجرد رفع الدعوى أو اتخاذ الإجراء بصفة عامة 

راض           لذلك یمكن القول أن الاتجاه الذي استقر علیھ القضاء الفرنسي ، دون اعت

ھ  ن الفق ح م ادل   واض ھ یع ع یجعل ى واس ق معن تعمال الح ي اس سف ف اء التع و إعط ، ھ

وق   . تقریبا فكرة أو مفھوم الخطأ     تعمال الحق ولذا یتم الاعتماد في تقدیر التعسف في اس

  .الإجرائیة على المعاییر التقلیدیة للخطأ 

ا        ا رأین سیره ، وكم ن تف سي أو      ، وھو ما یمك دني الفرن انون الم ضمن الق دم ت بع

ا             تقنین ال  ھ لم ة ، وأن دة عام سف كقاع ة التع ذ بنظری صا یأخ دیم ن سي الق مرافعات الفرن

اس        ى أس ان عل ك ك إن ذل تبنى القضاء الفرنسي ھذه النظریة واستقر على الأخذ بھا ، ف

أ     ن صور الخط ورة م ھ ص ى ان سف عل ھ للتع ات   . )٢(رؤیت ین المرافع ان تقن ھ إذا ك وأن

ادة  الفرنسي الجدید قد أخذ صراحة بھذه النظ     ریة في شكل قاعدة عامة تضمنھا نص الم

ا      ، في فقرتھا الأولى     ، ٣٢ ضع لھ م ی ھ ل صوصھ ، فإن وفرض لھا جزاء في العدید من ن

سف    ، معیارا أو یحدد لھا  ضابطا       د التع ى یوج ي      . ولم یبین مت ر ف ف الأم م یختل ذلك ل ل
                                                             

   .٢٢٣ ص ١٤١  بند - التعسف في التقاضي –إبراھیم أمین النفیاوي /  د) ١(
   . ٢٢٢ ص – التعسف في التقاضي –النفیاوي إبراھیم أمین /  د ) ٢(
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ن ا     ف ، م ى ذات الموق تمر عل ین واس ذا التقن دور ھ د ص سي بع ضاء الفرن سف الق لتع

ام   . وطبیعتھ وضوابطھ ، الذي كان یأخذ بھ قبل صدور ھذا التقنین          تمرت الأحك حیث اس

التي تفرض التعویض كجزاء لتعسف أحد ، الحدیثة والصادرة بعد العمل بالتقنین الجدید 

ادتین    ، المتقاضین في استعمال الإجراءات القضائیة   ى نص الم  ، ١٣٨٢في الاستناد إل

ولیس . كأساس لھذا الجزاء ، بشأن المسئولیة التقصیریة ، لمدني  من القانون ا١٣٨٣

   . )١( من تقنین المرافعات الفرنسي الجدید ١ – ٣٢إلى المادة 

أن      نقض ب ة ال ضت محكم د ق ین الجدی ل التقن ي ظ تئناف  " فف ة الاس   محكم

ة           سوء نی ھ منازعة ب ضات لإثارت ترداد بالتعوی التي حكمت على المدعي في دعوى الاس

ادة           دو الف الم سفیا تخ ضاء تع ى الق اء إل  ١٣٨٢ن أن تبین الخطأ الذي یجعل من الالتج

   .)٢(مدني 

الأدق              أ ، أو ب أن الخط أنھ ش وطالما أن التعسف یرتب المسئولیة التقصیریة ، ش

باعتباره صورة من الخطأ ، فإن القضاء الفرنسي لم یجد ضرورة للاھتمام كثیرا بتمییز       

ر      .  الخطأ التعسف عن غیره من صور     ا واسعا ، واعتب ھ مفھوم ي إعطائ وإنما استمر ف

وء ال      الغیر أو س رار ب ة الإض ة نی ي حال ط ف یس فق ا ل سف متحقق أ  التع ة ، أي الخط نی

، وإنما كذلك في الحالات التي یمكن أن یثبت في جانب المتقاضي خطأ متمیز عن العمدي

   . )٣( بتھور مجرد مباشرة الإجراءات ، كما في حالة مباشرة الإجراءات

                                                             

ولدیھ أحكام  . ٤٣٥ ، ٤٣٤ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبد التواب /  د) ١(
   .٤٢٢بذلك ص 

(2) Cass. civ.,  3e , 30 mai 1978 , G.P., 1978 , somm. , p. 342 .               
  .٢٩٥ – ٢٩٤ ص –ولیة الخصم عن الإجراءات  مسئ–ابراھیم امین النفیاوي / د : وانظر 

  : كان قد قضي في بعض الأحكام القدیمة بأن الاستئناف یكون تعسفبا في حالة التھور ) ٣(
 Réq.,14 août 1882 , D.P., 1883, I , 255 , Paris , 8 janv. 1949 , G.P., 1949 
, p. 134 .                                                                                                



 

 

 

 

 

 ١٠٩

  :الوضع في القانون المصري 

سف           اییر التع د مع اق تحدی دم اتف شكلة ع سي م رأینا أنھ لم تثر في القانون الفرن

ین            ل تقن ي ظ واء ف دني ، س انون الم ا للق دھا وفق ن تحدی ات ع انون المرافع ا لق وفق

ذ ب . المرافعات الفرنسي القدیم أو الجدید       اییر   وبالتالي لم یقم التردد بشأن الأخ ذه المع ھ

  . أو تلك 

ى         ففي القانون الفرنسي لم یقتصر عدم وجود تحدید تشریعي لمعیار التعسف عل

صا    ، عدم وجود نص بتحدیده في تقنین المرافعات   ذلك ن دني ك بل لم یتضمن التقنین الم

ة           صفة عام ق ب تعمال الح ي اس سف ف ابط التع ار أو ض تعمال    . یحدد معی ي اس ى ف أو حت

فتطبیق نظریة . ومع ذلك لم نرى أن ھذا الأمر یثیر مشكلة   . ة ذاتھا   الحقوق الموضوعی 

ي          اد فقھ ضائي واجتھ س ق ذلك    . التعسف في فرنسا ھو في الأصل ح ضاء وك ى الق إذ أب

دم وجود نص     . الفقھ أن یفلت الاستعمال التعسفي للحقوق من جزاء لھ       ا ع ولم یمنعھم

د ضوا         دم تحدی سف وع ق      یقرر مبدأ الأخذ بنظریة التع بیل تطبی ي س اد ف ن الاجتھ بطھ م

تناد                . ھذه النظریة    سف سوى الاس ذا التع ن حل لفرض جزاء لھ ن م م یك اس  ، ول كأس

كما اجتھدا . تشریعي لذلك ، إلى نصوص التقنین المدني الخاصة بالمسئولیة التقصیریة 

رار    صد الإض ق بق تعمال الح ى أن اس ر عل تقر الأم ى اس سف حت اییر التع د مع ي تحدی ف

سف  . یر ھو الضابط الأساسي للتعسف    بالغ وتردد الرأي فیما یلي ذلك ، حتى أعطي التع

  .أحیانا مفھوما واسعا یجعلھ تقریبا یعادل مفھوم الخطأ 

م     . أما في القانون المصري فإن الوضع یغایر ذلك          سي ل شریع الفرن ان الت فإذا ك

سف  یضع ، قبل صدور تقنین المرافعات الفرنسي الجدید ، قاعدة عامة       تقنن نظریة التع

ا     ذ بھ رر الأخ ق فتق تعمال الح ي اس ان    ، ف ا ، وإذا ك ا رأین سف كم زاء للتع رر ج أو تق

ل             ن مث ا م سي ، خالی ره الفرن ل نظی در ، مث د ص دیم ق صري الق دني الم انون الم   الق

ة ،             ، ھذا النص    صریة المتعاقب ات الم وانین المرافع ضمنت ق ك ، ت لاف ذل ى خ ھ وعل فإن



 

 

 

 

 

 ١١٠

دور ة ص ذ بدای ة  ومن ذ بنظری صوصا تأخ ة ، ن ورتھا الحدیث ي ص صریة ف ات الم  التقنین

  . ولو كان ذلك في نطاق محدود . التعسف في استعمال الحق 

ادة    ضمنت الم د ت ام    ١١٥فق صادر ع ي ال ات الأھل انون المرافع ن ق ، م ١٨٨٣ م

ادة  ام   ١٢٠والم صادر ع تلط ال ات المخ انون المرافع ن ق ز ، م ١٩٧٥ م دة تجی قاع

ي ة ف ن  للمحكم ئة ع صاریف الناش ة الم ي مقابل ضات ف م بتعوی دعاوى أن تحك ع ال  جمی

  .دعوى أو مرافعة كان القصد بھا مكیدة الخصم 

ة          ات اللاحق وانین المرافع ي ق دة ف ى ذات القاع نص عل رر ال ضمنت ذات . وتك فت

والتي قررت ، م ١٩٤٩ لسنة ٧٧ من قانون المرافعات السابق رقم ٣٦١القاعدة المادة   

ون  ات   أن یك ل النفق ھ مقاب م ب وز الحك ذي یج ویض ال دعوى أو  )١(التع ن ال ئة ع  الناش

  .الدفاع الكیدي 

دي        دفاع الكی دعوى أو ال وإضافة إلى حكم القاعدة المتقدمة والتي تنطبق على ال

الج                ي تع صوص الأخرى الت سابقة بعض الن بصفة عامة ، وجد في قوانین المرافعات ال

ھ      اتخاذ المتقاضي إجراءات معینة    ي طلب ھ ف ال إخفاق ي ح ، وتقرر فرض الغرامة علیھ ف

  .لدیھ ، أو طعنھ ، دون حاجة لإثبات قصد الكید أو الإضرار بالخصم الآخر 

ت       ٣٧٨من ذلك ما نصت علیھ المادة        ي كان ي ، والت ات الأھل انون المرافع ن ق  م

ضات إن تقرر الحكم ـ عند رفض التماس إعادة النظر ـ على الملتمس بغرامة ، وبالتعوی  

                                                             

ة       ) ١( ي النصوص القدیم ان ف ي ،   ١١٥(  وذلك بعد أن ك )  مرافعات مختلط    ١٢٠ مرافعات أھل
وقد اعتبر بعض الفقھ ذلك توسعا في الأخذ نظریة التعسف ، حیث أعطي     . مقابل المصاریف   

تلا     را لاخ ویض ، نظ دیر التع ي تق ر ف لطة أكب ي س دلول   للقاض ن م صاریف ع دلول الم ف م
النفقات ، وإن كان یراه مع ذلك تطور یكاد یكون غیر ملموس ولا یستجیب للتطور الذي لاقتھ 

واب      / د  . النظریة في القانون المدني      د الت راھیم عب د اب سف    –أحم ة للتع ة العام  ص – النظری
  .  وما بعدھا ٤٣٦



 

 

 

 

 

 ١١١

ھ    ا وج ان لھ وا د   . ك ضمنت الم د ت ا   ٥٩٨ ، ٤٧٩ ، ٦٦٦وق انون أحكام ن ذات الق  م

ضاة ، و      مة الق وى مخاص ض دع ة رف ي حال ة ف ولات   مماثل ترداد المنق وى اس دع

   . )١(، ودعوى الاستحقاق الفرعیة المحجوزة

واد  ة الم ا مماثل ضمنت أحكام ات ٧٥٨ ، ٤٣١ ، ٤٢٣وت انون المرافع ن ق  م

ي سابق ، ف ادة  ال اس إع ن بالتم صومة ، والطع ن الخ ارج ع راض الخ ض اعت ة رف  حال

   . )٢(النظر ، ودعوى مخاصمة القاضي 

راءات          ة الإج شأن مواجھ الي ب ات الح انون المرافع ي ق ع ف ف الوض م یختل ول

ا           ، التعسفیة   ة جزاء لھ التعویض أو الغرام م ب ان     ، وإمكان الحك ا ك ا عم ا جوھری اختلاف

  .عات السابقة علیھ في قوانین المراف

ر            سابقة ، وظھ وانین ال ي الق ا ف فقد استمر ذات النسق التشریعي الذي كان متبع

لاث  ، في نصوص قانون المرافعات الحالي والذي أتت نصوصھ ،  في ھذ االشأن      على ث

  .صور 

ى  زاء       : الأول ویض كج رض التع ز ف ا ، تجی ال تطبیقھ ي مج ة ف صوص عام ن

م     . لكیدي بصفة عامة أو الإجراء ا، للدعوى أو الدفاع   ز الحك ذي تجی ویض ال ولكن التع

دي          ، بھ تعویض محدود     ذا الإجراء الكی ن ھ ئة ع ات الناش ل النفق ا یقاب ط فیم . یتمثل فق

 من قانون المرافعات تتضمن في فقرتھا الأولى ذات القاعدة ، التي رأیناھا ١٨٨فالمادة 

التعویضات مقابل النفقات الناشئة في القوانین السابقة ، والتي تجیز للمحكمة أن تحكم ب

  .عن دعوى أو دفاع قصد بھما الكید 

                                                             

  . وما بعدھا٤٢٢ ص – عن الإجراءات لیة الخصم مسئو–ابراھیم امین النفیاوي / د :  انظر ) ١(
  . ذات الإشارة السابقة –لنفیاوى ابراھیم أمین ا/ د :  انظر ) ٢(
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رة    ١٨٨إلى جانب نص المادة     : الثانیة   دعوى أو      ، ١ فق ى ال ق عل ذي ینطب وال

صدد             التعویض ب م ب ز الحك ي تجی صوص الت د بعض الن الدفاع الكیدي بصفة عامة ، وج

ي   ١ / ١٨٨وھذه النصوص تختلف عن المادة  . استعمال إجراءات معینة     ط ف  ، لیس فق

  .مجال تطبیقھا ، ولكن كذلك في مدى التعویض الذي یجوز الحكم بھ وفقا لھا 

ویض     ١ / ١٨٨فإذا كانت المادة     دت التع  ، وكما ھو واضح من صیاغتھا ، قد قی

ون      ل  " الناشئ عن الاستعمال الكیدي للدعوى أو الدفاع ، إذ تحدد أن التعویض یك مقاب

فإنھ وبالمقابل ، اُجیز صراحة الحكم بالتعویض دون قیود      ، ........ " ..النفقات الناشئة   

ادة                  ك بالم د ، وذل ھ الكی صد ب د قُ تئناف ق ان الاس ا إذا ك ة م ن  ٢٣٥تحدد مداه في حال  م

رة           ة والأخی ا الرابع ي فقرتھ ذي       . قانون المرافعات ف النقض ال ن ب ة الطع ي حال ذلك ف وك

د        ھ الكی د ب ھ اُری ة أن رى المحكم ادة    ح .  ت رر الم ا تق ن ذات   ٢٧٠سب م ة م رة ثانی  ، فق

  .القانون 

صول         : الثالثة    ي الح ھ ف ة إخفاق ي حال ي جزاء ف نصوص تفرض على المتقاض

ین        تعمال إجراء مع ا     . على الحمایة القضائیة المنشودة من اس ھ ، وكم ى آخر فإن وبمعن

سابقة    ات ال وانین المرافع ت ق س   ، فعل ة خ ى واقع ب عل صوص ترت دة ن د ع ارة توج

ة             ي بالغرام ى المتقاض م عل ة الحك ھ الفرعی د طلبات ي أح ي دعواه أو ف ي ف أو ، المتقاض

  .الغرامة مع جواز الحكم بالتعویض إن كان لذلك وجھ 

ادة  صوص ، الم ذه الن ن ھ ة ٢٤٦وم رر الغرام ي تق م ،  الت ازة الحك ع إج م

ادة النظ                 اس إع رفض التم م ب ة الحك ي حال ا وجھ ، ف ان لھ ذلك  . ر بالتعویضات إن ك وك

  . ، والتي تقرر الجزاء ذاتھ في حالة خسارة المستشكل دعواه ٣١٥المادة 

ویض          دا للتع ضع ح ا لا ت صوص أنھ ذه الن ا  . والملحوظة الأساسیة بشأن ھ وأنھ

ولكنھا مع ذلك تختلف . كسابقتھا تجیز الحكم بالتعویض جراء استعمال إجراءات معینة         
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صوص لا            ن الن ة م ذه الطائف ي أن ھ التعویض       عنھا ف م ب ذي یحك ي الإجراء ال شترط ف  ت

  " .إن كان لذلك وجھ " وإنما تكتفي بإجازة التعویض . جزاء لھ أن یكون كیدیا 

،  فھذه النصوص وإن كانت قد قررت إمكان الحكم بالتعویضات إن كان لھا وجھ  

ذي ی       ویض ال م  إلا أنھا لا تحدد ما ھو الوجھ الذي یجیز الحكم بالتعویض أو مدى التع حك

ة          . بھ   د العام ى القواع شأن إل مما یجعل ھذه النصوص لا تقرر سوى الرجوع في ھذا ال

التعویض         . في المسئولیة    م ب ویمكن أن نفھم أن مؤدى تقریر ھذه النصوص جواز الحك

في حالة الحكم على المتقاضي بالغرامة ، ھو أن الحكم بھذه الغرامة لا یمنع أو لا یحول         

  . والذي سیخضع عندئذ للقواعد العامة دون الحكم بالتعویض ،

ات    انون المرافع واردة بق د ال ك أن القواع ة ذل سئولیة  ، وخلاص ر م شأن تقری ب

ض    تعمال بع اءة اس ة بإس د خاص رر قواع ا تق راءات ، إم تعمال الإج ن اس ي ع المتقاض

الات                ي ح تعمال ف ذا الاس ن ھ سئولیة ع دأ الم ر مب ي بتقری الحقوق الإجرائیة ، وإما تكتف

  .ى تاركة الأمر فیما ھو غیر ذلك للقواعد العامة أخر

ي           ا یعن ة ھن وإن كان من الممكن التساؤل عما إذا كان الرجوع إلى القواعد العام

ادة       ٥بالضرورة الرجوع إلى معاییر أو ضوابط التعسف في استعمال الحق المقررة بالم

انون ال      واردة بق ربط    من القانون المدني ، أم أنھ من خلال النصوص ال ي ت ات والت مرافع

ضع         ات ی انون المرافع ى أن ق ص إل ن أن نخل راء ، یمك ة الإج التعویض بكیدی م ب الحك

د               صد الكی ي ق ط ف ل فق ددا ، یتمث ارا مح ة ، معی وق الإجرائی تعمال الحق . للتعسف في اس

ھ         ذي یُرجع إلی وق ، وال ذه الحق تعمال ھ بحیث یكون ھو المعیار المعتمد للتعسف في اس

  .الحالات الأخرى التي لم یضع لھا المشرع معیارا بالتالي في 

د          ى القواع ا إل ا ، ونظرن ا لاحق وإذا تركنا ھذه المسألة الآن جانبا ، للإجابة علیھ

ة        راءات معین تعمال إج ن اس ي ع سئولیة المتقاض رر م ي تق ة الت ذه  ، الخاص إن ھ ف

تع     ن الاس شروع   المسئولیة ، إذا ما قورنت بالقاعدة العامة في المسئولیة ع ر الم مال غی
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دة          ، للحق   تكون مقی ا س دني ، فإنھ انون الم ، والتي تحدد حالاتھ المادة الخامسة من الق

ا  ، أولا  شئ لھ ل المن ث الفع ن حی ذي ی، م ل ال ي  أو الفع ى المتقاض م عل ز الحك جی

  .، ومحدودة ثانیا من حیث مدى التعویض الذي یترتب كأثر أو جزاء لھا بالتعویض

ى ،   ة أول ن ناحی انون     فم ن الق سة م ادة الخام ررة بالم ة المق دة العام ا للقاع  وفق

ي       لاث ھ ھ سوى     : المدني یكون استعمال الحق غیر مشروع في حالات ث صد ب م یق إذا ل

ث لا     ، الإضرار بالغیر   ة وبحی ة الأھمی ا قلیل أو إذا كانت المصالح التي یرمي إلى تحقیقھ

سببھا         ن ضرر ب ي     ،تتناسب البتة مع ما یصیب الغیر م ي یرم صالح الت ت الم  أو إذا كان

  . إلى تحقیقھا غیر مشروعة 

ات       انون المرافع صوص ق زم  ، بینما الفعل المرتب لمسئولیة المتقاضي وفقا لن یل

صم   دة الخ ھ مكی صود ب اع المق وى أو دف ون دع ھ أن یك د  . فی صم عن دة الخ صد مكی فق

،  المتعاقبةین المرافعاتاستعمال الحق الإجرائى ھو ، وفقا لھذه النصوص الواردة بقوان

  .سبب الحكم بالتعویض 

ادة     إن الم ة ، ف ة ثانی ن ناحی م   ١ / ١٨٨وم ة أن تحك ز للمحكم ات تجی  مرافع

. بتعویض في مقابلة النفقات الناشئة عن الدعوى أو الدفاع الذي قُصد بھ مكیدة الخصم 

نص              ذا ال التطبیق لھ ھ ب ویض   لذلك فإن التعویض الذي یجوز للمحكمة أن تحكم ب ھو تع

فلا یستجیب مع ما تقضي بھ القواعد العامة في المسئولیة من تعویض الضرر     . محدود  

ضار     ضرر     ، المادي والأدبي الذي یلحق بالشخص جراء الفعل ال ذا ال ر ھ ي أو یجب فیغط

دعوى    . في جملتھ    ن ال وإنما یقتصر فقط على قدر یكون مقابلا لقیمة النفقات الناشئة ع

دي    دفاع الكی ة    . أو ال رار المادی ة الأض شمل جمل ھ لا ی الي فإن ط  ، وبالت اول فق ا یتن وإنم

  .وھو ما یكون قد اُنفق بسبب الدعوى أو الدفاع الكیدي ، جزءا من ھذا الضرر المادي 

لا    ٢  /٢٧٠ ، ٤ / ٢٣٥والملاحظ بشأن نص المادتین    ن أن ك ضلا ع  مرافعات ف

م   ، منھما یتعلق بإجراء معین     ة الحك ذ      ویجیز للمحكم د اتخ صم ق ان الخ التعویض إذا ك ب
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راء    ذا الإج نقض   ( ھ تئناف أو ال ن بالاس ر ،   ) أي الطع رف الآخ د للط صد الكی   بق

  : ملاحظتین 

ادة           : الأولى   ن الم ى م رة الأول ن  ١٨٨أن ھذین النصین یتفقان مع نص الفق  م

و               وافره ، وھ د ت التعویض عن م ب د یجوز الحك أن قانون المرافعات في الأخذ بمعیار واح

 ٥وھو معیار بلا شك أضیق من ذلك الذي تتبناه المادة . یكون الإجراء اتخذ بقصد الكید 

ر          ق غی تعمال الح ون اس ا یك ا لھ ي وفق ة ، والت صفة عام وق ب سبة للحق دني ، بالن م

  .مشروع في الحالات الثلاث السابق ذكرھا 

ة  ادة  : الثانی ص الم ادة   ، ٤ / ٢٣٥أن ن ذلك الم ا ، ٢ / ٢٧٠وك   ت مرافع

ظ         ذا اللف لاق ھ ع إط التعویض م م ب ي أن       . یجیز الحك سلطة ف ة ال ي للمحكم ا یعط وھو م

ي ،        صیب المتقاض ذي ی ضرر ال ر ال ویض یجب صین ، بتع ذین الن ا لھ م ، وفق   تحك

ا        ا أو مادی ضرر أدبی ذا ال ضرر    . جراء الإجراء الكیدي ، سواء كان ھ دد عناصر ال وتتح

د     ا للقواع ا وفق ویض عنھ تم التع ذي ی ة ال ف   . العام ادتین یختل اتین الم ى ھ ر ف   والأم

ادة         ا للم ھ وفق م ب وز الحك ذي یج ویض ال ن التع ل    ، ١ / ١٨٨إذن ع ي تجع   والت

ذي                  دفاع ال دعوى أو ال ن ال ئة ع ات الناش ل النفق ا یقاب التعویض محددا ینحصر فقط فیم

  .قُصد بھ الكید 

ع القا  ق إذن م ا ، تتف ال تطبیقھ ي مج ة ف صوص ، الخاص ذه الن واردة فھ دة ال ع

ادة   ي ،      ١ / ١٨٨بالم سئولیة المتقاض شئ لم سلك المن ل أو الم ث الفع ن حی ات م  مرافع

ویض         دى التع ي م ل ف ا یتمث تلاف بینھم ن الاخ د ، ولك ھ الكی صد ب راء ق اذه إج وھو اتخ

  .  المترتب جراء ھذا المسلك 
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  :ویمكن أن نخلص مما سبق إلى نتیجتین 

انون الم) أ( ضع بق م ی شرع ل م  أن الم ز الحك ة تجی دة عام ضمن قاع صا یت ات ن رافع

بالتعویض الكامل لجبر الضرر جراء تقریر مسئولیة الخصم عن إساءة استعمال       

  .الحقوق الإجرائیة بصفة عامة 

ن        ) ب( ي ع سئولیة المتقاض ي م شرع الإجرائ ا الم رر فیھ ي ق الات الت ي الح ھ ف أن

دود نتیجة     ، استعمال إجراء معین   ویض المح رر التع ن    أو ق سئولیة ع ر الم تقری

د            صد الكی . استعمال الإجراءات ، فإنھ في ھذه الحالات تبنى معیارا واحدا وھو ق

  . مدني ٥وھو معیار أضیق من المعاییر أو الحالات التي حددتھا للتعسف المادة 

على " مكیدة الخصم " أو " قصد الكید   " ویفسر الفقھ والقضاء اشتراط توافر      

  .نیة أو قصد الإضرار بالطرف الآخر أن المقصود بھ توافر 

صد الإضرار              ار ، أي ق ذا المعی ا لھ سف ، طبق ق التع ب أن   ، ولكي یتحق ھ یج فإن

صمھ   ضرر لخ داث ال ي إح ة ف ي الرغب دى المتقاض ون ل رك . یك دافع المح ون ال وأن یك

ا أو      ون متوقع ي أن یك لا یكف صم ، ف ضرر للخ داث ال و إح ي ھ ق الإجرائ تعمال الح لاس

   . )١(ان تحقیق النتیجة الضارة مدركا إمك

فإذا ثبت أن . وھذا یقتضي تقصي بواعث المتقاضي في استعمال الحق الإجرائي 

   .)٢(الباعث على ھذا الاستعمال كان قصد الإضرار كان ھذا الاستعمال تعسفیا 

                                                             

 ، التعسف في ٣٢٩ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –إبراھیم أمین النفیاوي /  د) ١(
    . ٢٥٢ ص -التقاضي 

   . ١٢٨ ص - ١٢١ بند   التعسف في استعمال الحق  ـ -محمد شوقي السید /  د) ٢(
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ى     ة ، وحت ات المتعاقب وانین المرافع ي ق واردة ف صوص ال ذه الن ون ھ ذا تك وبھ

ن   ، للتعسف في استعمال الحقوق الإجرائیة ،  تأخذ  القانون الحالي ،   ط م بمعیار واحد فق

ق               تعمال الح ي اس سف ف دني للتع انون الم ن الق سة م ادة الخام المعاییر التي تحددھا الم

ر            . بصفة عامة    ق غی تعمال الح ون اس ھ یك ا ل ذي وفق ضابط الأول وال وھو المعیار أو ال

  . الإضرار بالغیر إذا كان القصد منھ ھو، مشروع ، أي تعسفي 

ضابط             الغیر ك صد الإضرار ب ذ بق ى الأخ تقر عل د اس ذلك ـ ق ویبدو أن القضاء ـ ك

ي        ي          . للتعسف في استعمال الحق الإجرائ رددا ف ل م ت طوی ار لوق ذا المعی ذ بھ وظل یأخ

  .أحكامھ ضرورة توافر قصد الكید للحكم بالتعویض 

ھ   ض الفق جل بع ذا س د )١(ولھ م یج صري ل ضاء الم ث   أن الق ي البح عوبة ف    ص

د            صري ق ي الم انون الإجرائ عن معیار التعسف في استعمال الحقوق الإجرائیة ، لأن الق

ادة   ي الم ر ف ت مبك ذ وق سف من ھ للتع ذ ب ذي یأخ ار ال ان المعی ل ببی ات ١١٥تكف    مرافع

تلط     ١٢٠/ أھلي   ط           .  مرافعات مخ صر فق سف یقت یقا للتع ارا ض ا معی ت كلتاھم ث تبن حی

ة الإضرا    ى نی ادة      . ر عل ذلك الم ھ ك ذي تبنت ار ال ات   ٣٦١وھو المعی انون المرافع ن ق  م

   . )٢( من القانون الحالي ١٨٨م ، والمادة ١٩٤٩ لسنة ٧٧السابق رقم 

ي    " وعلى ھذا الأساس قُضي بأن      ة الت وق العام حق التقاضي وإن كان من الحق

ما شرع لھ واستعمالھ تثبت للكافة ، إلا انھ لا یجوز لمن یباشر ھذا الحق الانحراف بھ ع

                                                             

وھو رغم ذلك یسجل أن نص  . ٢٣٢ التعسف في التقاضي ـ ص –إبراھیم امین النفیاوى /  د) ١(
وكذلك قاصر ،  قاصر عن ضبط كل حالات التعسف فى استعمال الحق الإجرائي ١٨٨المادة 

  .من ناحیة المدى المحدود للتعویضات 
   . ٢٣٢ ص -ي التقاضي  التعسف ف–إبراھیم امین النفیاوي /   د) ٢(
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ر  ضارة الغی اء م دیا ابتغ تعمالا كی ي اس رار الت ویض الأض ن تع ساءلتھ ع ت م  ، وإلا حق

   .)١(تلحق بالغیر بسبب إساءة استعمال ھذا الحق 

ھ    نقض بأن ة ال ضت محكم ق      " وق ة أن ح ذه المحكم ضاء ھ ي ق رر ف ن المق م

ون                لا یك ة ف ة للكاف وق المكفول ن الحق ا     الالتجاء إلى القضاء م سئولا عم تعملھ م ن اس م

تعملھ                 ھ واس ا وضع ل ق عم ذا الح ر إلا إذا انحرف بھ ینشأ عن استعمالھ من ضرر للغی

   .  )٢( استعمالا كیدیا ابتغاء مضارة الغیر

ھ   ضي بأن صور     " وق ك ال تقراء تل ن اس ین م ان یب ن   ( وك روج ع الات الخ لح

ھو ع بینھا ضابط مشترك أنھ یجم)  مدني ٥الاستعمال المشروع للحق والواردة بالمادة   

ھ               نیة الإضرار  ع یجتنی ر دون نف ضارة الغی ى م سعي إل د ال ابي بتعم  سواء على نحو ایج

ن                  ر م صیب الغی ا ی صودة بم تھانة المق لبي بالاس ى نحو س ك أو عل صاحب الحق من ذل

ھ         ق لحق احب الح ة      ..... ضرر فادح من استعمال ص ار الموازن رر أن معی ن المق ان م وك

ادي              بین المصلحة ال   ار م ع ھو معی ضرر الواق ین ال رة وب صورة الأخی ذه ال ي ھ مبتغاة ف

قوامھ الموازنة المجردة بین النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصیة للمنتفع أو 

   . )٣(" المضرور 

وفمبر  ٩وقضت محكمة النقض المصریة بتاریخ     ى    ،  م ١٩٣٣ ن ة عل أن الإجاب ب

صمھ  الدعوى بإنكارھا ھي في الأصل حق مشر    وع لكل مدعى علیھ ، یقتضي بھ إلزام خ
                                                             

دني   ) ١( سمبر  ٢٨نقض م م     ١٩٦٧ دی سنة  ٣١٠م ـ طعن رق نقض      ٣٤ ل ام ال ة أحك  - ق ـ مجموع
ة   ١٩٥٩ أكتوبر ١٥نقض مدني  ، ١٩٤٣ ص  ٢٩٣ رقم ٤ العدد ١٨السنة  م ـ ذات المجموع

   . ٥٧٤ ص ٨٧ ـ رقم ٣ ـ العدد ١٠ السنة -
م   ١٩٨١ ینایر ٢٨ نقض مدني ) ٢( سنة  ٢٠٩م  ـ  الطعن رق نقض     ٤٧ ل ام ال ة أحك  - ق ـ  مجموع

   . ٣٩٤ ص ٣٢السنة 
دني  نقض   ) ٣( ایر  ٢٦م م   –م ١٩٨٠ ین سنة  ١٠٥ الطعن رق نقض    - ق ٤٥ ل ام ال ة أحك  - مجموع

  .٢٩٧ ص – ٦١ رقم – ٣١السنة 
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م    سبھ الحك عیھ فح اب س دعوى وخ ع ال ي دف اره ف عى بإنك إن س دعاه ، ف ات م بء إثب   ع

ادة    نص الم التطبیق ل صاریف ب ھ بالم ات  ١١٤علی انون المرافع ن ق اء  ،  م ا إذا أس أم

ھ             ل ب ھ أو بالتحی الي فی ار أو بالتغ ي الإنك ادي ف ق بالتم ذا الح اء استعمال ھ ضارة  ابتغ  م

ادة         خصمھ ا للم انون   ١١٥ ، فإن ھذا الحق ینقلب إلى مخبثة تجیز للمحكمة ، طبق ن ق  م

ات  سوء      ، المرافع صمھ ب ا خ ي تحملھ صاریف الت ل الم ضات مقاب ھ بالتعوی م علی   الحك

   .)١(فعلھ ھو 

ضت           ث ق دفع ، حی ي ال ق ف وطبق القضاء ذلك بمناسبة التعسف في استعمال الح

ي       محكمة الاستئناف الأھل   صادر ف ا ال وبر  ٢٧یة في حكمھ أن  ، م ١٩٣٨ اكت ق  : " ب الح

ار    ، . . . في الدفع لیس حقا مطلقا من كل قید    ي الإنك ھ ف بل مقید بألا یسیئ استعمال حق

دعوى ،   ع ال ا    . . .  ودف صود بھ ة المق ین المدافع ة ب صعب التفرق ن ال یس م دة ول المكی

ھ   والمدافعة المقصود بھا الدفاع عن حق مدعى  للخصم لاح     ،  ب ي س ى ھ ة الأول فالمدافع

ى            ھ عل صم وإرغام اق الخ ر إرھ تعمالھا غی ن اس المبطل العالم بحق خصمھ ولا یقصد م

ھ    ، أن یقنع بالقلیل ویرضى بھ       د مدعی ..... والمدافعة الثانیة یرجى فیھا تثبیت حق یعتق

   .)٢(" أنھ لھ ویكون حسن النیة في اعتقاده 

  :ي تحدید معیار التعسف في استعمالھا أثر طبیعة الحقوق الإجرائیة ف

تعمال                   ن اس سئولیة ع ب الم ان ترت ائرا حول إمك ان ث ذي ك دل ال اء الج رغم انتھ

ھ                 تقرار الفق د اس لاف بع سئولیة موضع خ ذه الم ر ھ د تقری الحق بصفة عامة ، إذ لم یع

                                                             

وفمبر  ٩ نقض ) ١( م    ١٩٣٣ ن سنة  ٤٧م ـ  طعن رق اة   – ق ٣ ل ة المحام سنة  – مجل دد  – ١٤ ال  الع
   . ٢٥٥ ص - ١٤١ رقم –مجموعة محمود أحمد عمر ـ ج ا  ، ٩٣ ص ٥٧ رقم –الثالث 

سنھ  -م ، مجلة المحاماة ١٩٣٨ اكتوبر ٢٧ محكمة الاستئناف الأھلیة ) ٢( ع ـ    – ١٩  ال دد الراب  الع
   . ٥٣٦ ص - ٢٢٥رقم 



 

 

 

 

 

 ١٢٠

ستمر     ، )١(والقضاء على الأخذ بھا      اش م زل النق م ی ا وبعد تقنینھا تشریعیا في مصر ، ل

د              ي تحدی ر ف ن أث ا م حول طبیعة الحقوق الإجرائیة وما تفرضھ ھذه الطبیعة الخاصة لھ

  .معاییر التعسف فى استعمالھا 

ا  ث م ن حی ة ، م وق الإجرائی ف الحق ل تختل ن فھ تعمالھا م ى اس ب عل  یترت

  ، عن غیرھا من الحقوق ، أي الحقوق الموضوعیة ؟ مسئولیة

صانة         وق       إذا كنا قد خلصنا إلى أنھ لا ح تعمال الحق ن اس سئولیة ع ن الم ي م تعف

اییر      ضوابط أو المع ف ال ل تختل تعمالھا ، فھ ن اس سئولیة ع دأ الم ا مب ة ، وقبلن الإجرائی

ي              ك الت ن تل سفیا ، ع د تع ي یع ق الإجرائ تعمال الح أن اس ول ب ا الق التي یمكن من خلالھ

ادة ال              ددھا الم ي تح ة ، والت صفة عام وق ب تعمال الحق ي اس ن   تحدد التعسف ف سة م خام

  القانون المدني ؟

الات أو      دد ح ا یح صا عام ضمن ن ات لا یت انون المرافع ان ق ھ إذا ك ة أن والحقیق

ضاء ،             ھ أو الق ي الفق لاف ف ھ لا خ ة ، فإن ضوابط التعسف في استعمال الحقوق الإجرائی

د           الغیر عن رار ب صد الإض ة أو ق وافر نی ى أن ت سا ، عل ي فرن صر أو ف ي م واء ف وس

ان           استعمال الحق ا   ن إمك ائم ع ساؤل ق ن الت سفیا ، ولك تعمال تع ذا الاس ل ھ لإجرائي یجع

د         صد الكی ة ، أم أن ق ذه الحال ر ھ ي غی ة ف وق الإجرائی تعمال الحق ي اس سف ف وجود تع

ذه        تعمال ھ ي اس سف ف ر التع ھ لتقری د ب ذي یعت د ال ار الوحی الغیر ھو المعی والإضرار ب

  الحقوق ؟

  

                                                             

  ،٥٥٩ – ٥٥٨ ص - ١٩٩٨ طبعة - غش الخصوم  –سنیة أحمد محمد یوسف /  د ) ١(
L. Cadiet , op. cit., no 795 .                                                                     



 

 

 

 

 

 ١٢١

  :لشأن بین اتجاھات ثلاثة یمكن القول أن الرأي تردد في ھذا ا

ة         ام القدیم ھ بعض الأحك ذت ب رت أن   ، الاتجاه الأول ـ وھو اتجاه أخ ي اعتب والت

دعوى أو                ق ال تعمال ح اءة لاس ون إس رو یك دون ت سرع وب لاس بت رفع دعوى إشھار إف

  :تعسفیا وكیدیا 

أن     كندریة ب ة بالاس ة التجاری ضت المحكم د ق ھار  " فق ة بإش دعوى المرفوع ال

م                 إفلاس ش   ن ل ع دی ن دف شخص ع ذا ال ف ھ سبب توق رو ب دون ت سرع وب خص نتیجة ت

   . )١(" یستقر تكون إساءة لاستعمال حق الدعوى 

ة أن       ات إشھار      " وقضت محكمة المنصورة التجاری ضاء أن طلب ھ ق ق علی المتف

ا           ھ وم ازع علی ار من ساب ج ن ح اتج ع ن ن الإفلاس المرفوعة بسبب التوقف عن دفع دی

ون    زال موضوعا لدعو  لاس تك ى أمام القضاء مرفوعة من المدعى علیھ في دعوى الإف

   .)٢(" تعسفیة وكیدیة 

ھذه الأحكام تعطي التعسف في استعمال الحق في الدعوى ، بشأن دعوى إشھار         

دني      إذ لا . الإفلاس ، مفھوما أوسع من ذلك الذي تحدده المادة الخامسة من القانون الم

دع   ذه ال ددھا          یتوقف التعسف في رفع ھ ي تح الات الت د الح ام ـ عن ذه الأحك ا لھ وى ـ وفق

ق   تعمال الح شروعیة اس دم م ادة لع ذه الم دي  . ھ أ العم د الخط ذلك عن ف ك ل ولا یتوق ب

  .بصفة عامة ، بل إنھ یتسع لیصبح معادلا في اتساعھ للخطأ ، مجردا من أي وصف 

                                                             

عبد المنعم / انظر مؤلف أستاذنا الدكتور . م ١٩٢٤ سبتمبر ١٠و ، م ١٩٢٣ یونیة ٢٥في ) ١(
   ، ٨٣ ص ٨٢ بند – ١٩٤٧ الطبعة الأولى  – نظریة المصلحة في الدعوى –الشرقاوي 

   .٣ ھامش ٣١١ ص - مسئولیة الخصم عن الإجراءات –فیاوي ابراھیم أمین الن/ د
 نظریة المصلحة –عبد المنعم الشرقاوي / انظر مؤلف أستاذنا الدكتور . م ١٩٢٤ ینایر ٨في ) ٢(

 –ابراھیم أمین النفیاوي /  ، د٨٣ ص ٨٢ بند – ١٩٤٧ الطبعة الأولى  –في الدعوى 
  .   ١ ھامش ٣١٢ ص -مسئولیة الخصم عن الإجراءات 



 

 

 

 

 

 ١٢٢

دعوى م               ع ال ي رف روي ف دم الت سرع أو ع ر الت ا أن یعتب ون مفھوم ل  قد یك ن قبی

ا أن یعت    ي ، وإنم سئولیة المتقاض ببا لم أ ، أو س ى    الخط ق ف تعمال للح اءة اس ر إس ب

، أو حسب ما قالت بھ بعض الأحكام السابقة ، تعسفا أو كیدا ، فھذا ما أعتقد أنھ الدعوى

  .غیر دقیق ویتضمن خلطا بین المفاھیم 

وابط التع      ین ض ى تقن ا عل ابقة تاریخی ام س ذه الأحك ن أن ھ ضلا ع ي وف سف ف

الي    دني الح انون الم ن الق سة م ادة الخام ق بالم تعمال الح ظ  ، )١(اس ا لاح ا ، وكم فإنھ

صحیح        )٢(بعض الفقھ    المعنى ال ضائیا ب ا ق شكل اتجاھ ة ولا ت دو قلیل ذا   .  ، تب إذ سجل ھ

دأ    )٣(الفقھ   رة كمب ذه الفك ا   .   أنھ لا یمكن القول أن القضاء المصري یأخذ ھ ا طبقھ وإنم

الا  ض الح ي بع ا    ( ت ف ا رأین لاس كم ھار الإف وى إش ة أن  ، ) دع دت المحكم ث وج حی

ة           سن النی ي ح ان المتقاض و ك سئولیة ول م بالم ستدعي الحك ضیة ت روف الق لأن ، ظ

ھ    . استعمال الحق في ھذه الظروف یسیئ إلى الخصم إساءة بالغة    ذا الفق ع ھ وھو ما دف

ار لل   سیط كمعی أ الب لاحیة الخط دم ص اده بع لان اعتق ى إع ق  إل تعمال الح ي اس سف ف تع

   . )٤(الإجرائي 

اء       ار الفقھ د كب ام رأى أح ذه الأحك ى ھ ھ عل ي تعلیق اط   )٥(وف دم الاحتی أن ع

   .)٦(أوالتروي یكون في العادة دلیلا على سوء نیة المدعي ، والعبرة بالإثبات 

  

                                                             

  . م ١٩٤٨ لسنة ١٣١ والصادر بالقانون رقم ) ١(
  . ٣٠٧ – ٣٠٦  ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –ابراھیم أمین النفیاوي /  د ) ٢(
   . ٣٠٧ – ٣٠٦  ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –ابراھیم أمین النفیاوي /  د ) ٣(
   . ٣٠٨ ص –جراءات  مسئولیة الخصم عن الإ–ابراھیم أمین النفیاوي /  د ) ٤(
   .٨٣ ص ٨٣ بند – نظریة المصلحة –عبد المنعم الشرقاوي /  د ) ٥(
   . ٨٣ ص ٨٣ بند – نظریة المصلحة –عبد المنعم الشرقاوي /  د ) ٦(



 

 

 

 

 

 ١٢٣

  :  مدني ٥الاتجاه الثاني ـ تحدید التعسف وفقا للمعاییر المقررة بالمادة 

ھذا الاتجاه تتحقق المسئولیة عن التعسف في استعمال الحق ما دام أن ھذا وفقا ل

شروع    ر م تعمال غی دعوى    . الاس ق ال شأن ح ك ب د ذل وق   ، وتحدی ن الحق ره م أو غی

دني          ، الإجرائیة   انون الم ن الق سة م ادة الخام ق الم وق ، بتطبی ن الحق ا م . یكون كغیرھ

   . )١(ه الحقوق على نحو دقیق وھو ما یؤدي ـ وفقا لھ ـ إلى ضبط استعمال ھذ

سف                 المفھوم الواسع للتع ذ ب ھ نحو الأخ ن الفق وعلى ھذا الأساس اتجھ جانب م

الغیر  ، في استعمال الحق   ى   . وعدم التوقف عند معیار قصد أو نیة الإضرار ب تنادا إل اس

ي    دني ، والت انون الم ن الق سة م ادة الخام ة والم سئولیة المدنی ي الم ة ف د العام القواع

فھذه المادة . تعین الرجوع إلیھا من أجل تقدیر التعسف في استعمال الحقوق الإجرائیة  ی

انون      روع الق ة ف ى كاف ا عل سط تطبیقھ ي     . ینب سف ف دد ضوابط  التع ا تح الي فإنھ وبالت

   . )٢(استعمال الحقوق الإجرائیة ، شأن غیرھا من الحقوق 

تعما            ي اس ة ف دة العام إن القاع اه ف ذات الاتج ا    ووفقا ل صوص علیھ وق من ل الحق

دني           انون الم ن الق سة م ى وجھ     . بوضوح في المادتین الرابعة والخام ددت عل ي ح والت

دعوى   . العموم حالات الاستعمال غیر المشروع للحق       ي ال دون أن تستثني منھا الحق ف

                                                             

   .٣٧٩ وما بعدھا ، ص ٣٧٦ النظریة العامة للتعسف ـ ص -أحمد ابراھیم عبد التواب /  د ) ١(
فالاستناد إلى الوظیفة .  انتفت لدیھ نیة الإضرار بالغیر لذلك یمكن مساءلة الفرد حتى لو

الاجتماعیة للحقوق یجیز القضاء بمسئولیة الخصم حتى لو كانت ھناك فائدة تعود علیھ من 
مباشرة حقھ الإجرائي طالما تسبب للغیر في ضرر یفوق الفائدة ولا یتناسب البتة معھا مستندا 

  . قانون المدني في ذلك إلى نص المادة الخامسة من ال
   . ٥٥٩ – ٥٥٨ ص - ١٩٩٨ غش الخصوم ـ طبعة – د ـ سنیة أحمد محمد یوسف 

 وما ٥٨٣ ص - وما یلیھ ٤١٧ النظریة العامة للتعسف ـ بند -أحمد ابراھیم عبد التواب / د) ٢(
 - ٣١٠ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –ابراھیم أمین النفیاوي / د: وانظر ، بعدھا 
٣١١.   



 

 

 

 

 

 ١٢٤

ة          وق الإجرائی ن الحق واد ،          . أو غیره م ذه الم صوص ھ ھ ن ت علی ذي أت وم ال ذا العم وھ

   . )١( یؤدي إلى تخصیصھ بشأن ھذه الحقوق لیس ھناك ما

رأي ـ        ذا ال ا لھ ة ـ وفق ة عام كما أن طبیعة الحق في الدعوى أو الحقوق الإجرائی

ا             صوص علیھ ق ، المن تعمال الح ي اس سف ف ة التع ق ضوابط نظری ع تطبی ارض م لاتتع

   . )٢(علیھا ، بالمادة الخامسة من القانون المدني 

ھ ـ أن              ذلك ـ لدی صحیح ك ي   وال صرا ف م یقت سا ل ي فرن ضاء ف ھ والق   الفق

ذلك    ، تحدید التعسف في استعمال الحقوق الإجرائیة على معیار نیة الإضرار         ذ ك ل یأخ ب

ي         ق ف تعمال الح ي اس سف ف بفكرة الخبث وسوء النیة والخطأ الجسیم لتقریر وجود التع

   . )٣(الدعوى 

ة   ، )٤(مصر وفي ھذا المعنى یقول أحد فقھاء المرافعات البارزین في       أن المحكم

ولى سرد           ي تت دني ، الت انون الم عند تقریر الكید تستند إلى حكم المادة الخامسة من الق

  .حالات سوء استعمال الحق والتي یتعین بسط تطبیقھا على كل فروع القانون 

و      ا ھ صري ، كم ات الم انون المرافع صوص ق اه أن ن ذا الاتج صار ھ ضیف أن وی

ین ال    صوص تقن ي ن ال ف الات         الح دد ح ام یح ص ع ن ن و م سي ، تخل ات الفرن مرافع

                                                             

  .  النظریة العامة للتعسف ـ ذات الإشارة السابقة -أحمد ابراھیم عبد التواب /  د) ١(
  . النظریة العامة للتعسف ـ ذات الإشارة السابقة -أحمد ابراھیم عبد التواب /  د) ٢(
   .٣٧٦ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبدالتواب /  د) ٣(

سع القضاء الفرنسي في تحدید مفھوم التعسف لدرجة تجعلھ ونذكر ھنا بما سجلناه سابقا من تو
  .یعادل مفھوم الخطأ ، وعدم اھتمامھ بالتمییز بینھما 

   .١٥٢ ص ٦٠ بند – نظریة الأحكام –أحمد أبو الوفا / وھو استاذنا الدكتور )  ٤(
 - ٣٤ السنة – مجلة المحاماة – الدعوى الكیدیة –صلاح عبدالوھاب : ومعھ في ذات الرأي 

 ٣١١ ص – مسؤلیة الخصم عن الإجراءات –ابراھیم أمین النفیاوي / د: وانظر  ، ٩٠٦ص 
   . ٢وھامش 



 

 

 

 

 

 ١٢٥

ورغم وجود عدة نصوص تفرض جزاء جراء  . المسئولیة عن استعمال الحق الإجرائي      

ار      دد معی م تح صوص ل ذه الن إن ھ ة ، ف وق الإجرائی ض الحق تعمال بع ي اس سف ف التع

سفي      شروع أو تع یجة  ونت. التعسف ولم تبین متى یكون استعمال الحق الإجرائي غیر م

سة         ادة الخام نص الم ودة ل ا سوى الع لذلك ، فإنھ بالنسبة للتشریع المصري لیس أمامن

ذي        . )١(من القانون المدني    انون ال ان الق ا ك وق أی ة الحق فھو نص عام یسري على كاف

   . )٢(ینظمھا موضوعیا كان أو إجرائیا 

ار       )٣(وقد سجل بعض الفقھ      ھ باعتب ب الفق ن أغل سلیم ضمني م اك ت  نص   أن ھن

انون           روع الق ة ف ى كاف سرى عل ا ی دأ عام ل مب دني یمث انون الم ن الق سة م ادة الخام الم

ة  انون      . قاطب ات أو الق انون المرافع دني أو ق انون الم ا كالق انون خاص ان الق واء ك س

   .)٤(التجاري أو كان القانون عاما كالقانون الجنائي أو الإداري 

ن أي      فصیاغة المادة الخامسة من القانون المدني      ا م ة ، وخلوھ ز بالعمومی  تتمی

انون        ى أن    . قید یجعل تطبیقھا یقتصر على فرع دون آخر من فروع الق افة إل ذا بالإض ھ

ار        ن اعتب ر ع دني یعب انون الم ة للق ام العام دي للأحك اب التمھی ي الب نص ف ع ال موض

   .)٥(المشرع لھذه النظریة كمبدأ عام في كل فروع القانون 
                                                             

  .٣٧٨ – ٣٧٧ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبدالتواب /  د) ١(
   .٣٧٨ – ٣٧٧ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبدالتواب /  د) ٢(
   .٥٨٣ ص – النظریة العامة للتعسف –دالتواب أحمد ابراھیم عب/  د) ٣(
   .  ٥٨٣ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبدالتواب /  د) ٤(

وذلك وفقا لھ حسب ما جاء بالأعمال التحضیریة للمادتین الرابعة والخامسة من القانون 
  . المدني 

ف في استعمال الحق مبدأ كما أن ھذه الأعمال توضح بجلاء نیة واضعي النص اعتبار التعس
مجموعة . عاما في كل فروع القانون ، وأنھ یمثل المبدأ العام للنظریة في قانون المرافعات 

  . وما بعدھا ٢٠٣ ص – ١ جـ –الأعمال التحضیریة للقانون المدني 
   .٥٨٥ ص – النظریة العامة للتعسف –احمد ابراھیم عبدالتواب / د) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٢٦

ل    ویؤكد ھذا الاتجاه ك    شرع جع " ذلك وجھة نظره بقضاء محكمة النقض بأن الم

صوص                  ن ن داه م ى ماع یمن عل صدارة لیھ دني ال انون الم ن الق سة م لنص المادة الخام

   .)١(..... " القانون بفروعھ المختلفة  

وق      شروع للحق تعمال الم ن الاس سئولیة ع ھ لا م اه إذن أن ذا الاتج ال ھ إجم

ة     . ستعمال ضرر للغیر الإجرائیة ، ولو ترتب على ھذا الا  ادة الرابع نص الم ا ل وذلك وفق

ق     . من القانون المدني     وأن أحوال قیام المسئولیة على أساس التعسف في استعمال الح

دني           انون الم ن الق سة م ادة الخام ا الم صت علیھ ى   . )٢(تنحصر في الحالات التي ن وعل

ان        دعوى إذا ك ي ال تعمال    ذلك یكون الشخص متعسفا في استعمال الحق ف ن اس صد م  یق

ب    ة لا تتناس ة الأھمی ة أو قلیل صلحة تافھ ق م ر ، أو لتحقی صم الآخ رار بالخ ھ الإض حق

دعوى              ي ال ق ف تعمال الح ان اس ن ضرر ، أو اذا ك صیب الطرف الآخر م ا ی ع م ة م البت

   .)٣(لتحقیق مصلحة غیر مشروعة 

اء       -الاتجاه الثالث      ي والاكتف صد الإضرار    التشدد في معاییر التعسف الإجرائ بق

  :فقط 

ق           )٤(حذر جانب الفقھ     تعمال الح ي اس سف ف ة التع ق نظری ي تطبی  من التوسع ف

  . على الحق في الدعوى 

                                                             

  . ق ٧١ لسنة ٢٨٠٣  طعن رقم –م ٢٠٠٣ مارس ١٠) ایجارات (  نقض مدني ) ١(
   . ٥٨٣ ص – النظریة العامة للتعسف –احمد ابراھیم عبدالتواب / د : انظر 

دالتواب /  د)٢( راھیم عب د اب سف –أحم ة للتع ة العام د – النظری ھ ص ٢٢٨ بن ا یلی ا ٣١٣ وم  وم
  .بعدھا 

دالتواب /  د)٣( راھیم عب د اب س–أحم ة للتع ة العام د –ف  النظری ھ ص ٢٢٨ بن ا یلی ا ٣١٣ وم  وم
  .بعدھا 

ابراھیم /  وما بعدھا ، د٢٤٤ ص – نحو نظریة عامة لفكرة الدعوى –عرمي عبدالفتاح /  د)٤(
   ، ١٣٩ ص ٥٠ بند – ١ ج – القانون القضائي الخاص –نجبیب سعد 

= 



 

 

 

 

 

 ١٢٧

ة      ق نظری ى تطبی ضاء عل تقرار الق ھ واس اع الفق ن إجم رغم م ى ال ھ عل ك أن ذل

ب        ، التعسف على استعمال الحقوق الإجرائیة    ون لترتی ا یك سلیم بم ن الت رغم م ى ال وعل

ي           المسئول ام ، ف ود ، أو دور ھ ر محم ن أث وق م ذه الحق یة نتیجة الاستعمال التعسفي لھ

ي              ھ إل ھ نب إن بعض الفق ى نحو صحیح ، ف وق عل ذه الحق ین لھ ضبط استعمال المتقاض

ى     سف عل ة التع ق نظری د تطبی ع ، عن دم التوس ذر ، وع ة والح اة الحیط رورة مراع ض

  .استعمال الحق في الدعوى 

یكون تطبیق نظریة التعسف فیما یتعلق بالحق في الدعوى وطالب ھذا الفقھ بأن   

 . )١(فلا یؤخذ بالحلول التي یؤخذ بھا في شأن الحقوق الموضوعیة     . في أضیق الحدود    

ا               صوص علیھ سف المن الات التع ن ح ط م ى فق وبالتالي یجب الاقتصار على الحالة الأول

  .بالمادة الخامسة من القانون المدني 

ن  )٢( الفقھ ومرجع ذلك عند ھذا    ھو الطبیعة الخاصة للحق في الدعوى وغیره م

تعمالھا ،                ون اس ي یك وق الت وق الإضرار ، أي الحق ن حق فھا م ة بوص الحقوق الإجرائی

ر       . حتى الاستعمال العادي ، منشئاً لأضرار تلحق بالغیر       ي تقری ساھل ف إن الت م ف ن ث وم

یئ الن          صم س ام الخ سف     التعسف في استعمالھا سیفتح الباب أم ة التع تعمال نظری ة لاس ی

  .كوسیلة لإرھاب أو تھدید الخصم الآخر 

_________________ 
=  

P. Hébraud , obs. Rev. Trim. Dr. Civ., 1968 , 183 ,  Voir ; Jeantin ( M. ) , 
Droit à réparation , art. préc., no 56  .                        

 النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبدالتواب / د: وانظر عرض ھذا الرأي تفصیلا لدى 
   . وما بعدھا ٣٧٥ ص –

(1) Jeantin ( M. ) , Droit à réparation , art. préc., no 56 .  
  .ھا بالھامش قبل السابق  المراجع المشار إلی) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٨

ا              ا مطالب دعي فیھ سئولیة الم ارة م سك بإث فكل من تباشر ضده دعوى سوف یتم

سفیة             ت تع ا كان اس أنھ ى أس ى        . بالتعویض عنھا عل ق إل احب الح دفع ص د ی ا ق وھو م

  . الإحجام أو القعود عن رفع دعواه خشیة من إثارة مسئولیتھ 

ي    ق ف تعمال الح ي اس سف ف یقة للتع ضوابط ض ذ ب و الأخ ذر ھ ذا الح ؤدى ھ وم

بحیث لا یتم تقریر ، ومنح مباشر الدعوى قدرا أو نوعا من الحصانة النسبیة ، الدعوى  

ي      . )١(مسئولیتھ عنھا إلا في حدود ضیقة    دعاوى الت ن بعض ال حصانة نسبیة تحمیھ م

ضطر         لا ی ن        تثیر مسئولیتھ عن رفع الدعوى ، ف ا م رك دعواه خوف ى ت ق إل احب الح ص

   . )٢(مطالبتھ بالتعویض 

ار أو             دعوى بمعی ي ال ق ف تعمال الح وإذ یجب أن یؤخذ في تقریر التعسف في اس

ي      ق ف تعمال الح د اس ط عن د فق سف یوج ذا التع إن ھ و ، ف ذا النح ى ھ یق عل ابط ض ض

الغیر    رار ب صد الإض دعوى بق ي ا  . ال سف ف ن التع سئولیة ع رر الم لا تتق ذا ف تعمال ھ س

دني     انون الم صر وجود    . الحق وفقا للمعاییر المقررة بالمادة الخامسة من الق ا یقت وإنم

وھي حالة استعمال ، التعسف على حالة واحدة من الحالات التي تنص علیھا ھذه المادة 

الغیر   رار ب ة الإض ق بنی ا  ، الح رة أ منھ ا للفق سف ،  . وفق رى ، للتع الات الأخ دون الح

  . ج ، في فقرتیھا ب ، لیھا في المادة الخامسة مدني المنصوص ع

ار         ى اعتب تقراره عل و اس ضاء ھ ة الق ن دراس ستفاد م ا ی ذلك أن م ل ك د قی وق

ق                 تعمال الح ي اس سف ف ابط التع الغیر ھو ض صد الإضرار ب ة  . استعمال الحق بق فغالبی

                                                             

دالتواب    / د:  انظر في عرض ھذا الرأي تفصیلا  ) ١( راھیم عب د اب سف    –أحم ة للتع ة العام  النظری
  . وما بعدھا ٣٧٥ ، ص ٣١٣ص  ، ٥٨٩ ص –

دعوى                 ) ٢( ي ال ي استعمال الحق ف سف ف ع للتع ار واس ي معی ة تبن ي حال ھ ف .  وھو ما قد نصل إلی
سف  –م عبدالتواب أحمد ابراھی / د: انظر وقارن     ٣٧٥ ، ص ٣١٣ ص – النظریة العامة للتع

  .وما بعدھا 



 

 

 

 

 

 ١٢٩

نقض        ة ال ة محكم ت رقاب رر ، وتح ت تق سي ، مازال ضاء الفرن ام الق ي، أحك    والت

ضاء           ى الق اء إل ة الالتج ى حری صة عل تعمال      ، ھي حری ي اس سف ف ارما للتع ا ص   مفھوم

ضاء        . حق التقاضي    ى الق اء إل ي الالتج یة ف ة الأساس وھو ما یسمع بالتوفیق بین الحری

ة        ن ناحی ررة م ر مب من ناحیة ، والالتزام بالتصرف على نحو لا یسبب للغیر أضرارا غی

   . )١(ثانیة 

ھ   وقد اعترض بعض ا     ده        )٢(لفق اه وانتق ذا الاتج ى ھ اس أن    ،  عل ى أس ك عل وذل

ن                شددا م د ت صد الإضرار یع ى ق قصر معیار التعسف في استعمال الحق في الدعوى عل

  .  غیر سند

ى        ؤدي إل ات ی انون المرافع إذ لا یوجد ـ وفقا لھذا النقد ـ أي أساس قانوني في ق

ا عل           ن تطبیقھ ضییق م سف أو الت ة التع ق نظری ة   منع تطبی وق الإجرائی ذلك  . ى الحق وك

انون    ن الق سة م ة والخام ادتین الرابع ص الم ع ن ق م رأي لا یتف ذا ال اس أن ھ ى أس عل

ك            ن ذل ستثني م ق دون أن ت شروع للح ر الم تعمال غی الات الاس دد ح المدني ، والتي تح

ة         صوص      . الحق في الدعوى ، أو الحقوق الإجرائی ذه الن صیص ھ صح تخ الي لا ی وبالت

  .عامة ، بما یخرج منھا الحق في الدعوى ، دون مخصص التي وردت 

                                                             

(1) Jeantin ( M. ) , Droit à réparation , art. préc., no 56 , Cadiet , op. cit., no 
795 , E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit. , sous l' art. 32 - 1 , p.51 .  

 مستلھمة اتجاه المشرع ذاتھ بالتقلیل من عدد الدعاوى القضائیة ،صحیح أن ھناك بعض الأحكام    
 والكلام ما زال –، تتجھ ـ ھذه الأحكام ـ إلى تبني مفھوم واسع للتعسف في التقاضي ، ولكن ھذا   

   :وملئ بالمخاطر ، لھ ـ غیر مبرر أبدا 
Jeantin ( M. ) , Droit à réparation , art. préc., no 56 .      

   . ٥٩١ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبدالتواب /  د) ٢(
ي                ذي ینف ردي للحق ال و إلا انعكاس للتصور الف ا ھ د م ورأي بعض الفقھ أن ھذا الاتجاه المقی
مسئولیة الفرد عندما یباشر حقوقھ ، ما لم یكن الإضرار بالغیر ھو القصد الوحید من استعمال        

   .   ٥٥٩ – ٥٥٨ ص - ١٩٩٨سف ـ غش الخصوم ـ طبعة سنیة أحمد محمد یو/ د. الحق 



 

 

 

 

 

 ١٣٠

اییر   ار المع ي إط دخول ف ن ال دعوى م ي ال ق ف تثناء الح ون اس الي یك   وبالت

ادة    ددھا الم ي تح سف ، الت ة للتع ى  ٥العام ق عل ا تنطب ة تجعلھ یاغة عام ي ص دني ف    م

ھ     اس ل وق لا أس ة الحق ذا ا        . كاف ا لھ ؤدي ـ وفق دعوى لا ت ي ال ق ف ة الح رأي ـ     فطبیع   ل

ادة    ا بالم صوص علیھ سف المن ة للتع ضوابط العام ق ال تبعاد تطبی ى اس دني ٥إل  م

  ) .جـ ( ، ) ب ( بالفقرتین 

اءة          ن إس ي ع سئولیة المتقاض رر م ات تق انون المرافع صوص ق حیح أن ن ص

صوص               ذه الن ن ھ ة ، ولك وق الإجرائی ھ   –استعمال بعض الحق ا ل ار    – وفق دد معی م تح  ل

وبالتالي لیس ھناك من حل سوى الرجوع إلى نص  . ذه الحقوق للتعسف في استعمال ھ  

  .المادة الخامسة من القانون المدني والتي تضع ضوابط التعسف بصفة عامة 

سف           )١(ویرى ھذا الفقھ     ة التع ال نظری ي إعم ن التوسع ف  أنھ لا محل للتخوف م

دعوى  بل إن ھذا التطبیق یؤدي إلى ضبط استعمال الح. على الحقوق الإجرائیة     ق في ال

  .على نحو صحیح 

ذلك رؤي   ة   )٢(ك ذ بنی ى الأخ سي عل ضاء الفرن تقرار الق ى اس تناد إل  أن الاس

ر           ي غی تناد ف دعوى ، ھو اس الإضرار بالغیر ، كضابط للتعسف في استعمال الحق في ال

سف         . موضعھ   ة التع اص لنظری ن الوضع الخ ر ع سي ھو تعبی لأن موقف القضاء الفرن

ي   .  یوجد نص یقنن ضوابطھا حیث لا . في فرنسا    سف ف وھذا الموقف لیس خاصا بالتع

   .)٣(بل یسري كذلك بشأن الحقوق الموضوعیة ، استعمال الحقوق الإجرائیة 

                                                             

د  – النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبدالتواب  /  د ) ١( ھ   ٢٦٦ بن ا یلی ا  ٣٧٥  ص - وم  وم
  .بعدھا 

  . ذات الإشارة السابقة ) ٢(
  . ذات الإشارة السابقة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣١

ھ   ض الفق د بع ادة  )١(وانتق صار الم رة ١٨٨ اقت ات ـ       ١ فق انون المرافع ن ق  م

د  ورأى أن القضاء والفقھ. المصري ـ على فرض الجزاء للإجراءات الكیدیة    لم یقفا عن

راه  . ھذا المعیار الضیق الذي تبناه المشرع المصري في قوانین المرافعات المتعاقبة   وی

  .معیارا ضیقا قاصرا عن الإحاطة بكل حالات التعسف في استعمال الحق 

ي     سف ف وم التع ي مفھ ضیق ف اه الم ذا الاتج ى ھ ھ عل ض الفق رض بع ذلك اعت ك

ھ     استعمال الحق في الدعوى بأنھ لم یحظ   ذ ب م یأخ ضاء ل ف   . بالتأیید وأن الق م یتوق إذ ل

.  ـ عند معیار قصد الإضرار بالغیر كمعیار وحید للتعسف )٢(القضاء ـ حسب ھذا الاتجاه 

ر      أ غی ى الخط تنادا إل سئولیة اس ضاء بالم ى الق ل إل ت طوی ذ وق ھ من ت أحكام ل اتجھ ب

  .والتھورلة عدم الاحتیاط فأجازت المسئولیة في حا. العمدي ، الجسیم أو البسیط أحیانا 

ین        ھ ب ھ وخلط دم دقت و ع راض ھ ذا الاعت شأن ھ ذھن ب ادر لل ا یتب ل أول م ولع

سئولیة      ق والم تعمال الح ي اس سف ف و      . التع الغیر ھ صد الإضرار ب د أن ق ل أح م یق إذ ل

باب      . المعیار أو الضابط الوحید للمسئولیة      د أس سف أح سف ، والتع ابط للتع إنما ھو ض

وكما تقوم المسئولیة بناء على التعسف ، تقوم على خطأ آخر غیر . یة أو صور المسئول

دم              . التعسف   دي أو ع ر العم أ غی ى الخط اء عل سئولیة بن ضاء بالم إن الق وبمعنى آخر ف

ا واسعا                ق مفھوم تعمال الح ي اس سف ف اء التع ي إعط ا  . الاحتیاط أو التھور لا یعن وإنم

اره  ( التعسف معناه أن المسئولیة قد تقوم إما بناء على       ى    ، ) أیا كان معی اء عل ا بن وإم

  . غیر التعسف ، وفقا للقواعد العامة في المسئولیة المدنیة ، خطأ آخر 

ر    اه الأخی وة الاتج ن ق ال م ادات لا تن ذه الانتق د أن ھ ي أعتق ن جھت ذي . وم وال

وق       تعمال الحق ي اس سف ف د للتع ار وحی ضابط أو معی الغیر ك رار ب صد الإض ي بق یكتف
                                                             

  .  وما بعدھا ٣١٢ص ابراھیم امین النفیاوى ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ /  د) ١(
   . ٣١١ - ٣١٠ ص - مسئولیة الخصم عن الإجراءات -ابراھیم امین النفیاوى /  د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٢

ن وجوب          . ائیة  الإجر ة م وق الإجرائی ة الخاصة للحق ا تفرضھ الطبیع لیس فقط نظرا لم

ل  ، الحذر عند تقریر التعسف في استعمالھا     ذا   ، ب ع ھ ي     ، وم صوص الت ع الن ھ م لتوافق

  .تعالج ھذا الأمر في قانون المرافعات المصري 

وان      ي وردت بق صوص الت ع الن ین فقصد الإضرار بالغیر ھو المعیار الذي یتفق م

التعویض           م ب ازة الحك المرافعات السابقة أو بالتقنین الحالي ، والتي عنیت كما رأینا بإج

  .كجزاء إذا كان الإجراء كیدیا 

ذ             ذي یُتخ دي ھو الإجراء ال الإجراء الكی صود ب ضاء أن المق ھ والق م الفق وقد فھ

  .بنیة أو قصد الإضرار بالغیر 

حقوق الإجرائیة ، یخضع للقواعد وقد أكد بعض الفقھ أن التعسف في استعمال ال    

ات       ي          . الواردة في قانون المرافع ق الإجرائ تعمال الح ن اس سئولا ع صم م ون الخ لا یك ف

   .)١(سوى في الحالات وطبقا للقواعد الواردة في القانون الإجرائي 

سیر              ب تف انوني توج ق الق سیر وأصول المنط ي التف ة ف د العام إن القواع كذلك ف

ة  افتراض حكم صوص ب شرع الن ون    .  الم ع ك ق م ذي یتف سیر ال ي التف وب تبن أي وج

صوص    . یضع كل لفظ موضعھ الصحیح ویقصد معناه    ، )٢(المشرع حكیما    ت ن ا كان ولم

تئناف  ٢٧٠ ، ٢٣٥ ، ١٨٨المواد    من قانون المرافعات تتكلم عن دعوى أو دفاع أو اس

صد         ذ بق د " أو طعن بالنقض یُتخ ري      ،  " الكی وع تعبی شار أو ذی ع انت ي    " م سف ف التع

صر أو        " وإساءة استعمال الحق    " ، " استعمال الحق    ي م ة سواء ف ة القانونی ي اللغ ف

ر        ، فرنسا   سي لتعبی شرع الفرن سف  " واستخدام الم ات     " التع ین المرافع ي تقن سواء ف

                                                             

   . ٦٥ ص ٦٢ بند – التعسف في التقاضي –ابراھیم أمین التفیاوى /  د) ١(
اھرة   – الحكم الضمني في قانون المرافعات   – رسالة الدكتوراة للمؤلف     ) ٢( ة الق  –م ١٩٩٧ جامع

   .  ٣٧٠ ص ٢٣٦ بند – ١٩٩٧ضة العربیة دار النھ



 

 

 

 

 

 ١٣٣

صري        شرع الم أن الم سلیم ب ى الت القدیم أو الجدید ، فإن افتراض حكمة المشرع یقود إل

دا   صد تحدی صد" یق د ق ي     "  الكی سف ف الات التع ن ح ة م ورة أو حال و ص ذي ھ ، وال

ادة        ،  استعمال الحق بصفة عامة      ھ بالم شرع ذات یاغة الم سب ص حسب ما ھو سائد وح

  .الخامسة من القانون المدني 

ن     سئولیة ع الات الم ي ح ك ف ن ذل ع ع د التوس صري یری شرع الم ان الم و ك ول

سیرا علی     سف    استعمال الحقوق الإجرائیة ما كان ع ر التع ستعمل تعبی اءة  ، ھ أن ی أو إس

  .أو عدم مشروعیة استعمال ھذه الحقوق 

ادة    )١(وقد رأینا بعض الفقھ    د نص الم ات  ١ / ١٨٨ الذي ینتق صوره  ،  مرافع لق

ذا        ، عن استیعاب حالات التعسف   ي ھ صري ف شرع الم اه الم ذي تبن ار ال یسلم بأن المعی

وانین ال          ي ق ھ ف اظرة ل د      النص ، والنصوص المن صد الكی سابقة ، ھو ق ات ال أي . مرافع

  .الإضرار بالغیر 

ذ     صري یأخ شرع الم صوص إذن أن الم ذه الن ن ھ ذھا م ن أخ ي یمك ة الت فالحج

ة             وق الإجرائی تعمال الحق ي اس سف ف رة     . بالمفھوم الضیق للتع ي فك ابطھ ف صر ض ویح

ذا المفھوم   . أي في قصد الإضرار بالغیر      . الكید   ام   حتى لا یؤدي التوسع في ھ ى إحج  إل

سئولیة   شیة الم ھ خ رة حق ن مباش دعوى ع احب ال ق . ص دار ح ى إھ ؤدي إل ا ی و م وھ

ع           ق     . الالتجاء إلى القضاء رغم ما لھ من أھمیة لقانونیة المجتم ذا الح ى وجود ھ إذ عل

ام          ة النظ الي فاعلی شخص ، وبالت ھ ال ع ب ر یتمت ق آخ ة أي ح ف فاعلی ھ تتوق وفاعلیت

  .القانوني ككل 

                                                             

  .   وما بعدھا ٣١٢ ص –ابراھیم أمین النفیاوى ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات /  د ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٣٤

شأنھا     وبذلك تتمیز  ق ب ث لا تنطب وق ، حی  الحقوق الإجرائیة عن غیرھا من الحق

   .)١ ()جـ ( ، ) ب (  من القانون المدني بفقرتیھا ٥المادة 

أما ما قیل من افتقاد ھذا الرأي إلى الأساس القانوني فإنھ قول یتجاھل النصوص 

ات     انون المرافع واردة بق ي تفرض جزاء للإ    ) ٢٧٠ ، ٢٣٥ ، ١٨٨( ال جراءات  ، والت

  .عندما تكون كیدیة 

وق       ا حق وھو قول یتجاھل كذلك ما للحقوق الإجرائیة من طبیعة خاصة باعتبارھ

رار  وق ،      . إض بعض الحق ون ل ھ أن یك ارض مع ام لا یتع دأ ع سف مب أن التع القول ب ف

  .الداخلة في مجال تطبیقھ ، طبیعة خاصة تستوجب معاملة متمیزة 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

ق          / د :  بشأن الحق في الدعوى ) ١( دعوى ـ تعلی ي استعمال حق ال سف ف عزمي عبدالفتاح ـ  التع
ة      ا الكویتی تئناف العلی ة الاس م محمك ى حك رة التمی( عل ز دائ م   ) ی ن رق ي الطع  ٨٠ / ١٤٣ف

و   - ٨ السنة – مجلة المحامي الكویتیة  –م  ١٩٨١ / ٥ / ٦والصادر في   ، تجاري   داد یولی  الأع
  .   وما بعدھا ١٨٨ خاصة ص - وما بعدھا ١٧٩ ص – ١٩٨٥ سبتمبر  – أغسطس –



 

 

 

 

 

 ١٣٥

 الفرع الرابع

  التسويف واستقلاله عن التعسف في استعمال الحقأوجه تميز 
صد ال      راءات بق تعمال الإج اه الأول ـ اس تعمال   الاتج ي اس سفا ف د تع سویف یع ت

  :، إذ ھو صورة من صور عدم مشروعیة المصلحة الحق

، ت التسویفیة والإجراءات التعسفیةبین الإجراءا، رأینا أن ھناك حالة من الخلط 

ام ا   ھ وأحك ي الفق ائدة ف ة وا س ر التفرق ضاء ، وأن أم ن   لق وعین م ین الن ز ب لتمیی

م          الإجراءات ذاتھا ، ل ة ب زة قائم ، والنظر إلى الإجراءات التسویفیة باعتبارھا فكرة متمی

ینل العنایة من الفقھ ، فاستمرت حالة الخلط ھذه قائمة دون أن یناقشھا ، أو یبحث مدى 

  .صحتھا ، أحد 

ا ص         ھ     وقد تجسد ھذا الخلط بوضوح فیم ھ بعض الفق ار    )١(رح ب ن اعتب دیثا م  ح

ي            سف ف رة التع ام لفك ار الع ات المعی ن تطبیق التسویف في استعمال الإجراءات تطبیقا م

 .استعمال الحق أو ھو صورة من صور ھذا التعسف 

رأي   ذا ال احب ھ ظ ص د لاح رون   ، )٢(فق جل الكثی ا س ل  ، كم ا یماط را م ھ كثی أن

ة      الخصوم في تنفیذ التزاماتھم مستخ    یر العدال ل س ي تعطی ضائیة ف . دمین الإجراءات الق

تعمال          ي اس سف ف ا للتع د جزءا أو صورة أو تطبیق سویف یع ان الت ا إذا ك ساءل عم ویت

یر   . ثم یجیب بالایجاب  ، الحق   ة س معتبرا أن من یستعمل الحقوق الإجرائیة بقصد عرقل

دور         ع ص ھ أو من ى حق صالح   الإجراءات وتعطیل مصلحة الخصم في حصولھ عل م ل الحك

                                                             

د              /  د) ١( سف ـ بن ة للتع ة العام واب ـ النظری د الت راھیم عب د اب ھ ص   ٤٥٤أحم ا یلی ا  ٦٢٣ وم  وم
   . ٦٢٠ص  ، ٥٤٣ص ، بعدھا 

د              /  د) ٢( سف ـ بن ة للتع ة العام واب ـ النظری د الت راھیم عب د اب ھ ص   ٤٥٤أحم ا یلی ا  ٦٢٣ وم  وم
  .٦٢٠ص  ، ٥٤٣ص ، بعدھا 



 

 

 

 

 

 ١٣٦

سعى   . یعتبر متعسفا في استعمال الحق ، خصمھ في الوقت المناسب     ا ی ، لأن الخصم ھن

سویف          ة والت الیب المماطل تعمال   ، من خلال طلب التأجیل أو غیر ذلك من أس سعى باس ی

ر     ، الحق المقرر لھ إجرائیا إلى الإضرار بالخصم الآخر    صلحة غی ق م ى تحقی وبالتالي إل

  .مشروعة 

سف    ، وفقا لھذا الرأي    ،  إذن   فالسبب ل التع في اعتبار الإجراء التسویفي من قبی

ق           ، في استعمال الحق     ى تحقی د سعیا إل ل الإجراءات یع ى تعطی صم إل ھو أن سعي الخ

ھ     دم تمكین سعي وراء ع ر وال صم الآخ ي الإضرار بالخ ل ف شروعة تتمث ر م صلحة غی م

د   واستنتج من ذلك أن استعمال ا  . وحصولھ على حقھ     سویف یع لحق الإجرائي بقصد الت

تعمال  ، تطبیقا مباشرا لشرط المصلحة غیر المشروعة    كحالة من حالات التعسف في اس

 خضوع – وفقا لھ –وھو ما یعني . الحق وفقا لنص المادة الخامسة من القانون المدني 

سھ         ل نف وع العم ع وق ك بمن ان ذل واء ك سف س ن التع سئولیة ع د الم سوف لقواع   الم

سویفي  أي  ( ھ        ) الإجراء الت ة علی ة الإجرائی ع الغرام ضرور     ، أو بتوقی ق الم ة ح ع كفال   م

واد    ام الم ا لأحك التعویض وفق ة ب ي المطالب انون ٢٧٠  ، ١٣٥،  ١٨٨ ، ٣ف ن ق  م

  .المرافعات

ى   )١(كما یضیف صاحب ھذا الاجتھاد        أن المشرع الفرنسي یفرق من حیث المعن

راءات   تعمال الإج ي اس سویف ف ین الت ق  ب تعمال الح ي اس سف ف سوي ، والتع ھ ی ولكن

م      ارة       . بینھما في الحك تعمالھ لعب اء اس ا ج ن ھن سفیة    " وم سویفیة أو تع ة ت ، " بطریق

واد   ي الم ك ف صوص ، ٥٨١ ، ٥٥٩ ، ١ /٣٢وذل ن ن سي م ات الفرن ین المرافع  تقن

ن         ، الجدید یس إلا جزءا أو صورة م سویف ل ھ ـ أن الت علي الرغم من أن الصحیح ـ لدی

  .صور التعسف في استعمال الحق 
                                                             

   .٦٢٤أحمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ ص /  د) ١(



 

 

 

 

 

 ١٣٧

ینتھي ھذا الرأي إذن إلى جعل أسالیب المماطلة أو التسویف صورة من التعسف 

ق      ، في استعمال الحق على أساس عدم مشروعیة المصلحة المقصودة من استعمال الح

الیب     ، حیث یسعى المتقاضي     ذه الأس الطرف الآخر      ، بھ ى الإضرار ب و   . إل الي فھ وبالت

ھ      و، یفترض   سلیم ب سعنا الت ا لا ی ة      ، ھو م الیب المماطل ا بأس سعى دائم ي ی أن المتقاض

ر   الطرف الآخ رار ب ي الإض سویف إل دة  . والت روض عدی الات وف رأي ح ذا ال ل ھ إذ یغف

ودون أن . إلى تحقیق مزیة أو منفعة لھ ھو ، من خلال المماطلة    ، یسعى فیھا الشخص    

  . ر یتوافر لدیھ قصد أو نیة الإضرار بشخص  آخ

ة         ت أو إطال سب الوق والصحیح ھو عدم التلازم بین سعي المتقاضي إلى مجرد ك

صومة      ة الخ أخیر نھای د الإجراءات وت ھ     ، أم ي أو أحوال زه الإجرائ سن مرك ي تح لا ف أم

ة  ھ  ، المالی اء بالتزامات ن الوف الي م ھ بالت الغیر  ، وتمكن رار ب صد الإض ین ق دم . وب وع

دلیل        ، )١( سنرى التلازم ھذا یقبلھ الفقھ ، كما      ھ ، ب رأي ذات ذا ال احب ھ ھ ص بل ویسلم ب

صد       ، أنھ ، في موضع آخر       ذ بق ن إجراء یتخ ستھدفة م یعترف بمشروعیة المصلحة الم

ي    . التسویف في بعض الحالات    دف ف ي تھ فیرى أن استخدام الدعاوى أو الإجراءات الت

دائن     اء لل ن الوف اع ع ى الامتن الات إل ض الح ذا ، بع أخیر ھ اء أو ت ى ، الوف دل عل لا ی

ز         ، التعسف في الكثیر من الحالات     ي مرك دائن ف ا ال ون فیھ ي یك الات الت ك الح خاصة تل

   .)٢(وتكون للمدین مصلحة مشروعة في وقف مطالبات الدائن ، أقوى من المدین 

                                                             

. دون أن یقصد الإضرار بخصمھ ، ھ فالخصم قد یلجأ إلى المراوغة لتحقیق منفعة لنفس) ١(
لكنھ یقرر أن سوء النیة لا یتضمن بالضرورة ، وبعض الفقھ یسلم أن ھذا یعد من سوء النیة 

 . ٣٣٨إبراھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ ص / د. قصد الإضرار 
  .  وما بعدھا ١٤٨ص ، وانظر ما یلي 

   .٦٨٠اب ـ النظریة العامة للتعسف ـ ص أحمد ابراھیم عبد التو/  د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٨

ر   ع آخ ي موض د أن ، وف ضا یؤك ت ،   " أی سب الوق ى ك دف إل ذي یھ صم ال الخ

ھ    ولتحقیق ھذا الھدف یلجأ إلى   ا أمكن ھ م  بعض الإجراءات ، حتى یؤجل الوفاء بالتزامات

صمھ    رار بخ یس الإض ي ل ھ الأساس ون ھدف ك یك ي  ، ذل زة الت ى المی صول عل ا الح وإنم

صمھ  ، یمكن أن تنشأ من تأجیل الوفاء    ق    ، فإذا أدى ذلك إلى الإضرار بخ ك یتحق إن ذل ف

   .)١(" بصفة ثانویة أو تبعیة للھدف الأصلي 

ستھدف  ،  عدم مشروعیة المصلحة أما على صعید   وافتراض أن ھذا المتقاضي ی

صد       . دائما مصالح غیر مشروعة ، فھو غیر صحیح       ى الق شأن النظر إل ذا ال زم بھ إذ یل

أو ، وما إذا كانت المصلحة المقصودة من استعمالھ تتفق ، من استعمال الحق الإجرائي   

  .مع القانون أو النظام العام أو الآداب ، لا تتفق 

ا        ون دائم فھو یشیر إلى اعتبار المصلحة المقصودة من الإجراءات التسویفیة تك

الغیر  ، عنده  ، وذلك  . غیر مشروعة    ذا  . لأنھ یفترض أنھا تستھدف دائما الإضرار ب وھ

ا        ا رأین تعمال           . غیر صحیح كم ي اس سف ف ارین للتع ین معی ط ب ھ یخل ح أن ھ واض ا أن كم

ین ق    ، الحق   صلحة      ویفترض التطابق التام ب شروعیة الم دم م الغیر وع ، صد الإضرار ب

حیح   ر ص راض غی و افت انون   . وھ ن الق سة م ادة الخام ي الم شرع ، ف ي الم وإلا لاكتف

، أو عدم مشروعیة استعمال الحق ، مقررا مثلا تحقق التعسف ، بأحدھما فقط   ، المدني  

تعمالھ   ن اس صودة م صلحة المق شروعیة الم دم م د ع ار ا، عن ستبعدا المعی لأول وم

ادة       الغیر       ، المنصوص علیھ بذات الم صد الإضرار ب ق بق تعمال الح ا أن  ، وھو اس طالم

  .عدم مشروعیة المصلحة یستغرق ھذا المعیار الأول 

                                                             

   .٣٣٨أحمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ ص /  د) ١(



 

 

 

 

 

 ١٣٩

و           صلحتھ ھ ق م ى تحقی سعى إل د ی وافر   ، وقد رأینا أن الشخص المماطل ق لا یت ف

ر  أما كون المصلحة التي یقصدھا مشروعة . لدیھ نیة الإضرار بالغیر      من عدمھ فھذا أم

  .یتوقف أو یعتمد على المقصود بعدم المشروعیة 

ق           ي لا تتف ي الت شروعة ھ وقد رأینا الغالب من الفقھ یعتبر أن المصلحة غیر الم

  .مع القانون أو النظام العام أو الآداب 

ق     تعمال الح ن اس صلحة م شروعیة الم دم م ي ع رأي یعط ذا ال احب ھ ن ص ولك

ك      ن ذل ع م ا أوس ر       إذ. مفھوم صلحة غی رف الم ھ ویع ب الفق ع غال ق م د أن یتف  بع

ام أو الآداب       ام الع انون أو النظ ع الق ق م ي لا تتف ك الت ا تل شروعة بأنھ ود  ، )١(الم یع

ق        م   ، ویعرف   . )٢(ویعرفھا بأنھا المصلحة التي تتعارض مع الغایة من تقریر الح ن ث م

ى أس           ، المصلحة المشروعة    رر عل ي ق ة الت ع الغای ا م ق    باتفاقھ شرع الح  . )٣(اسھا الم

شمل    ى ی شروعیة حت دم الم سط ع و یب م فھ ن ث صلحة ، وم ضة الم ط مناق یس فق   ل

  .وإنما كذلك لغایة الحق ذاتھ ،  للقانون أو لقواعد النظام العام والآداب )٤(المتحققة 

ة                 ق غای ق نحو تحقی شروعة للح ة الم ن الغای ین الانحراف ع ط ب ذا یخل وھو بھ

رر  ي قُ ر الت رى غی ق أخ ھا الح ي أساس شروعة ، عل ا م ي ذاتھ ت ف و كان ر ، ول أي غی

ع   ، مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب     ق م وبین السعي إلى تحقیق مصلحة لا تتف

ة      . القانون أو النظام العام أو الآداب      سمیة النظری ضل ت ھ یف صریحھ بأن وھو ما یؤكده ت

تعم " في القانون الإداري بنظریة     ة   التعسف في اس وق الإداری ة   " ال الحق یس بنظری ول
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سلطة "  اوز ال اوز     ، )١(" تج صطلح تج تعمال م ل لاس د مح م یع الي ل ھ بالت ررا أن ومق

   .)٢(السلطة بمعنى التعسف في استعمال الحق 

صحیح  ا ، وال ا رأین اوز    ، )٣(وكم ر تج ستعمل تعبی انون الإداري لا ی ھ الق أن فق

  . وإنما یمیز بین الأمرین ،  الحق السلطة للتعبیر عن التعسف في استعمال

سویفیة          راءات الت ین الإج ایر ب ان یغ سي وإن ك شرع الفرن أن الم ول ب ا الق أم

ق  ، فإنھ یساوي بینھما في الحكم ، والإجراءات التعسفیة في المعنى     . فھو قول غیر دقی

د دون دراسة        سي الجدی ویعتمد على بعض النصوص الواردة في تقنین المرافعات الفرن

  .املة لھذا القانون في مجمل أحكامھ ش

تعمال الإجراءات               ي اس سف ف ط للتع یس فق سي یفرض جزاء ل ، فالمشرع الفرن

سویفیة      ات         . ولكن كذلك للإجراءات الت ین المرافع ن موضع بتقن ر م ي أكث د حرص ف وق

ة    سفیة  " الفرنسي الجدید على تقریر ھذا الجزاء عندما یكون الإجراء قد اتخذ بطریق تع

سویفیة  "  صراحة تعبیر ٥٥٩ ، ١ /٣٢فتذكر نصوص المواد ،   " تسویفیة  " أو  "  ت

  "Dilatoire ،    وتستخدم صیاغة تخییریة  . كمفترض كاف في ذاتھ لتوقیع الجزاء ،

كما ، لتوقیع الجزاء ، بما یفید أنھ یكفي أن یكون الإجراء تسویفیا " أو " بأداة التخییر 

 .لتوقیع الجزاء " فیا تعس" یكفي أن یكون الإجراء  

سف                 ن صور التع سویفي صورة م ر الإجراء الت ولو كان المشرع الفرنسي یعتب

  .لاكتفى بفرض جزاء للإجراء التعسفي ، في استعمال الحقوق الإجرائیة 
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 ١٤١

ھ       ل ، لأن ط ، ب ك فق یس ذل ع      ، ل سي وض شرع الفرن حیحا أن الم ان ص وإن ك

ت الإ      ة سواء كان سویفیة    بالنصوص السابقة جزاءات معین سفیة أو ت ھ  ، جراءات تع فإن

ین   ن ذات التقن رى ، م صوص أخ ي ن ھ   ، ف ي ذات سویفي ف راء الت زاء للإج رض ج ، یف

سف   ن أي تع زل ع ي  . وبمع شاط الإجرائ ام بالن دم القی رد ع اعتبر أن مج سك ، ف كالتم

ة  ، بالدفع مثلا  ھ    ، L' intention dilatoireمتى كان مدفوعا بنیة المماطل ا بذات كافی

  ) . مرافعات فرنسي جدید ١٢٣ ، ١١٨المواد . ( فرض الجزاء ل

سي        ھ الفرن سویف   )١(وھو ما یؤكد ، وكما سجل بحق بعض الفق  ، أن مفھوم الت

ات    ین المرافع عي تقن ن واض ي ذھ ستقل ، ف وم م و مفھ سویفیة ھ راءات الت أو الإج

  .الفرنسي الجدید ، ومتمیز عن مفھوم التعسف في استعمال الحق 

ن          وتنفصل ین ، م ن المتقاض ي ذھ  فكرة أو مفھوم التسویف كذلك عن التعسف ف

ي        ھ المتقاض سعى إلی ذي ی دف أو الغرض ال ث الھ ي    . حی صر الجوھري ف ث أن العن حی

صد    و الق سویف ھ وم الت ت      ، مفھ رور الوق ن م تفادة م صد الاس ھ ق ز بأن ذي یتمی وال

ضائیة       ي الإجراءات الق ي الإج     . المستنفد ف اص ف صد الخ ذا الق سویفیة ھو   ھ   راءات الت

ا      ال وجودھ د مج ي تحدی ساعد ف ا ی ا    ، م ة لھ زاءات خاص رض ج ستتبع ف ذه . وی   وھ

ق           تعمال الح ي اس سف ف رة التع ن فك ا ع یحھ     . كلھا عناصر تمیزھ اول توض ا نح وھو م

  .فیمایلي 

وم          رة أو مفھ ن فك تقلالھا ع سویفیة واس راءات الت ز الإج اني ـ تمی اه الث الاتج

  :التعسف 
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كس من الاتجاه السابق الذي یرى الإجراءات التسویفیة مجرد جزءا أو         على الع 
سي  ، صورة من التعسف في استعمال الحق        ھ    ، )١(حسنا فعل بعض الفقھ الفرن ذي نب ال

سفیة    راءات التع سویفیة والإج راءات الت ین الإج ة ب ز والتفرق ضرورة التمیی ادى ب . ون
د    ان بالتأكی ان قریب ا مفھوم م أنھم ھ رغ ن    ورأى أن ر م ي الكثی ضھما ف ان ببع  ویختلط

زة       . الأحیان ، ولكنھما مع ذلك ینفصلان      رة متمی ي الإجراءات فك سویف ف رة الت وأن فك
د         سي الجدی ات الفرن ین المرافع عي تقن ن واض ي ذھ واء ف ستقلة س ن  ، وم ي ذھ أو ف

اص               صد خ ق ق ي تحقی ذه الإجراءات إل سعون بھ ذین ی صد    ، المتقاضین ال ھ ق ز بأن یتمی
  .دة من مرور الوقت الاستفا

ر              اره تظھ ھ ومعی ق ومجال والواقع أن دراستنا السابقة للتعسف في استعمال الح
أن عنصر القصد أو النیة لیس ھو العنصر الوحید لتمییز فكرة المماطلة واستقلالھا عن   

  . التعسف 

ول         ، فمن ناحیة أولى     ى قب ھ عل ن الفق رأینا فیما سبق أنھ إذا كان ھناك إجماع م
ا              الأخذ ازال قائم ان وم دل ك ة ، إلا أن الج  بنظریة التعسف في استعمال الحقوق الإجرائی

سف   . حول ضوابط أو معاییر ھذا التعسف        ح    ، فإذا كان معیار التع ا ھو راج ل  ، كم یتمث
ن مرور             تفادة م سویف ھو مجرد الاس ز للت صد الممی في قصد الإضرار بالغیر وكان الق

  . على ھذا الصعید یكون واضحا فإن الفارق بین الاثنین، الوقت 

ة     ة ثانی ن ناحی د         ، وم شأن تحدی لاف ب ن خ ار م ا ث ي بم ھ الإجرائ أثر الفق ا ت رأین
ر   . المكنات القانونیة التي یرد علیھا التعسف      ى غی فتردد الرأي بین سریان التعسف عل

د             ا یع ى م الحقوق الإجرائیة من رخص أو حریات وبین الاقتصار في تطبیق التعسف عل
دقیق     حقا المعنى ال وق          .  ب تبعاد بعض الحق ي اس ھ الإجرائ ن الفق ام م ب ھ ل ورأى جان ب
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ط    ، الإجرائیة من نطاق تطبیق نظریة التعسف        وق فق ذه الحق بحیث تسري على بعض ھ
  . دون بعضھا الآخر 

ن  ، فإذا كان استعمال الإجراءات للتسویف لا یرتبط بمباشرة حق إجرائي      بل یمك

ذه الإجراءات    ، ام بواجب أو عبء إجرائي أن یتحقق حتى عند القی   ین ھ فإن الاختلاف ب

  .والتعسف في استعمال الحق ، من ھذه الزاویة ، یبدو كذلك واضحا 

ة   ة ثالث ن ناحی ھ وا ، وم ي الفق ب ف إن الغال ضاء ف ي  ، لق صر أو ف ي م واء ف س

سا صیریة   فرن سئولیة التق ار الم ي إط ق ف تعمال الح ي اس سف ف درج التع شترط ، ، ی فی

ى ضرر      ل ؤدي إل ھ أن ی داد ب التعویض    ، لاعت ا ب ب التزام ي     . ویرت شترط ف ان لا ی إذا ك ف

ا   التعویض دائم زام ب ضرورة الالت ب بال اص ، ولا یرت رر خ ى ض ؤدي إل سویف أن ی الت

ر   زاء آخ رض ج ن ف ا یمك سویف   ، وإنم ین الت ا ب ا ملحوظ ضا فارق اك أی ون ھن ھ یك فإن

  .والتعسف 

رة  ز فك ر تمی سد عناص ذا تتج سویف وھك ة أو الت ن ، المماطل تقلالھا ع واس

ق   تعمال الح ي اس سف ف راءات   ، التع ذه الإج ي بھ ھ المتقاض سعى إلی اص ی صد خ ، بق

ق            اق تطبی ن نط ا ع اق تطبیقھ ساع نط الي ات وبعدم ارتباطھا بمباشرة حق إجرائي وبالت

وكذلك بعدم اشتراط ترتب ضرر علیھا مما یتیح الفرصة لوضع جزاءات ، فكرة التعسف 

شيء  . تكون أكثر ملاءمة لھا  ، غیر التعویض   ، أخرى   ونناقش فیما یلي ھذه العناصر ب

  . من التفصیل 

  تمیز التسویف عن التعسف من حیث القصد: أولا 

 :أ ـ وضوح الفارق بین التسویف والتعسف وفقا للمعیار التقلیدي لھذا الأخیر 

صري     ي     ، الراجح ـ كما رأینا ـ وعلى الأقل في القانون الم سف ف اء التع ھو إعط

لیس فقط لما لھذه الحقوق من طبیعة خاصة . استعمال الحقوق الإجرائیة مفھوما ضیقا      



 

 

 

 

 

 ١٤٤

الآخرین   ارا ب ا ض تعمالھا دائم ل اس اء أو  ، تجع ي الادع شخص ف ق ال ھ ح ع ب ا یتمت وم

ضاء  ام الق دفاع أم ام  ، ال اد النظ الي عم رى وبالت وق الأخ ة الحق یلة حمای اره وس باعتب

شأنھ من حصانة نسبیة توجب عدم الت،  ككل  القانوني ، وسع في تطبیق نظریة التعسف ب

ات        ، وإنما كذلك    انون المرافع صوص ق ھ مع ن صري ، لاتفاق وعلى الأقل في القانون الم

ر  ي تعتب د " الت صد الكی ة أو  " ق زاء الغرام ب ج لازم لترتی شرط ال رض أو ال و المفت ھ

  .الحكم بالتعویض جزاء اتخاذ الإجراء 

ار         ول ذا العی ا لھ سف طبق ب أن   ، كي تتحقق مسئولیة المتقاضي عن التع ھ یج فإن

صمھ     ضرر بخ داث ال ي إح ة ف صم الرغب دى الخ ون ل دافع  . یك ون ال ي أن یك ذا یعن وھ

دركا     . المحرك لاستعمال الحق الإجرائي ھو إحداث الضرر   صم م ون الخ ي أن یك ولا یكف

   .)١(أن تحقق النتیجة الضارة ممكنا 

صده         ولما كان  ھ أو ق  المتقاضي الذي یتخذ الإجراءات وسیلة للتسویف تكون نیت

اذ         دم اتخ اذ ، أو ع ت        ، الأساسي من اتخ ن مرور الوق تفادة م ، الإجراء ھو مجرد الاس

  فھل ھناك تلازم بین قصد الاستفادة من مرور الوقت وقصد الإضرار بالغیر ؟

د     ا أعتق ق فیم ھ ، وبح ض الفق جلھ بع ذي س صد الا، ال رو أن ق ن م تفادة م ر س

ت ة     ، الوق ضرورة بنی رن بال ضائیة لا یقت راءات الق ة للإج د أو نھای ع ح أخیر وض أو ت

لا تلازم بین قصد الاستفادة ، من ثم ، وأنھ . الإضرار بالطرف الآخر في ھذه الإجراءات 

الغیر     رار ب صد الإض ت وق رور الوق ن م الیب     . م ى أس أ إل د یلج صم ق ل أن الخ د قی فق
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حتى لو أدت ، أجل تحقیق منفعة للنفس ودون أن یقصد الإضرار بخصمھ   المراوغة من   

   .    )١(ھذه الأسالیب التي استعملھا إلى الإضرار بھ فعلا 

ولتحقیق ھذا الھدف یلجأ إلى الإجراءات ، فالخصم الذي یھدف إلى كسب الوقت       

ة       ھ       ، التسویفیة أو أسالیب المماطل ا أمكن ھ م اء بالتزامات ى یؤجل الوف ھ   ، حت ون ھدف یك

ن           ، الأساسي لیس الإضرار بخصمھ      شأ م ن أن تن ي یمك زة الت ى المی صول عل وإنما الح

اء   ل الوف ة أو    ، تأجی صفة ثانوی ق ب ك یتحق إن ذل صمھ ف رار بخ ى الإض ك إل إن أدى ذل ف

   .)٢(بصفة تبعیة للھدف الأصلي 

ي بعض    )٣(ورأى بعض الفقھ   دف ف ي تھ   أن استخدام الدعاوى أو الإجراءات الت

ي       سف ف ى التع دل عل الحالات إلى الامتناع عن الوفاء للدائن ـ أو تأخیر ھذا الوفاء ـ لا ی

ن       . الكثیر من الحالات   وى م ز أق ي مرك دائن ف ا ال خاصة في تلك الحالات التي یكون فیھ

ویرى كذلك أنھ  . )٤(وتكون للمدین مصلحة مشروعة في وقف مطالبات الدائن ، المدین 

ن    یلزم ترك ھذه المس    صد م ون الق ألة للقواعد العامة في نظریة التعسف للوقوف على ك

   .)٥(الالتجاء إلى القضاء ھو تحقیق مصلحة مشروعة للمدین من عدمھ 

                                                             

نھ یقرر أن سوء النیة ولك، رغم أنھ یعتبر ذلك من سوء النیة الذي یؤدي إلى مسئولیة الخصم    ) ١(
رار    صد الإض ضرورة ق ضمن بال ن         / د. لا یت صم ع سئولیة الخ اوي ـ م ین النفی راھیم أم إب

   .٣٣٨الإجراءات ـ ص 
   .٣٣٨إبراھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات  ـ ص / د) ٢(
واب       / د) ٣( د الت سف     –أحمد إبراھیم عب ة للتع ة العام ا    ویلاح  ، ٦٨٠ ص – النظری سلم ھن ھ ی ظ أن

سویفیة         ستھدفة رغم استعمال إجراءات ت ا     ، بمشروعیة المصلحة الم ا یتعارض ، كم و م وھ
شروعة             ، رأینا سابقا    ر م ا غی ون دائم سویفیة تك ي الإجراءات الت راض أن المصلحة ف ع افت م

انظر  . تتمثل في الإضرار بالغیر وتجعل من التسویف صورة من التعسف في استعمال الحق     
  . وما بعدھا ١٣٩ص ، ق ما سب

  .ذات الإشارة السابقة ) ٤(
 .ذات الإشارة السابقة ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٤٦

و                    الغیر ھ صد الإضرار ب ت وق ن مرور الوق تفادة م صد الاس ین ق ونفي التلازم ب

ل     . كذلك مسلك القضاء في بعض الحالات    نقض بالفع ة ال ى محكم دى  فقد عرضت عل إح

، القضایا كان واضحا فیھا قصد التسویف ومحاولة أحد الخصوم عرقلة سیر الإجراءات 

ثم التنازل ، أي بعد حجز القضیة للحكم ، وذلك بتقدیمھ طلب رد القاضي في وقت متأخر 

ك     د ذل وب رده          ، عنھ بع ي المطل اد القاض صوم اعت ن الخ ب أي م ان الطل دم بی ذلك ع وك

ى ع   ، مؤاكلتھ   ب    مما یدل عل ذا الطل ة ھ ذا      . دم جدی نقض أن ھ ة ال ك رأت محكم ع ذل وم

ده       صد     . )١(غیر كاف لإثبات قصد الإنحراف والكید إضرارا بالمطعون ض م یق صم ل فالخ

ى      ولم یكن منشغلا بالإضرار بالمطعون ضده وھو القاضي المطلوب رده ، وإنما سعى إل

ت    رور الوق ن م تفادة م رد الاس دم ت . مج نقض ع ة ال م  ورأت محكم سف رغ ق التع حق

  .وضوح قصد المماطلة 

ت       ، وحیث أنھ لا تلازم بین قصد الإضرار بالغیر وقصد الاستفادة من مرور الوق

فإن الفارق بین الإجراء التعسفي والإجراء التسویفي یكون ، وفقا لھذا المعیار التقلیدي  

سلكھ تع    . للتعسف ، واضحا    ان م الغیر ك سفیا ، وإذا فإذا سعى المتقاضي إلى الإضرار ب

راء      اذ الإج ن اتخ صد م ان الق ب     ، ك ت المناس ي الوق اذه ف دم اتخ د  ، أو ع ل أم تطوی

  .فإن الإجراء یكون تسویفیا ، الإجراءات والرغبة في الاستفادة من مرور الوقت 

ذا  وفرا   ، وھك ون مت شترط أن یك لا ی راءات   ، ف ي الإج ا ف صرا لازم د عن ولا یع

  .توافر قصد الإضرار بالغیر ، الإجراءات التعسفیة على خلاف الحال في ، التسویفیة 

سواء توافرت ، فمن یباشر الإجراءات بقصد كسب الوقت یكون تصرفھ تسویفیا   

  .أو لم تتوافر لدیھ ھذه النیة ، لدیھ نیة الإضرار بالغیر 

                                                             

نقض    ٥٧ لسنة ٧٢م ـ طعن رقم  ١٩٩٠ فبرایر ٢٥نقض مدني ) ١( ام ال سنة  - ق ـ مجموعة أحك  ال
   . ٦٠٠ ص - ١٠١  رقم -١ العدد – ٤١



 

 

 

 

 

 ١٤٧

صد الإضرار                  ت یق ي ذات الوق ة ف یئ النی ان س ت ، وك فإذا كان یقصد كسب الوق

ھ    . ان تصرفھ مماطلة وتعسفا في ذات الوقت  بالمتقاضي الآخر ك   وافر لدی م یت ولكن إذا ل

زاع           د الن ة أم ت وإطال ھذا القصد وكل ما یسعى إلیھ باتخاذ الإجراء ھو مجرد كسب الوق

ن     ة م ة لاحق ي مرحل تمكن ف ل أن ی ي أم اء عل ل الوف م أو یؤج دور الحك ؤخر ص ى ی حت

سیر      ا ت ي  ، الإجراءات من جعلھ الحھ   ، أو تنتھ ي ص ى     ، ف صول عل دف مجرد الح أو بھ

اء     صرف   ، المیزة التي یمكن أن تتحقق من تأخر نھایة الإجراءات أو تأجیل الوف إن الت ف

  .یكون تسویفیا ولیس تعسفیا 

ھ ضرر للطرف الآخر              ن فعل نجم ع ن أن ی ة یمك ھ  ، لاشك أنھ في ھذه الحال ولكن

ھ        صودا لذات یس مق ي ل ام    ، سیكون ضرر تبع ا أم ي أنن ذا لا ینف سویف  وھ ة  ،  ت ، مماطل

  .دون تعسف 

ق                ت لتحقی سب الوق ة ك أخرا بنی دفع مت وعلي ذلك فإن الخصم مثلا الذي یبدي ال

ھنا یكون تصرفھ مماطلة ، على المستوى الإجرائي أو الموضوعي   ، نفع أو مصلحة لھ     

  .أو تسویفا دون إمكان القول بوجود تعسف في استعمال الحق 

  : ن التعسف حتى عند التوسع في مفھوم ھذا الأخیر ب ـ تحتفظ المماطلة بتمیزھا ع

ي    ق الإجرائ تعمال الح ي اس سف ف اییر التع د مع ي تحدی ع ف اه الموس ذا الاتج فھ

اء                 ا ج ق م ة وف وق الإجرائی تعمال الحق ي اس سف ف اییر التع الات أو مع یطالب بتحدید ح

لحالة الأولى فقط وعدم الاقتصار على المعیار أو ا، بالمادة الخامسة من القانون المدني   

والتي تقرر عدم مشروعیة استعمال الحق إذا كان . من الحالات التي تحددھا ھذه المادة 

أو تعسفي ، كذلك إذا كان القصد منھ تحقیق ، فیكون العمل غیر مشروع ، بنیة الإضرار 

شروعة مصلحة لا تتناسب البتة مع ما یصیب الغیر م  . ن ضرر أو تحقیق مصلحة غیر م

. إلى مدى أبعد من ذلك، في تحدید ھذا المفھوم الواسع للتعسف ، ب ھذا الاتجاه ولم یذھ



 

 

 

 

 

 ١٤٨

ة أخرى      وبالتالي لم یقل ـ في أغلبھ ـ بأن الانحراف عن الغایة المشروعة للحق إلى غای

  .یعد تعسفا في استعمال الحق ، ولو كانت مشروعة في ذاتھا ، 

، فإنھ ، یات متعددة لذات الحق فضلا عن أنھ منتقد لوجود غا، فمثل ھذا المعیار 

ام          انون الع ار الق ي إط ھ ف ي         ، وإن كان یؤخذ ب ة أخرى ھ ار نظری ي إط ھ ف ذ ب ھ یؤخ فإن

سلطة   راف بال ة الانح ام     . نظری انون الع ھ الق سب فق ا ، وح ا رأین ي ، كم ة ، وھ نظری

ق               تعمال الح ي اس سف ف ة التع ا   . مستقلة ومتمیزة عن نظری ا رأین انون   )١(وكم إن الق  ف

ذه      ا ي      ، لعام ذاتھ وإلى جوار نظریة الانحراف بالسلطة ھ سف ف ة التع ذلك نظری یعرف ك

  . ویمیز فقھھ بین النظریتین ، استعمال الحق 

ر           صلحة غی ق م ى تحقی شخص إل عي ال ین س ط ب دم الخل و ع سائد ھ ذلك فال ل

شروعیتھ  ، وھو إحدى حالات التعسف في استعمال الحق       ، مشروعة   سب  ، أو عدم م ح

و م ا ھ الفقرة م رر ب دني  ) ج(ق انون الم ن الق سة م ادة الخام ن الم تھداف ، م ین اس وب

ق            ا الح ن أجلھ رع م ي شُ ك الت ر تل صلحة    . الشخص مصلحة أخرى غی ون الم فمجرد ك

شروعة   ر م صلحة غی ا م ي كونھ ة لا یعن ایرة أو مختلف ر  . مغ ا غی ي ذاتھ ا ف ا أنھ طالم

ام أوالآداب           ام الع انون أو النظ ك . مخالفة للق صلحة      وذل د الم ي تحدی سائد ف ا أن ال  طالم

ام       ام الع انون أو النظ ع الق ھا م ا أو تعارض دى اتفاقھ داد بم و الاعت شروعة ھ ر الم غی

  .والآداب 

ساءل   رد      ، ونت شروعیة مج دم م ر ع و أراد تقری شرع ، ل ا للم ن ممكن م یك أل

ھ            ا ل ن متاح م یك ق ، أل ذا    ، استھداف مصلحة مغایرة لغایة الح ذ بھ و أراد الأخ ى  ل المعن

                                                             

  . وما بعدھا ٩٥ص ،  ما سبق ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٤٩

شروع    ، للتعسف   ر م ق غی أن یعبر عن المصلحة التي یجعل استھدافھا من استعمال الح

  ؟" مصلحة مغایرة لغایة الحق " بأنھا 

ق            تعمال الح ي اس سف ف ن التع سویف ع تلاف الت ا اخ و رأین ذا النح ى ھ وعل

ي          ھ المتقاض سعى إلی ذي ی صد ال ث  الق ن حی ي م ر     ، الإجرائ ذا الأخی اء ھ ع إعط ى م حت

ضابط       مفھو الغیر ك ما واسعا حسب ما یریده بعض الفقھ الذي لا یكتفي بقصد الإضرار ب

سة            ادة الخام ررة بالم الات المق سب الح ده ح وحید للتعسف الإجرائي وإنما ینادي بتحدی

  . من القانون المدني 

د         صر الوحی یس ھو العن والواقع أن اختلاف الغایة أو القصد من اتخاذ الإجراء ل

ة    للتمییز بین ال  وق الإجرائی تعمال الحق ل     . تسویف والتعسف في اس ا سوف ننتق وھو م

  .   إلى بحثھ حالا 

  : اختلاف التسویف عن التعسف من حیث مجال كل منھما : ثانیا 

ة         ق نظری رأینا أن الفقھ الإجرائي تأثر بما ثار من خلاف بشأن تحدید نطاق تطبی

ق   تعمال الح ي اس سف ف ات القا، التع د المكن ا   أي تحدی رد علیھ ن أن ی ي یمك ة الت نونی

حیث أعطى بعض الفقھ للنظریة مجالا واسعا في التطبیق فقال بسریانھا لیس . التعسف 

دقیق    رخص     ، فقط على الحقوق بالمعنى ال ى ال ذلك عل ن ك ھ آخر أن    . ولك ا رأى فق بینم

ة      ات إجرائی ن مكن وق م ر الحق ى غی ق عل ة لا تنطب ى   ، النظری الي عل سري بالت لا ت ف

   .)١(خص والحریات الر

                                                             

  . وما بعدھا ٥٧ص ، انظر ما سبق  ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٥٠

سف             د التع ضع لقواع ذي یخ ة ال وق الإجرائی وھكذا تم التمییز بین استعمال الحق

ة    وق    ، من ناحی ر الحق ل غی دقیق   ، وتفعی المعنى ال ة أخرى     ، ب ات إجرائی ن مكن ن  ، م م

  .ناحیة ثانیة 

ھ   . بل ورأى جانب من الفقھ التمییز بین حق وآخر من الحقوق الإجرائیة     ك أن ذل

ھ        نظرا لل  ا اتجھ   . طبیعة الخاصة لحق الالتجاء إلى القضاء فقد اختلفت الآراء حول فبینم

تعمالھ    ، رأي إلى تأیید أنھ یعتبر حقا شخصیا   ى اس سف عل  ، )١(وباعتباره حق یرد التع

ة        ن ناحی دعوى م ق ال ین ح صي لا      ، قال رأي آخر بالتمییز ب ق شخ شكل ح ذي ی وھو ال

سف  یكون إلا لمن لھ الحق فى الدعوى ،         اء    ،  ویمكن أن یرد علیھ التع ق الالتج ین ح وب

ة   ة ثانی ن ناحی ضاء م ى الق ام  ، إل ض أحك ھ وبع ن الفق ر م ب كبی ا لجان د وفق ذي یع وال

ة           وق العام رخص أو الحق ن ال صة م ات أو رخ ن الحری ة م راد   ، القضاء حری ي للاف یعط

ى         ن عل م تك اس أم ل ى أس ت عل واء أكان ضاء س ى الق زاعمھم عل رض م ي ع ق ف   الح

ق       . )٢(أساس   شأنھ تطبی ا یجري ب وھو بھذه الصفة لا یرد التعسف على استعمالھ وإنم

   .   )٣(القواعد العامة في المسئولیة 

  .وعلى ذلك یتعین التمییز ـ وفقا لھذا الاتجاه  ـ بین الدعوى وحریة التقاضي 

  . فالدعوى حق ویمكن أن یكون استعمالھ تعسفیا 

ھ      أما حریة التقاضي فھي حریة   ضاء لیطرح علی ى الق اء إل  كل شخص في الالتج

  .وإن كان یقع فیھ، ولا مجال فیھا ـ وفقا لذات الاتجاه ـ للتعسف ، ادعاءاتھ 

                                                             

رمزي سیف ـ الوسیط ـ     / د ، ١١٧ ص ٩٧ رقم -١٤أحمد أبو الوفا ـ المرافعات ـ الطبعة   / د ) ١(
   . ١٠٥ ص ٧٢رقم 

  .وھو بھذه الصفة یعد من الحقوق التي لا یكون من الممكن التنازل عنھا  ) ٢(
  .  وما بعدھا ٦٩ص ،  انظر ما سبق ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٥١

   . )١(الانحراف في السلوك أو الخطأ التقصیري 

ا     ة أنھ ة مدعی ھ بالنفق ل تطالب ى رج وى عل سیرة دع یئة ال رأة س ت إم اذا رفع ف

ادة     زوجتھ بقصد التشھیر بھ كان رفعھ    ا للم صیریا طبق أ تق دني  ١٦٣ا خط سفا  ،  م لا تع

   .   )٢(منھا لأنھا انحرفت في استعمال حریة ولم تتعسف في استعمال حق 

ستتبع   )٣(وإذا كانت الطبیعة الخاصة للحقوق الإجرائیة        ا   ،  لا ت ا رأین ر  ، كم تقری

ة         صانة مطلق وق     ، إعفاء كلي أو ح ذه الحق تعمال ھ ي اس سئولیة   ، ف ن الم دم  ف ، م إن ع

ھ           )٤(التسلیم بمثل ھذه الحصانة المطلقة لمستعمل الحقوق الإجرائیة لم یمنع بعض الفق

ین        ة     ، من القول باستبعاد اتخاذ المتقاضي لإجراء مع ات الإجرائی دى المكن الا لإح ، إعم

  .من الخضوع لقواعد التعسف في استعمال الحق 

سف      عند حد التضییق من ن)٥(فلم یكتف اتجاه فى الفقھ       ة التع ق نظری اق تطبی ط

و         بالنسبة لاستعمال حق الدعوى مكتفیا باعتبار الضابط الوحید للتعسف في استعمالھ ھ

دني  ٥م ( قصد الإضرار بالغیر أخذا بالمعیار الأول لعدم مشروعیة استعمال الحق       ، )  م

                                                             

  . ١٧٥ الحق ـ ص محمد السعید رشدي ـ التعسف في استعمال/   د) ١(
  .١٧٥ ص – التعسف في استعمال الحق -محمد السعید رشدي /   د ) ٢(

ى          سف عل ة التع ت نظری د طبق صریة  ق نقض الم ة ال ھ أن محكم ذا الفق ض ھ ظ بع د لاح وق
ة   . استعمال رخصة الالتجاء إلى القضاء       ت للكاف فھذه الرخصة وإن كانت من الحقوق التي تثب

ن ی  سوغ لم ا لا ت اء     إلا أنھ دیا ابتغ تعمالھا استعمالا كی ھ واس ا شرعت ل راف عم باشرھا الانح
اءة            سبب إس ر ب ق الغی ي تلح رار الت ویض الأض ن تع ساءلتھ ع ت م ر وإلا حق ضارة الغی م

  . استعمال الحق 
تعمال الحق         / د  ي اس سف ف دي ـ التع سعید رش د ال دني   ، ١٧٦ ص –محم ض م وبر ١٥نق   اكت

   .٥٧٤ ص ٨٧ رقم ١٠لسنة  ا–م ـ مجموعة أحكام النقض ١٩٥٩
  .  وما بعدھا ١٣٠ص ، ما سبق .   باعتبارھا من حقوق الإضرار كما رأینا ) ٣(
   .٥٩٠ ص ٤٢٥احمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ بند رقم / د:   انظر ) ٤(
   .٥٩٠ ص ٤٢٥احمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ بند رقم / د:   انظر ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٥٢

ة الأخرى          وق الإجرائی بعض الحق سبة ل ة بالن  ، بل قال كذلك باستبعاد تطبیق ھذه النظری

  .وذلك لاستحالة ورود التعسف بالنسبة لھا 

 أن نظریة التعسف في استعمال الحق لا تنطبق على كل )١(وھكذا یقول ھذا الفقھ 

ة   وق الإجرائی سف      . الحق ا تع ون فیھ وق لا یك ذه الحق ض ھ د بع ل  . إذ توج ك مث وذل

ام    ، استعمال الحق في الدفوع الشكلیة    ام الع ة بالنظ دفع    وال، والدفوع المتعلق ي ال ق ف ح

والحق في رفع الدعوى ، والحق في الطعن في الحكم غیر المنھي للخصومة     ،  بالإحالة  

دعوى     ، المستعجلة   رفض ال ي لا     ، والحق في الطعن في الحكم ب الات الت ع الح ي جمی وف

   .)٢(یوجد فیھا خطأ من الخصم 

ة              وق الإجرائی تعمال الحق ي اس سف ف ال التع ال إعم ان  ،وإذا كان ھذا ھو مج  وك

ق        ى ح رة     ، التعسف یفترض دائما استناد الشخص في مسلكھ إل ق فك ذر تطبی ث یتع بحی

ان   . )٣(التعسف إذا  كان اتخاذ الخصم الإجراء قیاما بواجب إجرائي          وعلى خلاف ذلك ك

اذه   ، المسلك التسویفي للمتقاضي باتخاذ إجراء معین    ن اتخ ون   ( أو الإحجام ع ث یك حی

لا یكون بالضرورة مباشرة لحق إجرائي أو رخصة ، ت المناسب في الوق) اتخاذه واجبا  

ة  ي   ، إجرائی بء إجرائ ب أو آداء لع ا بواج ا قیام ة   ، وإنم حا أن نظری ون واض ھ یك فإن

یق      ق أض تعمال الح ي اس سف ف ا   ، التع ال تطبیقھ ي مج ل    ، ف رة ك ي دائ ن أن تغط م

  .الإجراءات أو التصرفات ذات القصد التسویفي 

                                                             

   .٥٩٠ ص ٤٢٥احمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ بند رقم / د:   انظر ) ١(
   .٥٩٠ ص ٤٢٥احمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ بند رقم / د:   انظر ) ٢(
ال    ) ٣( ذه الاعم سیم ھ ى تق ع ف ضاء         / د :   راج انون الق ي ق یط ف ي ـ الوس ي وال دني ـ      فتح   الم

د   ز          / د  ،  ٢٩٩ ص – ١٩٦بن ي مرك ات ف ب ـ دراس دي راغ صم ـ ص       وج  ٨ – ٧ الخ
  .  ٢ ، ١والھوامش 



 

 

 

 

 

 ١٥٣

إن    شخص           وبمعنى آخر ف تناد ال ضرورة اس ة لا تفترض بال ھ   ،  المماطل ي قیام ف

الإجراء  ق ، ب ى ح لبي . إل ابي أو س صرف ایج وم بت ل یق ن یماط ھ أن ، فم شترط فی لا ی

بل قد یكون مسلك الخصم قیاما بواجب أو آداء لعبء ، یكون مستندا بالضرورة إلى حق 

سویفیة   وھو ما یوضح الفارق بین التعسف في استعمال الح. إجرائي   ق والإجراءات الت

دم  ، ویُظھر أن مجال تطبیق ھذه الأخیرة . من حیث مجال تطبیق كل من المفھومین       ولع

  . أوسع من نطاق تطبیق التعسف ، ارتباطھا بمباشرة حق إجرائي 

ق           اق تطبی ن نط ل م ي یجع ق الإجرائ رة الح سف بمباش اط التع ان ارتب وإذا ك

ات    ل ممارس شمل ك ن أن ی یق م سف أض سویفیة التع صوم الت ل  ، الخ اك عوام إن ھن ف

یقا  ، متفرعة عن ھذا الارتباط ، أخرى   ر بعض    . تجعل ھذا النطاق أكثر ض ل تثی أو بالأق

  .المشكلات ازاء تحدید ھذا النطاق 

  :ھذه الاعتبارات أو العوامل تتمثل في 

ق              ـ تعمالا لح د اس ا یع ین م ة ب دم وضوح التفرق ي وع ق الإجرائ  صعوبة تعریف الح

  .رائي وما یعد قیاما بواجب إجرائي إج

حیث ینتفي وجود الحق ،  إذا كان ظاھرا عدم توافر شروط الحق في اتخاذ الإجراء      ـ

  .وبالتالي لا یكون ھناك محل لوجود تعسف ، الإجرائي 

ق                تعمالا لح د اس ا یع ین م ة ب دم وضوح التفرق ي وع ق الإجرائ ف الح أ ـ صعوبة تعری

  : جب إجرائي إجرائي وما یعد قیاما بوا

ى موضوعیة              وق إل سیم الحق ى تق ذھن ھو النظر إل إذا كان أول ما یتبادر إلى ال

صفة                انون ب دیث للق ھ الح سیم الفق ى تق وإجرائیة على أنھ النتیجة المنطقیة المترتبة عل



 

 

 

 

 

 ١٥٤

ي      انون إجرائ وعي وق انون موض ى ق ة إل ل    ، عام صدر ك و م انون ھ ار أن الق وباعتب

انون     ،  تنقسم إلى حقوق موضوعیة      فإنھا بدورھا  ، )١(الحقوق   ن ق ستمدة م ت م إذا كان

وعي  ة ، موض وق إجرائی ق  ، وحق د الح ي ، إلا أن تحدی انون إجرائ صدرھا ق ان م إذا ك

فرأى أن ، الإجرائي على ھذا النحو رغم أنھ أول ما یتبادر إلى الذھن لم یكن مقنعا للفقھ 

ضمونھا  تقسیم الحقوق إلى حق موضوعي وحق إجرائي ھو تقسیم ل     . )٢(ھا من حیث م

ا              صدره وإنم ث م ن حی ط م یس فق ق الموضوعي ل ن الح ف ع ي یختل وأن الحق الإجرائ

  .كذلك من حیث مضمونھ وغایتھ 

، ع خاص یمیزه عن الحقوق الموضوعیة فالحق الإجرائي طبقا لھذا الفقھ لھ طاب      

  . سواء من حیث مضمونھ أو من حیث الغایة منھ 

، جرائیة تنتمي إلى الحقوق الشخصیة أن الحقوق الإ)٣(وبینما یرى  بعض الفقھ   

صیة   ة شخ وق إجرائی اك حق واء  ، )٤(أو أن ھن وعي س ق الموض ر أن الح ھ آخ رى فق ی

یئ     ى ش شخص عل لطة ل ان س ي   ( أك ق عین شخص   ) ح ى ال ون عل ة یك ة قانونی أم رابط

، )شخصي حق ( أو الامتناع عن عمل بمقتضاھا تقدیم آداء للطرف الآخر أو القیام بعمل

  إذ من خلالھ یتمكن. یعتبر غایة في ذاتھ 

ھ        صرف فی تغلالھ أو الت ق أو اس ل الح شیئ مح تعمال ال ن اس احبھ م ا .  ص أم

ضائیة            ة الق یس   . بالنسبة للحق الإجرائي فإنھ لا یُستعمل إلا بمناسبة طلب الحمای فھو ل

ق الم         ضائیة للح ة الق ق الحمای یلة لتحقی د  ، وضوعي  غایة في ذاتھ بل انھ مجرد وس عن
                                                             

  .  بمعنى المصدر غیر المباشر أو البعید ) ١(
  .  وما بعدھا ١٩ ص – النظریة العامة للتعسف –احمد ابراھیم عبد التواب /   د) ٢(
 ٦٣بند  ، ٢٠ ص ٦ ھامش ٦ بند – العامة للتعسف  النظریة–احمد ابراھیم عبد التواب /   د) ٣(

  . وما بعدھا ٨٤ ص –وما یلیھ 
  .  ذات الإشارة السابقة –احمد ابراھیم عبد التواب / د:  انظر ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٥٥

تعمالھ             ي اس صلحة ف وافر الم ق أو ت ذا الح ى ھ دم     . )١(وقوع الاعتداء عل زم ع ذا یل ولھ

ة الخاصة                 ذه الطبیع سبب ھ ي ب ق الإجرائ سبة للح تعمیم أوصاف الحق الموضوعي بالن

   . )٢(للحق الإجرائي 

ي      ، وفي محاولة تعریف الحق الإجرائي    ق الإجرائ اء الح ى إعط اه إل ورغم الاتج

الا ة        مج ات المدنی انون المرافع ا ق ي یقررھ وق الت ى الحق صر عل ث لا یقت عا بحی  واس

ت أو       ، والتجاریة فحسب    بل یشمل جمیع ما یقرره القانون من حقوق إجرائیة مدنیة كان

فان الفقھ لم یتفق على تعریف واحد لھذا الحق أو تحدید عناصر       ، )٣(إداریة أو جنائیة    

  .محددة لھ 

ھ         أ بعض الفق ق         وقد لج ف الح ابطا لتعری ذھا ض ي واتخ ل الإجرائ رة العم ى فك إل

ذا    . الإجرائي أو تحدید فكرتھ      دد لھ ف مح فرغم عدم عنایة الفقھ الفرنسي بصیاغة تعری

ق  ل          ، الح ق بالعم ق المتعل ى الح طلاح بمعن ذا الاص تعمل ھ د اس ة ق صفة عام ھ ب فإن

ال بعض ال    . )٤(أو بإجراءات التقاضي عموما   ، الإجرائي   د ق ي    وق ق الإجرائ ھ أن الح فق

ر                 ضائیة أو للغی صومة الق ي لأطراف الخ انون الإجرائ ھ الق سواء  ، ھو الحق الذي یكفل

   .)٥(أكان ذلك یتعلق بشكل العمل الإجرائي أم كان یتعلق بالإجراءات المتعلقة بھ 

                                                             

   .  ٩١ خاصة ص ١٠٣ – ٨٩ النظریة العامة للتعسف ـ  ص –احمد ابراھیم عبد التواب /  د) ١(
   . ٢١نظریة العامة للتعسف ـ ص  ال–احمد ابراھیم عبد التواب /  د) ٢(

ة    صلحة محمی یس م ي ل الحق الإجرائ انون   ، ف ا الق ة یحمیھ تئثارا بمنفع یس اس   ول
وعیة   الحقوق الموض ولات      . ك ى منق صور وروده عل ي لا یت ق الإجرائ ل الح إن مح ذلك ف   ك

ات     –نبیل اسماعیل عمر    / د  ، أو عقارات    انون المرافع ي ق    سقوط الحق في اتخاذ الإجراء ف
  .٢١ ص ١٧ بند – ٢٠٠٤ -) الاسكندریة (  دار الجامعة الجدیدة للنشر –

د      /  د) ٣( سف ـ بن ة للتع ب   / د ، ١٦ ص ٤احمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العام  –وجدي راغ
  . ١١ ص –مبادئ القضاء المدني 

  . مش  بالھا٢٠احمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ ص / د: انظر  ) ٤(
  .١٦احمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ ص / د ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٥٦

ین     ي مع ز إجرائ ي مرك شخص ف ود ال ي بوج ق الإجرائ ربط الح ر ی اه آخ . واتج

ي بأنھ سلطة إجرائیة یستمدھا الخصم من وجوده في مركز قانوني   فیعرف الحق الإجرائ  

   . )١(لتحقیق المصلحة الخاصة والذاتیة لھ ، معین 

ة               ل مكن شمل ك ام ی ى ع ي معن ق الإجرائ ر الح ون لتعبی ھ أن یك وفضل بعض الفق

ن        ، یخولھا القانون للخصم   ستمدا م ق م ذا الح ون ھ تراط أن یك ھ اش فلا یدخل في تعریف

   .)٢(ائي معین مركز إجر

ة          درة إجرائی لطة أو مق ة أو س ن مكن ارة ع واتجاه یعرف الحق الإجرائي بأنھ عب

ن             ضائیة م اذ إجراءات ق ن اتخ ھ م ى یمكن ة حت فة معین ھ ص شخص ل شرع ل ا الم یمنحھ

ة  ة معین ضاء   . طبیع ى الق اء إل ي الالتج صفة ف صاحب ال انون ل ا الق لطة یمنحھ و س فھ

   .)٣(ھا لحمایة حق من الحقوق التي یدعی

ي        ق الإجرائ صة ضمن الح ة    ، واتجاه ثالث یدخل الرخ وق الإجرائی ویعرف الحق

ي أو شكلي        بأنھا ھي المكنات أو الرخص التي تنشا للخصوم أو الغیر للقیام بعمل إجرائ

سببھا          ضاء أو ب ام الق صومة     ، وفقا للقانون في خصومة قائمة أم ذه الخ ت ھ سواء أكان

                                                             

ي   / د ، ٣٠ص  ، ٢٥احمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ ص  /  د) ١(  -فتحي وال
یط  د -الوس ب / د ، ٢٩٩ ص – ١٩٦ بن دي راغ دني  –وج ضاء الم ادىء الق  - ٢٠٠١  – مب

  .٧٨ ص -كز الخصم دراسات في مر ، ٥١٩ – ٥١٨ص 
صاص  / د ) ٢( د الق د محم ن   -عی ي الطع ق ف ن الح ازل ع ة  – التن ضة العربی   -١٩٩٥ - دار النھ

   .١٧ ص - ٦بند 
ة         /  د) ٣( راءات الموازی ة والإج ال الإجرائی وظیفي للأعم ل ال ماعیل عمر ـ التكام ل اس  دار –نبی

 .١٩ ص ١٦ بند - ٢٠٠١ـ ) الاسكندریة ( الجامعة الجدیدة للنشر 



 

 

 

 

 

 ١٥٧

ذ    صومة تنفی ة أم خ صومة عادی ري خ رد     . )١( جب ھ مج ي بأن ق الإجرائ رف الح أو یع

   .)٢(رخصة أو مكنة إجرائیة یقررھا القانون الإجرائي للخصم 

ا   صومة وأحیان ل الخ راف داخ د الأط ررة لأح ة مق ھ مكن ھ بأن ض الفق ھ بع ویعرف

   . )٣(لشخص من الغیر للقیام بعمل إجرائي أو شكلیة معینة وفقا لنصوص القانون 

بعض   د ال و عن شخص     وھ سبھا ال ي یكت ائل الت ن الوس ة م ن مجموع ارة ع عب

صم   ف الخ سابھ وص ة اكت رة نتیج ى  ، مباش صول عل ب الح د طل صفة عن صاحب ال أو ل

وق    ، الحمایة القضائیة أو التنفیذیة أو بسببھا       ى حق ضائیة عل وذلك لإضفاء الحمایة الق

   .)٤(الخصم الموضوعیة 

ولیس بالضرورة ( ة قانونیة أو ھي حقوق تتعلق بكون الشخص طرفا في منازع

ا    ، ) خصومة قائمة بالفعل أمام القضاء       صة فإنھ ة أم رخ وھي سواء كانت سلطة أم مكن

ر      صومة أو للغی ي   . مجرد وسائل یقررھا القانون الإجرائي لأشخاص الخ الحق الإجرائ ف

ر            ى الغی شخص عل ي لل انون الإجرائ ا الق ة قررھ لطة إجرائی ل س رر    ، قد یمث ا ھو مق كم

ضائیة         للنی صومة الق ى الخ یاء ف اء أو الأوص ي     . ابة العامة أو الأولی ا ھو موجود ف وكم

                                                             

   .٣٤ ـ ٣٣احمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ ص / د:  انظر ) ١(
   .٣٦ ص ١٨احمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ بند / د:  انظر ) ٢(
ات      /   د) ٣( انون المرافع ي ق ري ف ذ الجب ة للتنفی راءات المدنی ي ـ الإج وقي الملیج د ش أسامة أحم

م    ٢٠٠٠ار النھضة العربیة ـ  المصري ـ د د رق م   ٢٢ ص ٢٣م ـ بن د من    . ٢ ھامش رق ولمزی
  : التفاصیل یرجع إلى رسالتھ 

Ossama EL MELIGUI , La déchéance en droit judiciaire privé , Thèse , 
Nice , 1988 , no 599, p. 530 .                                                                 

   .٣٩احمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ ص / د:  انظر ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٥٨

ي            امھم ف امھم بمھ سھیل قی ضاة لت ا الق ع بھ ي یتمت ة الت سلطات التقدیری ك ال   تل

  .)١(الخصومة 

ي        الحق الإجرائ صود ب د المق عوبة تحدی سي ص ھ الفرن ض الفق جل بع د س ، وق

ھ ت  "  الحق الإجرائي   " فوصف تعبیر    ي          بأن د ف ر معتم ر معروف أو غی د وغی ر جدی عبی

ھ  ، بینما یكتفي بعض الفقھ أحیانا بضرب أمثلة لھذا الحق       . )٢(الفقھ الإجرائي    ویرى أن

إجراءات            ق ب ي تتعل وق الت ض الحق ى بع ة عل ضاء للدلال ھ والق ي الفق ر دارج ف تعبی

ق           دعوى والح دفاع   التقاضي والتنفیذ مثل الحق في الالتجاء للقضاء والحق في ال ي ال  ف

   .)٣(والحق في التنفیذ 

ى                ؤدي إل ذا النحو ی ى ھ ي عل الحق الإجرائ صود ب دم وضوح المق ولا شك أن ع

ق      تعمالا لح سف    ، عدم وضوح التفرقة بین ما یعد اس ھ التع رد علی د مباشرة    ، ی ا یع وم

  . أو قیاما بواجب إجرائي لا یرد علیھ التعسف ، لمكنة إجرائیة أخرى 

ي     ب ـ في الحالات ا   ق إجرائ ا ح د فیھ صرف    ، لتي لا یوج شخص یت سواء لأن ال

  :  أو لعدم توافر شروط الحق الإجرائي ، أصلا دون حق 

ین                  ابق ب دم تط اوت أو ع اك تف ھ أن ھن دو فی ب آخر یب ة أو جان كذلك ھناك منطق

سویف         ال الت سف ومج سویف          . مجال التع ا ت د فیھ ن أن یوج رة یمك اك دائ ى أن ھن بمعن

ال ا ن مج دا ع ق بعی تعمال الح ي اس سف ف ق  . لتع ا الح د فیھ ي لا یوج الات الت ي الح فف

                                                             

   .٤٠ ـ ٣٩احمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف  ـ ص / د:  انظر ) ١(
(2) Vincent et Guinchard , procédure civile , Dalloz , 1999 , no 1 , p. 8 . 

  .    ٢٢ - ٢١ ص – ٦ التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ بند احمد ابراھیم عبد/ د: وانظر 
(3) Vincent et Guinchard , procédure civile , Dalloz , 1999 , no 11 , p.15 .  

  . وما بعدھا ٤١ص  ، ١٦ ص -احمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف / د 



 

 

 

 

 

 ١٥٩

ي  ق    ، الإجرائ لا دون ح صرف أص شخص یت واء لأن ال روط  ، س وافر ش دم ت   أو لع

ي   ق الإجرائ د    ، الح ي لا یوج ق الإجرائ ذا الح إن ھ ي   ، ف سف ف ال للتع الي لا مج وبالت

  .   استعمالھ 

، إلى الحمایة القضائیة الحاجة فالفقھ یرى أن وجود الحق الإجرائي رھن بوجود    

ة          صفة عام اذ الإجراء ب ضاء أو اتخ ا  . أي رھن بتوافر المصلحة من الالتجاء إلى الق أم

ز         صلحة أو مرك ن أجل م عند عدم وجود مبرر للحمایة القضائیة أو طلب ھذه الحمایة م

انون  ة الق ع بحمای ھ         ، لا یتمت ة ل خص لا علاق ة ش ي مواجھ ھ ـ ف سب ذات الفق أو ـ ح

د                   ك لا یع إن ذل ضائیة ، ف ة الق ي الحمای ق ف ضاء الح ة انق ى حال زاع ، أو ف بموضوع الن

ن                 لام ع الي لا محل للك ق ، وبالت ذا الح ي وجود ھ ث ینتف ي ، حی استعمالا للحق الإجرائ

   .)١(تعسف في استعمالھ 

ومن ھنا یبدو أن الطلبات التي لا یكون فیھا مصلحة لمن یقدمھا ، فإنھا لا تكون     

، كان واضحا أنھ سیقضى بعدم قبولھاو، فإذا كان ھذا واضحا . ة إلى حق إجرائي مستند

والغالب أن یكون الھدف من تقدیمھا . فإنھ لا یكون ھناك محل للكلام عن تعسف بشأنھا   

  . أي المماطلة ، مجرد كسب الوقت 

                                                             

وعلى عكس ھذا  . ١٠٢٦ ص –لخصم عن الإجراءات ابراھیم امین النفیاوى ـ مسئولیة ا /  د ) ١(
ھ  ض الفق سید / د ( رأى بع وقي ال د ش سف –محم ار التع د  )  ٢٨١ ص - معی م توج ھ إذا ل أن

ة        ة أو كیدی ر منتج ون غی دعوى تك إن ال دعوى ، ف ع ال ن رف صلحة م اء   . م د انتف ذا یع وھك
م یضیف أن   .  الدعوى المصلحة في استعمال الحق دلیلا أو معیارا للتعسف في استعمال حق  ث

دعوى    ذه ال ول ھ دم قب ى ع ت عل د درج اكم ق ام  . المح ض الأحك ى بع شیر إل ذه . وی ل ھ ولع
عي   انون الوض ام الق رأي لأحك ذا ال ة ھ ر مخالف رة تظھ افة الأخی ي . الإض صلحة ف ف الم فتخل

التعویض        ، الدعوى ینفي وجود الحق في الدعوى    یس ب ا ول دم قبولھ م القضاء بع الي یحك وبالت
التعویض       ، للتعسف فیھا    دعوى ب ع ال ى راف م عل ستتبعا الحك ( وإلا كان كل حكم بعدم القبول م

ى عدم          ) . متى طلب   ت عل رر أن المحاكم درج دما یق رأي عن ذا ال وھو ما یسلم بھ صاحب ھ
  .    قبول ھذه الدعاوى 



 

 

 

 

 

 ١٦٠

صلحة         شخص م دى ال ون ل شروعة  ( وھكذا عندما لا یك اح دعواه أو    ) م ي نج ف

سفیا   رفض ادعا  . ء خصمھ ، فان دعواه عندئذ تكتسب طابعا تسویفیا محضا ، ولیس تع

   . )١(إذ ھو یتصرف دون حق 

ھ لا      ، بحسب ھذا الفقھ    ، ولا یقتصر الأمر     اھرا أن ون ظ ا یك على الحالة التي فیھ

ون           ي ولا یك ق الإجرائ ي وجود الح الي ینتف مصلحة مشروعة من اتخاذ الإجراء ، وبالت

بل انھ یجعل دائرة التفاوت أو عدم التطابق بین ، تعسف في استعمالھ ھناك محل لوجود 

ساعا        ر ات ة أكث ال المماطل ي لا      ، مجال التعسف ومج الات الأخرى ، الت شمل الح ث ت بحی

ي لا      . تتوافر فیھا شروط الحق في الدعوى    الات الت ھ للح ذا الفق ذكرھا ھ والأمثلة التي ی

  : ا لقواعد التعسف في استعمال الحق ھي یكون فیھا مجال لمساءلة المتقاضي وفق

  ) .أي انتفاء المصلحة ( عدم وجود مبرر للحمایة القضائیة  ـ 

انون                ة الق ع بحمای ز لا یتمت صلحة أو مرك ن أجل م ة م ة   (  ـ طلب الحمای دم قانونی ع

  ) .المصلحة 

اء             ھ بموضوع الادع ف  ( ـ طلب الحمایة في مواجھة شخص من الغیر لا علاقة ل تخل

  ) . فة في المدعي علیھ الص

 .ـ انتفاء الحق في الحمایة 

                                                             

شروعة     ) ١( ة وم صلحة جدی ھ م ن ل ا م صود ھن یس المق ة ل ي  ،  بداھ ق ف ھ الح الي ل اذ وبالت  اتخ
ق   ، الاجراء   ولكنھ لا یقصد تحقیق ھذه المصلحة وإنما یھدف إلى الإضرار بالغیر أو إلى تحقی

شروعة    ر م صلحة غی ي        . م سف ف اق التع ي نط راء ف اذ الإج دخل اتخ ن أن ی ذ یمك إذ عندئ
ھ    ھ   . استعمال الحق الإجرائي ، وإنما نتكلم عن شخص یكون واضحا أن لا مصلحة ل ا یقدم فم

ھ حق أصلا      . دفع على فرض إجابتھ لا یحقق لھ مصلحة مشروعة من طلب أو    یس ل ا ل إذ ھن
  .حتى یمكن الكلام عن تعسف في استعمالھ 



 

 

 

 

 

 ١٦١

اس           ى اس ون عل الات لا یك ذه الح ي ھ ي ف ساءلة المتقاض شرع لم إقرار الم ف

اس     التعسف في استعمال الحق الإجرائي ، لعدم وجود الحق أصلا ، وإنما یكون على أس

ھ     . )١(القواعد العامة في المسئولیة     ى أن ي عل صرفھ   والنظر إلى مسلك المتقاض أ لت خط

  .دون حق 

  :یث شروط المسئولیة وطبیعة الجزاءاختلاف التسویف عن التعسف من ح: ثالثا 

  :اشتراط الضرر لتحقق المسئولیة عن التعسف ، والجزاء ھو التعویض 

ي مباشرة        سف ف ذي یتع صم ال تتجھ أحكام القضاء إلى أن القضاء بمسئولیة الخ

   .)٢(ئولیة في القانون المدني الإجراءات یستند إلى توافر عناصر المس

أن  ضي ب د ق ي  : " فق سئولیة ف د الم ا قواع ق مردھ تعمال الح اءة اس ة إس نظری

   .)٣(..... " القانون المدنى  

أ        ن الخط ز    . فالغالب في الفقھ وأحكام القضاء أن التعسف نوع م وع متمی وھو ن

   .)٤(یر من الخطأ یتمثل في الخطأ العمدي الذي یقصده فاعلھ للإضرار بالغ

سئولا                   ون م ار ، لا یك ائط الج صد إضعاف ح ي أرضھ بق ر ف وعلى ذلك فمن یحف

لأن النیة السیئة وحدھا لا تكفي لقیام المسئولیة ، بل . طالما لم یترتب على فعلھ ما أراد 

                                                             

   .١٨٦ -١٨٥ ص -ابراھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات/  د ) ١(
   . ٥٦٠ ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ طبعة /  د ) ٢(
 ق ـ مجموعة المبادىء التي قررتھا ١٥ لسنة ١٠١م ـ طعن ١٩٤٦ نوفمبر ٢٨  نقض مدني) ٣(

سنیة / د: مشار إلیھ في مؤلف . ١٣٤ ص  ٣محكمة النقض والإبرام في خمسین عاما ـ ج 
  .  ٢ ھامش ٤٠٠ ص – ٢٠٠٢ طبعة – غش الخصوم –أحمد یوسف 

   .٥٦٠ ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ طبعة /  د ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٦٢

ق         . یشترط حدوث الضرر فعلا    تعمال الح ي اس سف ف ة التع ي حال دعي ف ب الم ولذا یطالَ

   .)١(ذي تولد عنھ بإثبات الفعل والضرر ال

سئولیة            اوى الم ي دع شترك ف صر الم اس     . )٢(فالضرر ھو العن ذا الأس ى ھ وعل

ق ضرر                 سف تحق اس التع ى أس سئولیة عل ضاء بالم رأى الفقھ الإجرائي أنھ یشترط للق

سفي       سلك التع أ  ( ناجم عن الم ي      ) الخط سف ف ي بالتع ضاء لا یعن ي ، إذ أن الق للمتقاض

   .)٤) (٣(الأحوال التي یصاب فیھا الغیر بضرر مباشرة الإجراءات إلا في 

سف           اس التع ى أس سئولیة عل ق الم ھ ، لتحق ض الفق ي بع م یكتف ل ول   ، ب

ان     ا ك وع ضرر أی د      . بوق اوز الح سف أن یتج ن التع ىء ع ضرر الناش ي ال ترط ف ل اش ب

الوف  رة    . )٥(الم ي مباش سف ف ن التع اجم ع ضرر الن ي بال ضاء لا یعن ورأى أن الق

ا     . )٦(إلا إذا بلغ ھذه الدرجة من الجسامة الإجراءات  ؤدي ـ وفق أما الضرر البسیط فلا ی

ھ ذا الفق سئولیة    )٧ (لھ ى الم وق  .  ـ إل ذه الحق ة لھ ة الخاص ى الطبیع تنادا إل ك اس ، وذل

  .وباعتبار أنھا من الحقوق الضارة بطبیعتھا ، أي من حقوق الإضرار كما تسمى 

                                                             

أنور سلطان ـ / د  ، ٩٢ ـ  ٩١محمد السعید رشدي ـ التعسف في استعمال الحق ـ ص / د ) ١(
 العدد الأول – ١٧ مجلة القانون والاقتصاد ـ السنة -نظریة التعسف في استعمال حق الملكیة  

   . ١٣٣ وما بعدھا خاصة ص ١٣٠ ص –م ١٩٤٧ مارس -
   . ٤٠٣ ص ٢٧٥ بند –م ٢٠٠٢بعة سنیة أحمد یوسف ـ غش الخصوم ـ ط/  د ) ٢(
  . سنیة أحمد یوسف ـ ذات الإشارة السابقة /  د ) ٣(
ود      / د  :  قارن   ) ٤( د محم ي   –سید أحم ا       . ١٥٨ ص - الغش الاجرائ ى خلاف م رى ، عل ث ی حی

وأن ھناك . وجوب الحكم بالتعویض إذا استعمل الحق بسوء نیة ولو لم تحدث أضرار       ، تقدم  
 .   التعویض ولو لم یحدث ضرر للخصم بعض الأحكام أجازت

  ،سنیة أحمد یوسف ـ ذات الإشارة السابقة /  د ) ٥(
Cass. civ., 1re , 4 janv. 1927 , D.P., 1927 , Ι , 14 .                                     

  .  ذات الإشارة السابقة ) ٦(
  . ذات الإشارة السابقة ) ٧(



 

 

 

 

 

 ١٦٣

  :ومن حیث  جزاء التعسف 

غ      فإن الأصل  سف بمبل ى المتع  في جزاء التعسف في استعمال الحق ھو الحكم عل

  .من المال یدفعھ للمضرور على سبیل التعویض عن الأضرار التي لحقتھ 

الي ، بل وقد ذھب بعض الفقھ  ر    ،  Saleillesمثل س ى أن   ، Ripertو ریبی إل

التع    سف ب ى المتع م عل ي الحك ط ف صر فق ق ینح تعمال الح ي اس سف ف زاء التع ویض ج

دي  رارا  . النق ي إض ذي بن ائط ال دم الح ي ، كھ ویض العین دا التع ذ بمب تبعاد الأخ ع اس م

   .)١(بالجار ، مثلا 

. ولكن ھذا الاتجاه المضیق لجزاء التعسف لم یكتب لھ الغلبة في الفقھ والقضاء         

ادة    . )٢(وقیل أن بعض من أخذ بھ مثل سالي ، قد عدل عنھ          ن  ١٣٨٢خاصة وأن الم  م

ھ           القانون م ب ذي یحك ویض ال وع التع ین ن م تب ون    .  المدني الفرنسي ل ب أن یك م توج ول

   .)٣(تعویضا نقدیا 

ن الأضرار            ي التعویض ع ل ف ق یتمث تعمال الح ي اس وھكذا فإن جزاء التعسف ف

   .)٤(سواء اتخذ ھذا التعویض صورة نقدیة أو عینیة ، المترتبة علیھ 

د صورة علاج          د وقوعھ     وھذه الصورة من صور الجزاء تع سف بع ة للتع ع  . ی م

دي        ویض النق ع التع ھ م م ب ك     . ملاحظة أن الجزاء العیني قد یُحك ن ذل ون الغرض م ویك

سابق    ضرر ال ن ال ویض ع ق  ، التع ضرر اللاح ادي ال دم   . وتف ك بھ ى المال الحكم عل ك

                                                             

وبھذا الرأي أخذت  . ٢٣٣ رشدي ـ التعسف في استعمال الحق ـ ص محمد السعید/ د :  انظر ) ١(
  .  محمد السعید رشدي ـ ذات الإشارة / د : انظر ، في حكم قدیم لھا " لیون " محكمة 

   . ٢٣٣محمد السعید رشدي ـ التعسف في استعمال الحق ـ ص /  د ) ٢(
   .٢٣٤محمد السعید رشدي ـ التعسف في استعمال الحق ـ ص /  د ) ٣(
   .٢٣٤محمد السعید رشدي ـ التعسف في استعمال الحق ـ ص /  د ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٦٤

ھ             ذي لحق ضرر ال ن ال ار ع ویض الج ار ، وبتع ا إضرارا بالج ي أقامھ ة الت د  . المدخن وق

   .)١(كما قد یكتفى بالتعویض النقدي . زاء العیني فقط یكتفى بالج

انون             ھ الق ا خول تعمال م اءة اس ى أن إس ھ عل ع الفق وعلى ھذا الأساس یكاد یجم

ویض    ب التع ا یوج سئولیة بم ا الم ب علیھ ن أن تترت راءات یمك ن إج ي م  . )٢(للمتقاض

ة  ویسجل بعض الفقھ أن الحكم بالتعویض في حالة الاستعمال التعسفي لل     حقوق الإجرائی

   .)٣(ھو أمر مقرر في العدید من القوانین الإجرائیة 

انون ،           رر الق سف یق ي للتع ذا الجزاء العلاج كذلك یجب ملاحظة أنھ إلى جانب ھ

ھ       تعمال حق في بعض الحالات ، التدابیر الوقائیة التي تستھدف منع صاحب الحق من اس

   .)٥( ، )٤(قوع الضرر فیحول بالتالي دون و. استعمالا ینطوي على تعسف 

ین ال   ارق ب حا الف دو واض ة یب ذه الزاوی ن ھ ق  وم تعمال الح ي اس سف ف تع

  .والمماطلة

ھ إلا إذا    زاء علی رض الج ستتبع ف ي ولا ی سئولیة المتقاض ب م سف لا یرت  فالتع

ول بعض      . أدى إلى إصابة الطرف الآخر بضرر        سب ق ألوف ح د الم أو ضرر یجاوز الح

                                                             

   .٢٣٤محمد السعید رشدي ـ التعسف في استعمال الحق ـ ص /  د ) ١(
محمد السعید  /د: وانظر  ، ١٠٢أحمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ ص /  د ) ٢(

   .  ١امش  وھ١٩٢ ص – التعسف في استعمال الحق –رشدي 
  .  وما بعدھا ٨٧٥ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ ص -إبراھیم أمین النفیاوي /  د ) ٣(
 لسنة ٢٥الصادر بالقانون رقم (  من قانون الإثبات ١١٤ومثال ذلك ما تنص علیھ المادة ) ٤(

 إذا كان، التي تجیز للقاضي أن یمنع توجیھ الیمین الحاسمة إلى الخصم الآخر ، ) م ١٩٦٨
  .الخصم متعسفا في توجیھھا 

، وانظر لدیھ  . ٢٣٥ - ٢٣٤محمد السعید رشدي ـ التعسف في استعمال الحق ـ ص /  د ) ٥(
 . التي یقررھا القانون   المدني ، أمثلة أخرى لبعض ھذه التدابیر الوقائیة ، بذات الموضع 



 

 

 

 

 

 ١٦٥

إن لم یوجد ھذا الضرر فإن مجرد القصد السیىء أو نیة الایذاء أو ف. الفقھ على ما رأینا 

  . الإضرار بالغیر المتوفرة لدى المتقاضي لا تكفي بذاتھا لترتیب الجزاء 

ویض          ي التع ا ف ا رأین ل كم سواء  ، كما أن جزاء التعسف في استعمال الحق یتمث

ا  أو كا، حسب الاتجاه الذي بدا مضیقا ، كان تعویضا نقدیا فقط    سب  ، ن نقدیا أو عینی ح

  .فقھ آخر 

ا   ة فإنھ ا المماطل واء أدى     ،  أم ا ، س ذ علیھ د یؤاخ سف ، ق لاف التع ى خ وعل

ر     رف الآخ ابة الط ى إص ي إل سویفي للمتقاض سلك الت ضائیة ،  ، الم راءات الق ي الإج ف

  .بضرر أم لم یصبھ بضرر 

سویفیة وفرض ال       دابیر أو  والسبب في ھذا الاختلاف أن مواجھة الإجراءات الت ت

ضرر    الجزاءات الملائمة لھا ، لا یھدف فقط إلى حمایة مصلحة الطرف الآخر الذي قد یت

ضائي    رار الق دور الق أخیر ص ضائیة وت راءات الق ول الإج ن ط ضرر ، م ا یت را م ، وكثی

ضاء       المنھي لھا ، ولكن كذلك إلى مراعاة الصالح العام المتمثل في حسن سیر مرفق الق

ول    وتحقیق الاستقرار    ي المعق دى الزمن . القانوني ، ومن ثم السلام الاجتماعي ، في الم

ة    ن إطال سویفیة م راءات الت ھ الإج ؤدي إلی ا ت ضرر مم ة تت صلحة العام ك أن الم لا ش ف

وكذلك من ضیاع جھد ووقت . الفترة الزمنیة التي تبقى فیھا حقوق ومراكز الافراد قلقة 

ي      ،  وتراكمھا وازدحام ساحة القضاء بالمنازعات  . القضاة   ي ف ن أن تنتھ ا یمك رغم أنھ

  .  وقت أقل 

سیاسة       ، ھذا الاعتبار    لا شك ، یوجب مراعاة جانب المصلحة العامة عند رسم ال

راءات       ي الإج سویف ف ة الت ة بمواجھ دابیر أو الجزاءات الخاص ر الت شریعیة وتقری . الت

، ق الطرف الآخر وھو ما یستتبع كما سنرى ، عدم ربط ھذه المواجھة بتحقق ضرر یلح

  .لھا ، ووحید ، وعدم الاكتفاء بفرض التعویض كجزاء حتمي 



 

 

 

 

 

 ١٦٦

ز              سویفیة وتتمی ا الإجراءات الت ف فیھ ي تختل ب الت د الجوان وإذا كان ھذا ھو أح

ز           ذا التمی د لھ إذ . عن التعسف في استعمال الحق ، فقد رأینا أنھ لیس ھو الجانب الوحی

سویف   ز الت تلاف وتمی ك اخ ل ذل ا قب ن  رأین ل م ق ك ال تطبی ث مج ن حی سف م ن التع ع

و                 . المفھومین   سف ، وھ ن التع سویف ع ز الت یا یمی صرا أساس ا عن ك رأین ل ذل ن قب وم

ا       . عنصر القصد أو النیة      اص بھ صد خ سویف بق ي    . حیث تتمیز فكرة الت ل ف صد یتمث ق

  .نیة الاستفادة من مرور الوقت المستنفد في الإجراءات القضائیة 

. جراءات التسویفیة متمیزة ومستقلة عن الإجراءات التعسفیة وھكذا تبدو لي الإ

ل     . ولكن ھل ھي كذلك مستقلة ومتمیزة عن الغش ، الغش الإجرائي          ا سوف ننتق ذا م ھ

  .إلى رؤیتھ الآن 

 المطلب الثاني

  التسويف الإجرائي وغش الخصوم
  

شریعات ا       ة الت راد ، ومحاول ة  رغم قدم فكرة الغش قدم المعاملات بین الأف لمختلف

ي      شریعیة الت صوص الت محاربتھا سواء في القوانین الموضوعیة أو الإجرائیة ، فإن الن

  .  )١(تعالج فكرة الغش لم تبین المقصود بھ بصفة عامة 
                                                             

ھ   ١٠٦ بند - ١٩٩٨ طبعة –سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم  /  د ) ١(  ١٤٢ ص -وما یلی
  .وما بعدھا 

ور الغش                 بعض ص ة صراحة  ل ك نص    . ومع ذلك  تصدت بعض النصوص القانونی من ذل
اشترط  ، والتي تقرر أنھ إذا كان تصرف المدین بعوض ،  من القانون المدني ١ - ٢٣٨المادة  

دین                  ى غش من الم ا عل ون منطوی دائن أن یك ي حق ال ھ    ، لعدم نفاذه ف ون من صدر ل  وأن یك
د     ون ق ش أن یك ى الغ ا عل صرف منطوی ار الت ي لاعتب ش ، ویكف ذا الغ م بھ ى عل التصرف عل

دین       ، صدر من المدین وھو عالم أنھ معسر         ا بغش الم ھ التصرف عالم كما یعتبر من صدر ل
  .إذا كان قد علم أن ھذا المدین معسر 



 

 

 

 

 

 ١٦٧

شكل       ، بدوره ، وقد نبھ الفقھ     ھ ب د فكرت ھ أو تحدی ذر تعریف ر یتع إلى أن الغش أم

   . )١(وذلك بسبب اتساع مدلولھ . دقیق 

شعبة ،         كما أنھ    ة ، مت رة أخلاقی لا فك ھ أص ش أن ف الغ مما یزید من صعوبة تعری

وقد یرتكبھ كلا . فقد یرتكب الغش أحد المتعاقدین تجاه الآخر    . متعددة الأشكال والصور    

ن          . المتعاقدین في مواجھة الغیر      م م ى حك صول عل ة للح اه المحكم ش تج ون الغ وقد یك

بل قد یقع الغش من القاضي أو عضو  . )٢( وقد یوجھ الغش ضد القانون ذاتھ. غیر حق 

ھ         ي عمل ة ف ة لأخرى       . النیابة العام ن حال ھ م ف تعریف د یختل ش     . )٣(وق یس للغ ذلك ل ل

   .)٤(تعریف محدد في القانون المصري أو الفرنسي 

صوم            ن الخ ون م د یك ھ ق اول مواجھت   والغش الذي یعتد بھ قانون المرافعات ویح

  . من القاضي وقد یكون، ) أو من یمثلھم ( 

ھ اصطلاح    ذي ورد فی ش " فالموضع الأول ال انون  " الغ ي ق صریح ف اللفظ ال ب

اس     م بالتم ي الحك ن ف ا الطع وز فیھ ي یج الات الت ان الح رض بی ي مع اء ف ات ج المرافع

ر  ادة النظ ادة ، إع ا الم ھ ٢٤١وعالجتھ ادة  .  من ت الم د تناول انون ٢٤١فق ن ق  م

صم  وا، في فقرتھا الأولى   ، المرافعات   ھ   ( قعة الغش الذي یحدث من الخ ن یمثل ، ) أو م

ر    صم الآخ ة والخ اه المحكم وم    . تج صم المحك ز للخ ببا یجی ة س ذه الواقع ن ھ ت م وجعل

                                                             

   . ١٤٣ ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ طبعة /  د ) ١(
ل         ، أو نحو ،  والمقصود بالغش ضد   ) ٢( ذي سیكون عادة قاب انون ال ق الق ب تطبی و تجن القانون ھ

ق المصالح  أو الإرادات      انون آخر      -للتطبیق ـ حیث أنھ یعی ق ق ى تطبی ول إل ھ  .  والوص أو أن
صرف       از عمل ، أو ت انون وإنج رب من الق ل التھ ة من أج د القانونی ھ ، استعمال القواع یمنع

 . وما بعدھا ٢٦ ص – الغش الإجرائي –سید أحمد محمود /  د . م ذلك القانون رغ
   .١٤٨ ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ طبعة /   د ) ٣(
   .٣٠٣ ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ طبعة /   د ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٦٨

ر    ادة النظ اس إع م بالتم ي الحك ن ف ھ الطع دة  ، علی ى قاع تنادا إل ل " اس سد ك ش یف   الغ

   .)١(" شىء 

ش               ة الغ ة حال ا الثامن ي فقرتھ ادة ف ن     كما تناولت ذات الم یس م دث ، ل ذي یح  ال

ھ   وم ل ب المحك ھ ( جان صم    )  أو ممثل ل الخ ن ممث ع م ن یق ھ ، ولك وم علی اه المحك تج

ادة النظر      . المحكوم علیھ   اس إع ن بالتم ازت الطع ي      " فأج صادر ف م ال ر الحك ن یعتب لم

ھ أو            ان یمثل ن ك ش م الدعوى حجة علیھ ولم یكن قد اُدخل أو تدخل فیھا بشرط إثبات غ

  " .ھمالھ الجسیم تواطئھ أو إ

و         ات فھ أما الموضع الثاني لورود لفظ الغش صراحة في نصوص قانون المرافع

تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء "  منھ ، فقرة أولى ، والذي جاء فیھ    ٤٩٤نص المادة   

إذا وقع من القاضي أو من عضو النیابة في عملھما غش أو : النیابة في الأحوال الآتیة     

   .)٢(" جسیم تدلیس أو خطأ مھني 

سمح         راءات لا ی ي الإج سویف ف صة للت ة المخص ذه الدراس ال ھ ان مج وإذا ك

ح أن           ھ واض ھ وصوره ، فإن ة حالات ي كاف ش ف ا للغ ل بھ ي قی ات الت تعراض التعریف باس

صم          ن الخ صادر م ش ال زم   . الذي یستدعي التفرقة بینھ وبین التسویف ھو الغ ذا یل ولھ

تى یمكن إبراز أوجھ الخلاف بینھ وبین التسویف بداءة تحدید المقصود بغش الخصوم ح

  .الإجرائي 

                                                             

ة ال  " الغش یبطل التصرفات   " وقد قضت محكمة النقض أن       ) ١( م یجر     قاعدة واجب و ل ق ول تطبی
سمبر  ١٢نقض مدني . بھا نص خاص في القانون  م     ١٩٩٥ دی سنة  ١٦٢٩م ـ الطعن رق  ٦٠ ل
   .١٣٦٣ ص ٢ ج – ٤٦ السنة -ق ، مجموعة أحكم النقض 

شریع     ١٩٤٩ یولیو ١١استئناف مختلط :  وفي مفھوم الغش الذي یقع من القاضي ) ٢( ة الت م ـ مجل
سنة      شار ١٣٦ ص ٦١والقضاء ـ ال ف د  ، م ي مؤل ھ ف ا / إلی و الوف د اب ات ـ    -احم   المرافع

   .٢ ھامش ٧٠ ص ٥٤ بند ١٤الطبعة 



 

 

 

 

 

 ١٦٩

والواقع أن المشرع لم یحدد بنصوص قانون المرافعات المقصود بالغش الصادر   

صم   ن الخ ادة النظر    ، م اس إع ن بالتم ز الطع ذي یجی صعوبة  . وال ھ ب رف الفق د اعت وق

صوم         د م   . تحدید المعنى الدقیق للغش الصادر من الخ ك اجتھ ع ذل ذا    وم ب ھ اولا تقری ح

   .)١(إلى الذھن ، المفھوم ، رغم صعوبتھ 

ر          أنھا التغری ن ش ة وم شرف والأمان الف ال ة تخ ال احتیالی ل أعم ھ ك ل بأن د قی فق

   .)٢(بالقاضي عند نظر الخصومة 

اح     صم لإنج وعرف بعض الفقھ الغش بأنھ ھو كل تدلیس أو احتیال یلجأ إلیھ الخ

ضلیل  وبعبارة أخرى ھو كل. قضیة خاسرة     حیلة یستعملھا الخصم ویكون من نتیجتھا ت

   .)٣(المحكمة وایقاعھا في خطأ 

وال       ن أق ة م اء المرافع صم أثن ن الخ صدر م ا ی و م ي ھ ش الإجرائ أن الغ ل ب وقی

، كاذبة أو طرق احتیالیة یفاجىء بھا الخصم الآخر على غرة منھ ، وھو یجھل حقیقتھا         

ا ،  ویكون من شأنھا التأثیر على عقیدة القا     ضي وإقناعھ بھا فیصدر حكمھ مستندا علیھ

   .)٤(بحیث لولاھا لصدر الحكم متخذا وجھا آخر  

ال    ل أعم شمل ك ھ ی ا یجعل ش بم رف الغ ى یع ھ الإجرائ ور الفق ل أن جمھ د قی وق

ا            ي اعتقادھ التدلیس والمفاجآت الكاذبة التي یعھد إلیھا الخصم لیخدع المحكمة ویؤثر ف

   .)٥( لصالحھ على ضوء ھذا التصور المغلوط فتصور الباطل صحیحا وتحكم

                                                             

ة          /  د ) ١( واد المدنی ي الم ر ف ادة النظ ن بالتماس إع شئة للطع ة المن ود ـ الواقع دقي محم د ص أحم
   .٥٠ دار النھضة العربیة ـ ص –والتجاریة 

   .٥٠أحمد صدقي محمود ـ الواقعة المنشئة ـ ص /  د ) ٢(
   .٤٨أحمد صدقي محمود ـ الواقعة المنشئة ـ ص /  د ) ٣(
   .٣٠٣ ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ طبعة /   د ) ٤(
   .١٥٠ ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ طبعة /  د :  انظر ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٧٠

ة               سوء نی ة ب ر الحقیق ھ تغیی وقد انتھى بعض الفقھ إلى تعریف غش الخصوم بأن

صم الآخر ، أو              صد الإضرار بالخ من جانب الخصم وذلك من خلال الأعمال الإجرائیة بق

حقیقة أو أنھ تغییر ال . )١(لتحقیق مصلحة خاصة أو غیر مشروعة تتعارض مع القانون  

   .)٢(بأي وسیلة بقصد تحقیق مصلحة غیر مشروعة تتعارض مع القانون 

صد        یلة بق ة وس ة بأی اء الحقیق ورؤي أن الغش بالمعنى الواسع ھو تغییر أو إخف

انون         ع الق ة أو      . تحقیق مصلحة خاصة تتعارض م تخدام الطرق الاحتیالی ي اس و یعن فھ

دلیس أو  وبا. غیر الأمینة أو اسالیب الخدیعة والتضلیل      لتالي فالغش قد یكون مرادفا للت

   .)٣(للكتمان او للإخفاء أو للكذب المحبوك أو للصوریة 

ات       یلا        ، ویستنتج من ھذه التعریف ستلزم ح ش ی ا ، أن الغ ل بھ ھ القائ سب الفق ح

م             ى حك صول عل ي الح نجح ف تدلیسیة من جانب الخصم حتى یؤثر في عقیدة القاضي وی

صالحھ  د  . )٤(ل ذا أك دلیس   ولھ ش والت ین الغ ذكر ب ارق ی د ف ھ لا یوج ھ أن ض الفق ، بع

ش        ولا الغ ى أغراض ل فكلاھما یھدف إلى الاحتیال على قاعدة قانونیة بھدف التوصل إل

   .)٥(ما أمكن التوصل إلیھا 

ز   ، وقد أعطى بعض الفقھ الإجرائي أمثلة للغش في مجال الإجراءات     ذي یجی وال

ر   ادة النظ اس إع ن بالتم ول   منھ، الطع دم وص صد ع ضر بق ع المح صم م ؤ الخ ا تواط

ة  . الإعلان إلى المعلن إلیھ في موطنھ الحقیقى     أو أن یتفق مع محامي خصمھ على خیان

                                                             

  .٢٥٩ ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ طبعة /  د :  انظر ) ١(
   .٢٧٧ ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ طبعة /  د :  انظر ) ٢(
   .١٢ ص - الغش الإجرائي –سید أحمد محمود /  د ) ٣(
   .٣٠٣ ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ طبعة /   د ) ٤(
واد المدن –نبیل اسماعیل عمر /  د   ) ٥( ة    الطعن بالتماس إعادة النظر في الم ة والتجاری ة  –ی  الطبع

   .١٠٢ ص ١٠٠ بند – ١٩٨٣ –) الاسكندریة (  منشأة المعارف –الأولى 



 

 

 

 

 

 ١٧١

ھ  ھ    . موكل داء دفاع ن إب صمھ م ع خ راه لیمن ائل الإك ستعمل وس ف . أو أن ی أو أن یحل

   .)١(الیمین المتممة كذبا 

تمس     یتم" أما محكمة النقض فقد عرفت الغش بأنھ          ھ المل وم ب الى یق  بعمل احتی

صور            دتھا فت ي عقی ؤثر ف ضده ینطوي على تدلیس یعمد إلیھ الخصم لیخدع المحكمة وی

ذي          صمھ ال الباطل صحیحا وتحكم بناء على ھذا التصور لصالح من ارتكب الغش ضد خ

   .)٢(كان یجھل ھذا الغش وكان یستحیل علیھ كشفھ أو دحضھ  

ى    كذلك اعتبر القضاء أن الحكم   یبطل إذا ثبت أنھ صدر عن إجراءات تنطوي عل

تیفائھا              ا رغم اس داء دفاعھ فیھ دعوى وإب م بال ن العل ھ م دعى علی ع الم صد من ش بق غ

دة   . ظاھریا لأوامر القانون    الا لقاع صرفات    " وذلك إعم ش یبطل الت د   ، " الغ ي تع والت

   .  )٣(قاعدة واجبة التطبیق ولو لم یجر بھا نص خاص في القانون 

ي      ك ن ف د اُعل صم ق اس أن الخ ى أس اعن عل دفع الط نقض ب ة ال دت محكم ا اعت م

ش           دعوى    . مكان غیر محل إقامتھ لإقامة الدعوى ضده بطریق الغ ررة أن صحیفة ال مق

ي موطن              ش ف ق الغ صم بطری ا للخ ا وإعلانھ ل إجراءاتھ ھي الأساس الذي تقوم علیھ ك

                                                             

شئة ـ ص              /  د ) ١( ة المن ود ـ الواقع دقي محم د ص ود   / د  ، ٥٠أحم د محم ید أحم ش –س  الغ
 –أحمد أبو الوفا ـ التعلیق على نصوص قانون المرافعات   /  د ، ٣ ھامش ١١ ص -الإجرائي 

ة الثال ة الطبع ارف  –ث شأة المع كندریة (  من ادة  -١٩٧٩ـ ) الاس ى الم ق عل  ص ٢٤١  التعلی
٨١١ - ٨١٠ .   

ارات   ) ٢( ل ٧ نقض ایج ن     ٢٠٠٤  أبری سنة ١١٠٠١م ـ الطع دى – ق ٦٦ ل ھ ل شار إلی / د :  م
  . ھامش ٦٩٠ ص – الوسیط –فتحي والي 

نقض   ق ـ مج ٦٠ لسنة ١٦٢٩م ـ الطعن رقم  ١٩٩٥ دیسمبر ١٢ نقض مدني ) ٣(  -موعة أحكام ال
   . ١٣٦٣ ص ٢٦٨ رقم -٢ ج ٤٦السنة 



 

 

 

 

 

 ١٧٢

ھ       ب علی ھ یترت ا فی ھ بھ ب إعلان وطن الواج ر الم ر غی ا   آخ صادر فیھ م ال ار الحك   اعتب

   .)١(منعدما 

ا        )٢(ومع ذلك اتجھ جانب من الفقھ      تكلم عم دلولا واسعا ، ف ش م اء الغ ى إعط  إل

ھ      ى ل سویف أو       . أسماه الحد الأقصى للغش والحد الأدن ین الت ر وب ذا الأخی ین ھ ط ب وخل

  . المماطلة 

صم اس           د الخ ش ھو تعم ي الغ صى ف ائل  فقد قال ھذا الفقھ أن الحد الأق تعمال وس

ا              ط مم ي غل دھما ف اع أح ة وایق صمھ أو المحكم ضلیل خ احتیالیة غیر مشروعة بقصد ت

   .)٣(یؤثر على قضاء المحكمة في القضیة التي یكون طرفا فیھا 

أما في حده الأدنى فإن الغش ھو أن یكون الخصم قد توافر لدیھ سوء النیة ، بأن 

ھ    اتخذ طلبا أو دفاعا ، في دعوى أو طعن أو إ     ھ فی ق ل ، جراءات تنفیذ ، وھو عالم ألا ح

ة ، أو الإضرار           یر العدال ة س دعوى  ، أو عرقل ي ال وقصد بإبدائھ مجرد تعطیل الفصل ف

   .)٤(بالخصم  الآخر 

ا أسموه              ش ، عم ن الغ ضلا ع ھ ، ف ش   " كما یتكلم بعض الفق بھ الغ " أو "  ش

د ،      " الغش بمعناه الواسع     سف ،    ، ویدرج ضمن ھذه التسمیة الكی ة ، والتع وسوء النی

ا أسماه         . والمماطلة   ار م ي إط ة ف ة المختلف اھیم القانونی ذه المف حیث یجمع ھذا الفقھ ھ

   .)٥(ویرى أن ھذه التعبیرات ھي عبارات مرادفة أو شبیھة لتعبیر الغش . شبھ الغش 

                                                             

دني ) ١( ض م ل ٤ نق م  – ١٩٩٠ ابری ن رق سنة ٢٣٨٤ طع نقض  ٥٤ ل ام ال ة أحك  - ق ، مجموع
   .٩١٧ ص ١٥١ رقم ١ - ٤١السنة 

   .١٤ – ١٣ ص – الغش الاجرائي –سید أحمد محمود /  د ) ٢(
   .١٤ – ١٣ ص – الغش الاجرائي –سید أحمد محمود /  د ) ٣(
  .١٣ ص – الغش الاجرائي –سید أحمد محمود /  د ) ٤(
   .٢٧٧ ، ٢٤٧ ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ  طبعة /   د ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٧٣

ش        )١(ویرى ھذا الفقھ     ى الغ نص عل م ت  أن ھناك نصوص في قانون المرافعات ل

إنما تناولتھ بمفھومھ الواسع بما یشتمل علیھ من سوء النیة ، كید ، مماطلة ، بلفظھ ، و

  .وإلى غیر ذلك من ھذه النصوص 

، ومن النصوص التي لم تنص على الغش بلفظھ وإنما تناولتھ بمفھومھ الواسع         

 من قانون المرافعات التي تنص على ١٨٨ ، الفقرة الأولى من المادة )٢(وفقا لھذا الفقھ 

ز أن تحكم المحكمة بالتعویضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بھا جوا

د                . الكید   ة ، عن م المحكم رر جواز أن تحك ي تق ادة الت ن ذات الم ة م وكذلك الفقرة الثانی

دي                ذ إجراء أو یب ذي یتخ صم ال ى الخ ة عل ي الموضوع ، بغرام إصدار الحكم الفاصل ف

   .)٣(یة طلبا أو دفعا أو دفاعا بسوء ن

وم ا   د مفھ ي تحدی ع ف ذا التوس یاق ھ ي س بھ  وف مى ش ا سُ دیث عم ش ، والح لغ

  .، أو الغش بمعناه الواسع ،  وقع الخلط بین التسویف والغش الغش

و                  ن ھ تعمال طرق الطع ن اس ون الغرض م د یك ھ ق ول بأن ط ـ الق ك ـ الخل ن ذل م

   .)٤(تأخیر تنفیذ الحكم  مما ینم عن غش 

 یتمثل في تقدیم مستند أو مذكرة بقصد الوصول إلى التأجیل كما قیل أن الغش قد  

أو في لجوء المدعى علیھ إلى إثارة الكثیر  . )٥(التسویفي أو المماطلة لإطالة أمد النزاع 

ى          ضیة ، حت د الق من الحجج والأسانید سواء أكانت لھا صلة بالنزاع أم لا ، بغرض تعقی

                                                             

   .٢٤٨ ص  - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ  طبعة /   د ) ١(
   .٢٥٠ ، ٢٤٨ ص  ٢٠٤ بند - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ  طبعة /   د )  ٢(
   .٢٥٠ ، ٢٤٨ ص  ٢٠٤ بند - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ  طبعة /   د )  ٣(
   .١٨٧ ص – الغش الإجرائي –سید أحمد محمود /  د ) ٤(
ود   /  د ) ٥( د محم ي   –سید أحم سئولیة      / د ، ١٧٧ ص – الغش الإجرائ اوي ـ م ین النفی راھیم أم إب

   .٢٣٩الخصم عن الإجراءات ـ ص 



 

 

 

 

 

 ١٧٤

ؤثر        ، دیدین لا یتیسر الفصل فیھا إلا بعد وقت وجھد ش     ن ی ھ ل ا یقدم ل م ھ أن ك ع علم م

   .)١(ولكن یكون ھدفھ كسب الوقت وتأخیر التنفیذ . على رأي المحكمة لصالحھ 

ي    صل ف ل الف ھ تعطی صد من ون الق ل أن یك ب التأجی ي طل ش ف ن الغ ھ م ل أن وقی

   . )٢(الدعوى وإطالة أمد النزاع 

 أحد الخصوم طلبا أو دفعا وبالنسبة للحقوق الإجرائیة ، یتمثل الغش في أن یتخذ 

د أو              ھ مجرد الكی صد بإبدائ ھ ویق ھ فی ق ل ألا ح ا ب ون عالم أن یك أو إجراء بسوء نیة ، ب

   .)٣(الإضرار بالخصم الآخر أو  بالغیر أو تعطیل الفصل في القضیة 

. الغش والتعسف في استعمال الحق والتسویف  ، وأحیانا تختلط المفاھیم الثلاثة     

راض           حیث قیل أن المدین    ي الاعت ھ ف تعمال حق ى اس سفھ ف  قد یرتكب غشا متمثلا في تع

ذ    ى التنفی ذ         . عل ة التنفی ھ أو عرقل د ل دائن والكی ھ الإضرار بال ن اعتراض صد م ث یق حی

   .)٤(ووقفھ أكبر فترة ممكنة 

ق ،      والواقع أنھ نظرا لصعوبة تعریف الغش أو تحدید المقصود بھ على نحو دقی

صدد        ذا ال ي ھ ذل ف اولات   رغم ما ب ن مح لوب        )٥(م ى اس ھ إل ن الفق ب م د اتجھ جان  ، فق

التحلیل محاولا تحدید العناصر الجوھریة التي تدخل في تكوین الغش ، أي العناصر التي 

   .)٦(تكون جوھر فكرة الغش 

                                                             

  . ذات الإشارة السابقة ) ١(
   .١٧٩ ص – الغش الإجرائي –سید أحمد محمود /  د ) ٢(
  .١١٨ ، ١١٦ ص – الغش الإجرائي –سید أحمد محمود /  د ) ٣(
   .٢٠٥ ص – الغش الاجرائي –سید أحمد محمود /  د ) ٤(
  .١٤٢ ، ١٤٤ ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ  طبعة /  د :  انظر ) ٥(
سنیة أحمد محمد یوسف /  د ،  وما بعدھا ١٤ ص – الغش الإجرائي  –سید أحمد محمود    /  د   ) ٦(

  .  وما بعدھا ١٥٠ وما یلیھ ـ ص ١١٣ بند - ١٩٩٨ـ غش الخصوم ـ  طبعة 



 

 

 

 

 

 ١٧٥

،  لھ)١(ومن خلال تحلیل الفقھ لعناصر الغش ، وكذلك من تعریف محكمة النقض         

ادة        یمكن القول أنھ یشترط في غش الخ      اس إع م بالتم ي الحك ن ف ز الطع ذي یجی صم ، ال

  :ما یأتي ، النظر 

  . ـ وسائل احتیالیة تصدر عن الخصم بسوء نیة ١

  . ـ أن یكون مؤثرا في الحكم ٢

  . ـ خفاء أعمال الغش عن الخصم الآخر ٣

 :وذلك على النحو التالي 

  :أولا ـ سوء النیة عنصر لازم في الغش 

ي الأ        ي ف ب          لأن فكرة الغش ھ ا یج سان وم سلوك الإن صل ب ة تت رة أخلاقی   صل فك

و   ھ ھ وھري فی صر الج إن العن ھ ، ف ون علی ھ –أن یك ض الفق سب بع صر – بح و عن    ھ

ة            . )٢(النیة   ذه النی ي ھ شترط ف ش   –ومن ھنا تساءل الفقھ ھل ی ون  – لوجود الغ  أن تك

  سیئة ؟ ھل یعتبر سوء النیة عنصرا جوھریا لفكرة الغش ؟

ى ھ عل ب الفق د  ویجی م بالتأكی ھ نع ك أن حة .  ذل ة واض صور  . )٣(فالإجاب إذ لا یت

حسن النیة لدى الخصم الذي یلجأ إلى الحیل والأسالیب غیر المشروعة لتحقیق مصلحة 

   .)٤(وبمعنى آخر فإن فكرة الغش تتعارض في حد ذاتھا مع حسن النیة . لنفسھ 

                                                             

  . المشار إلیھ سابقا ،  ق ٦٦ لسنة ١١٠٠١م ـ الطعن ٢٠٠٤ أبریل ٧ نقض ایجارات ) ١(
  .  ١٥١ ص ١١٤  بند - ١٩٩٨حمد یوسف ـ غش الخصوم ـ طبعة سنیة أحمد م/   د ) ٢(
  .    وما بعدھا ١٥٢  ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ طبعة /   د ) ٣(
  .    وما بعدھا ١٥٢ ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ  طبعة /   د ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٧٦

دى المتق    )١(وفقا لبعض الفقھ    ة ل سن النی صور ح ى      إذن لا یت أ إل ذي یلج ي ال اض

ى   ، )٢(   Josserandوقد ذكر جوسران . الغش  الفقیھ الكبیر ، أنھ یلزم في تحدید معن

  .كلمة الغش سوء النیة ، فلا یمكن الفصل بین ھذا وذاك 

صرف  )٣(ویرى بعض الفقھ     أنھ سواء أخذنا حسن النیة بالمعنى الواسع الذي ین

ة  إلى الثقة والأمانة التي یجب أن تسود ف         ي المعاملات بصفة عامة ، أو أخذنا حسن النی

ذي             شخص ال ى ال صدق عل ذي ی اطىء ال بالمعنى الضیق الذي ینصرف إلى الاعتقاد الخ

اك             إن ھن ھ ، ف الف ل ر مخ انون وغی صوص الق ا مع ن راه متفق صرفھ وی صحة ت ع ب یقتن

  تناقضا واضحا بین الغش وحسن النیة ، 

رد التھرب من قاعدة قانونیة ویرید أن حتى إذا كان من یلجأ إلى الغش یقصد مج

   .)٤(یتفادى تطبیقھا لأنھا لا تتلائم مع رغباتھ 

ة           ائل احتیالی تعمال وس الغش ھو اس صود ب ھ أن المق د الفق ك عن  )٥(وخلاصة ذل

وم    رة أو مفھ ق فك ي تحقی ا ف یا أو جوھری صرا أساس د عن ة ، یع وء النی صر س وأن عن

سن النی      . الغش   ال        بحیث یستحیل افتراض ح ى الأفع أ إل ذي یلج شخص ال ب ال ي جان ة ف

   .)٦(المشوبة بالحیل والأسالیب غیر المشروعة 
                                                             

     .١٥٢ ص - ١٩٩٨بعة سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ  ط/    د ) ١(
(2) Josserand , les mobiles dans les actes juridiques de droit privé , 1928 , 

no 227 .                                                                                     
     .١٥٢ ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ طبعة /    د ) ٣(
   .  ١٥٣ ـ ١٥٢ ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ طبعة /  د:   انظر ) ٤(
ذب   .  حیث یعتبر غشا الوسائل الاحتیالیة     ) ٥( ت    ، فلا یعد كذلك مجرد الك سكوت بعض الوق أو ال

 ـ ٢٠٠٨فتحي والي ـ الوسیط ـ / د. كما لا یعتبر غشا حلف یمین كاذبة . عن إبداء دفاع معین 
   . ٧٧٧ ـ ص ٢٠٠١وجدي راغب ـ مبادئ القضاء المدني ـ / د ، ٦٩١ ـ ص ٣٦٣د بن

ة              ) ٦( وء النی وافر س ي الغش ت ة ف ا وارد   ،  وقد تطلبت محكمة الاستئناف المختلط ان حكمھ وإن ك
یس غش الخصوم           م عن قصد         . بصدد غش القاضي ول اب الظل ھ ارتك د وصفت الغش بأن فق

= 



 

 

 

 

 

 ١٧٧

  :ثانیا ـ یشترط في غش الخصوم أن یكون مؤثرا في الحكم 

ي      ٢٤١فالمادة   ن ف ز الطع ببا یجی  من قانون المرافعات تجعل من غش الخصم س

ادة النظر         اس إع ى ، أن      ، الحكم بالتم ا الأول ي فقرتھ رر ف سوا   " ھ وتق صوم أن یلتم للخ

ة    وال الاتی ي الأح ة ف صفة نھائی صادرة ب ام ال ي الأحك ر ف ادة النظ ن -١: إع ع م  إذا وق

  " .الخصم غش  كان من شأنھ التأثیر في الحكم 

م         ي الحك ن ف ز للطع صم والمجی ن الخ ویستفاد من ھذا النص أن الغش الصادر م

أث      ضاة   بالتماس إعادة النظر ھو الغش الذي یترتب علیھ ت ي رأي الق ي    . )١(یر ف لا یكف ف

صم الآخر               تح للخ ى یف ة حت ائل احتیالی تعمالھ وس مجرد حصول الغش من الخصم أو اس

وإنما یلزم أن تكون واقعة الغش قد أثرت . طریق الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر  

ھ  بل ویشترط أن یكون ھذا التأثیر جوھریا حسب رأي بعض ال    . )٢(فى رأي المحكمة     فق
بحیث ما كانت المحكمة تصدر القرار الذي أصدرتھ لولا تأثر قناعتھا أو رأیھا بھذا   . )٣(

  .وبمعنى آخر فإنھ لولا وقوع ھذا الغش  لصدر الحكم متخذا وجھا آخر   . )٤(الغش 

_________________ 
=  

 لأحد الخصوم أو محاباتھ ، كما إذا حرف القاضي عن قصد   بدافع المصلحة أو بدافع الكراھیة    
وال       ھ       . ما أدلي بھ من أحد الخصوم أو شاھده من أق ر عن قضیة فكتب ة تقری ف بكتاب أو إذا كل

اقى                ى یخدع ب ھ حت ا اشتمل علی ر م ي القضیة بغی محرفا عن قصد بأن وصف مستندا مقدما ف
  .لغش فسوء النیة أمر لازم لتوافر ا. أعضاء المحكمة 
دى  ١٣٦ ص ٦١م ، التشریع والقضاء ، السنة   ١٩٤٣ یولیو   ١١استئناف مختلط      مشار الیھ ل

د یوسف       / د  :  د محم ة  – غش الخصوم   –سنیة أحم و   /  ، د ١٥٥ ص - ١٩٩٨ طبع د اب أحم
   .٧٠ ص - ٥٤ رقم -١٤ ط – المرافعات –الوفا 

د   ٢٠٠٨فتحي والي ـ الوسیط ـ /  د) ١( ادئ القضاء      /د ، ٦٩٢ ـ ص ٣٦٣ ـ بن ب ـ مب  وجدي راغ
   . ٤٩أحمد صدقي محمود ـ الواقعة المنشئة ـ ص / د  ، ٧٧٨ ـ ص ٢٠٠١المدني ـ 

استئناف  ، ٢٧٠ص ٢٠٢ رقم – ٣م ـ مجلة المحاماة ـ السنة ١٩٢٣ ینایر ٣١ استئناف أھلي ) ٢(
  .٣٢٥ ص - ١٥٥ رقم – العدد الخامس -١٥م ـ مجلة المحاماة ـ السنة ١٩٣٤ مایو ٢٧مصر 

   . ٣١٦ ص - ١٩٩٨ طبعة – غش الخصوم –سنیة أحمد محمد یوسف /  د ) ٣(
  . وما بعدھا ٦٦أحمد صدقي محمود ـ الواقعة المنشئة ـ ص /  د ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٧٨

ون          اس أن تك وتاكیدا لھذا المعنى قضي بأنھ یشترط لتوافر الغش الموجب للالتم

ذه          الواقعة المدسوسة على ا    ا ھ صل إلیھ م ت و ل لمحكمة قد أثرت في عقیدتھا بحیث أنھ ل

   .)١(الواقعة لما صدر الحكم على الوجھ الذي صدر بھ 

ضاة           ضلیل الق ى ت ؤدي إل ذي ی و ال ام ھ ذا المق ي ھ ھ ف د ب ذي یعت الغش ال   ف

حیحة   ست ص ائع لی اعتھم بوق ي قن أثیر ف ك   . والت ى تل ز عل م یرتك م ل ان الحك ا إذا ك أم

صم    الوقائع محل   ة الخ د بمحاول الغش وإنما بني على وقائع أخرى صحیحة ، فإنھ لا یعت

م         ي الحك ن ف ز الطع سبب یجی ھ ، ك ل من الغش الحاص ة أو ب ي رأي المحكم أثیر ف الت

   .)٢(بالالتماس 

ضابط     اط أو ال ھ المن ض الفق ل بع ل وجع ي   ، ب ن ف ز الطع ذي یجی ش ال   للغ

ر  ادة النظ اس إع م بالتم و ، الحك أثیر ال" ھ ا الت ة أی ي رأى المحكم ش ف ھ الغ   ذي یحدث

كان الطریق الذي سلكھ الخصم ما دام القصد منھ تضلیل المحكمة تأییدا لدعوى خاسرة    

ا أو           وع نھائی سم الموض د ح ش ق ى الغ ي عل م المبن ان الحك ك إن ك د ذل ستوى بع   ، ی

ة       ي نقطة فرعی ش أو         . جاء قطعیا ف صول غ ات ح ي إثب ھ لا یكف ك ، فإن ى ذل ا عل وترتیب

ذا                   ات أن ھ ب إثب ل یج م ، ب ي حك ادة النظر ف اس إع استعمال وسائل احتیالیة لطلب التم

ذین    ضاة ال ي رأي الق رت ف د أث صم ق تخدمھا الخ ي اس ة الت ائل الاحتیالی ش أو الوس الغ

   . )٣(" أصدروا الحكم 

  

                                                             

استئناف  ، ٢٧٠ ص ٢٠٢ رقم – ٣م ـ مجلة المحاماة ـ السنة    ١٩٢٣ ینایر ٣١ استئناف أھلي ) ١(
   . ٣٢٥ ص - ١٥٥ رقم –العدد الخامس  -١٥م ـ المحاماة ـ السنة ١٩٣٤ مایو ٢٧مصر 

   .٦٨أحمد صدقي محمود ـ الواقعة المنشئة ـ ص /  د ) ٢(
شئة ـ ص        /  د ) ٣( ة المن ود ـ الواقع د صدقي محم ایر  ١٦استئناف مختلط    ، ٥١أحم م ـ  ١٩٢٤ ین

  .٧٨٨ ص ٥٩٧ رقم ٤ السنة –مجلة المحاماة 



 

 

 

 

 

 ١٧٩

  :ثالثا ـ خفاء أعمال الغش عن الخصم الآخر 

الغش         راد ب إن الم ضاء ف ن      حسب الفقھ وأحكام الق ذي لا یمك ي ال ل الخف ھو العم

ي  . للخصم معرفتھ إلا بعد صدور الحكم     فلا یكون الغش سببا للطعن بالالتماس إذا كان ف

ة    اء المرافع ة أثن ام المحكم ة أم شف الحقیق ھ أو ك ر دفع صم الآخ دور الخ ت . مق أو كان

ة              ام المحكم زاع  أم ي الن ین طرف شة ب لا للمناق ش مح زم    . )١(واقعة الغ ا یل ھ أن  وإنم فی

م            دور الحك د ص ھ إلا بع ن معرفت صم الآخر ولا یمك ي    . یكون خفیا یجھلھ الخ ان ف إذا ك ف

سلك   ، مقدور ھذا الخصم   إن م أثناء سیر الإجراءات أمام المحكمة ، دفع حیل خصمھ ، ف

   . )٢(الخصم وإن أمكن اعتباره غشا ، لا یكفي لقبول التماس إعادة النظر 

أن ال     نقض ب ة ال ضت محكم د ق ي      وق ادة النظر ف اس إع ن بالتم یح للطع ش المب غ

دعوى   ر ال ة نظ صم طیل ى الخ ا عل ان خافی ا ك و م ائي ھ م النھ ھ ، الحك تح ل م ت ث ل بحی

أما ما تناولتھ الخصومة وكان محل ، الفرصة لتقدیم دفاعھ فیھ وتنویر حقیقتھ للمحكمة     

لا ف        ى آخر ف لا یجوز  أخذ ورد بین طرفیھا وعلى أساسھ رجحت المحكمة قول طرف عل

   . )٣(إعادة النظر فیھ  

ر        ادة النظ اس إع ھ التم ى علی ذي یبن ش ال أن الغ نقض ب ة ال ضت محكم ا ق كم

ادة    صده الم ذي تق المعنى ال ذي    ٢٤١ب و ال ات ھ انون المرافع ن ق تح  .......   م م ی ول

                                                             

د   ٢٠٠٨فتحي والي ـ الوسیط ـ /  د) ١( ادئ القضاء      / د ، ٦٩٢  ـ ص٣٦٣ ـ بن ب ـ مب وجدي راغ
شئة ـ ص   / د  ، ٧٧٨ ـ ص  ٢٠٠١المدني ـ  دھا   ٧٠أحمد صدقي محمود ـ الواقعة المن ا بع  وم

ھ               .  ذرا معرفت ون الغش متع ول الالتماس أن یك شترط لقب ف  ، ومع ذلك قیل بأنھ لا ی وإلا اختل
ي   ة القاض صم وفطن ة الخ سبة لیقظ ھ بالن ر . حكم د/  د : انظ د ص ة     احم ود ـ الواقع قي محم

   .١٦٦وھامش  ، ٧٠المنشئة ـ ص 
  . ذات الإشارة السابقة  ) ٢(
دني   ) ٣( ایر  ١٤ نقض م م     ١٩٨٦ ین سنة  ٨٥٩م ـ الطعن رق نقض ـ         ٥٢ ل ام ال ة أحك  ق ـ مجموع

   .١١٨ ـ ص ٢٩ رقم – ـ العدد الاول ٣٧السنة 



 

 

 

 

 

 ١٨٠

ي        ا ف ضھ وتنویرھ ھ بدح للمحكمة أن تتحرى عند أخذھا بھ بسبب عدم قیام المحكوم علی

ى               حقیقة شأنھ    ا عل ان مطلع إذا ك شفھ ، ف ستحیل ك ث ی ھ بحی ره علی اء أم لجھلھ بھ وخف

ره أو       ضح أم أعمال خصمھ ولم یناقشھا أو كان في وسعھ تبین غشھ وسكت عنھ ولم یف

كان في مركز یسمح لھ بمراقبة تصرفات خصمھ ولم یبین أوجھ دفاعھ في المسائل التي   

   .)١(یتظلم فیھا فإنھ لا وجھ للالتماس 

ز        وجاء ف  ذي یجی ش ال ام الغ شترط لقی ي أحد أحكام محكمة القضاء الإداري أنھ ی

ة     روط أربع وافر ش م ت ي الحك ر ف ادة النظ اس إع د  : الأول ، التم ن أح ش م صول غ ح

الخصوم أثناء نظر الدعوى باستعمال طریقة احتیالیة لمنع القاضي أو الخصم الآخر من   

ا    ة وإثباتھ ة الحقیق اني ، معرف ذ : الث ون ھ ت   ا الأن یك صم وق ن الخ ولا م ش مجھ غ

اء     : الثالث  ، المرافعة ھ أثن ن دفع أن یحصل ذلك الغش خفیة أي بغیر أن یتمكن الخصم م

ون  : الرابع ، المرافعة أو یستحیل علیھ ذلك سواء كانت الاستحالة مادیة أو أدبیة     أن یك

   .)٢(الغش قد أثر على المحكمة بحیث لولا حصولھ لما قضت بحكمھا المطعون فیھ 

ادة                اس إع م بالتم ي الحك ن ف ان الطع شرع یفترض لإمك اس فالم وعلى ھذا الأس

ذا  . النظر ، بناء على غش الخصم ، ألا یكون الطاعن عالما بالغش أثناء الخصومة       ولھ

ش   ن  ١ ـ  ٢٤٢م  . ( )٣(لا یبدأ میعاد الطعن بالالتماس إلا من الیوم الذي ظھر فیھ الغ  م

  ) .قانون المرافعات 

                                                             

دني   ) ١( ایو  ٢٥ نقض م م    ١٩٨١ م سنة  ١٧١م ـ الطعن رق نقض     مجمو– ق ٤٨ ل ام ال ة أحك  –ع
   .١٥٩١ ص ٢٨٧ رقم – الجزء الثاني – ٣٢السنة 

ى     ) ٢( ة القضاء الإداري ف م محكم ھ  ١٦ حك سنة       ١٩٤٨ یونی اة ـ ال ة المحام ددان  - ٣٠م ـ مجل  الع
م       ر  ـ  رق ع والعاش ر  . ١١٢٦ ص ٤٨٢التاس ش       / د: وانظ ف ـ غ د یوس د محم نیة أحم س

   . ٣١٨ ص -١٩٩٨الخصوم ـ طبعة 
   .٧٤ ص – الواقعة المنشئة –حمد صدقي محمود أ/  د ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٨١

ى    وفي ضو  صم حت ء ھذه الشروط ، التي یجب توافرھا في الغش الصادر من الخ

ى              ھ إل یعتد بھ القانون كسبب للطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر ، اضطر بعض الفق

 .  )١(إعطاء الغش كسبب للطعن بالالتماس مفھوما أضیق مما قال بھ للغش بصفة عامة    

دد بأنھ الغش الذي یقع من أحد الخصوم وانتھى ھذا الفقھ إلى تعریف الغش في ھذا الص

ة ،             ن الحقیق اده ع صم الآخر لإبع ي أو الخ خفیة أثناء نظر الدعوى بقصد تضلیل القاض

   .)٢(ویؤثر في الحكم الصادر بحیث لولا وقوعھ لصدر الحكم متخذا وجھا آخر 

یستلزم حیلا تدلیسیة من جانب ، فالغش الصادر من الخصوم ، كسبب للالتماس         

ي وإقناعھ      ،  حتى یؤثر على خصمھ      الخصم دة القاض م   ، والتأثیر على عقی صدر الحك فی

   .)٣(بحیث لولا ھذه الحیل لصدر الحكم متخذا وجھا آخر . لصالحھ 

وھو ما یوضح أن الفقھ الذي أدخل المماطلة فیما أسماه الغش بالمعنى الواسع ، 

ھ المماط    ا فی ش ، بم ع للغ وم الواس ذا المفھ ین ھ رق ب اد وف اه ع ش بمعن ین الغ ة ، وب ل

وتطلب في ھذا الأخیر ، مع غیره من الفقھ ، وأحكام القضاء ، كما رأینا ، حیلا   . الدقیق  

صم                   ن الخ ة ع تم خفی ة ، وأن ت ضلیل المحكم دف ت صد بھ ن سوء ق صدر ع تدلیسیة ، ت

دة        . الآخر   وین عقی واشترط في ھذه الحیل أن تكون ذات أثر ، بل وأثر جوھري ، في تك

  . مة ، بحیث تجعلھا تصدر حكما ما كانت لتصدره لولا ھذه الحیل التدلیسیة المحك

سویفیة     راءات الت ي الإج ا ف زم توافرھ شروط لا یل ر وال ذه العناص ح أن ھ وواض

ت   سب الوق رد ك ى مج ي إل ا المتقاض ن خلالھ سعى م ي ی ت . الت ن الوق تفادة م أي الاس

ضائیة    راءات الق ي الإج ستنفد ف الإجراءات ال. الم سیة   ف یلا تدلی ستلزم ح سویفیة لا ت ت

                                                             

  . والذي أدخل فیھ مفھوم المماطلة كما رأینا ) ١(
   . ٣٢٠ ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ طبعة /  د ) ٢(
  . وما بعدھا ٣٠٢ ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ طبعة /  د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٨٢

كما أنھا . كما أنھ ، وبداھة ، لا یشترط فیھا أن تتم خفیة . بالمعنى المفھوم لھذا التعبیر     

ولیست ذات أثر مباشر في تكوین قناعة أو قرار القاضي ، لا تھدف إلى تضلیل المحكمة 

ان    و    عند حكمھ في الموضوع  وجعلھ یصدر الحكم على نحو مغایر لما ك ھ ل صدره علی ی

سیة         ل التدلی انوني         .لم تمارس ھذه الحی المفھوم الق شا ب د غ سویف لا یع ان الت ذا ف ولھ

  .لھذا الاصطلاح 

تلاف      ي اخ ط ف صر فق ة لا ینح ش والمماطل ین الغ ارق ب ذلك أن الف ح ك والواض

و    ذا النح ى ھ ره عل وم وعناص ر     . المفھ ي الأث ل ف ر یتمث وھري آخ ارق ج د ف ل یوج ب

  .القانوني 

ا ادة  ف سب الم صم ، بح ن الخ صادر م ات ، ١ / ٢٤١لغش ال انون المرافع ن ق  م

و     . یجیز الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر   ات ھ انون المرافع ي ق لأن جزاء الغش ف

   .)١(استنادا إلى مبدأ أن الغش یفسد التصرفات ویبطلھا . بطلان أو انعدام العمل 

لان    ى بط ة إل ؤدي المماطل ین لا ت ي ح ك ف م  وذل ذي ت راء ال دام الإج    أو انع

ة  سویفا ومماطل ي    . ت ن ف ا للطع ا خاص سویفیة طریق راءات الت ذه الإج تح ھ   ولا تف

ا         . الحكم   ة كم وإنما یتم مواجھتھا بتدابیر وجزاءات أخرى ، تصدر عن اعتبارات مختلف

   .)٢(سنرى 

غش وھكذا یتضح أن خلط بعض الفقھ كما رأینا بین المماطلة أمام القضاء وبین 

  .الخصوم لا یقوم على أساس سلیم 

                                                             

ة   سنیة أحمد محمد یوسف ـ  /  د ) ١( د  - ١٩٩٨غش الخصوم ـ طبع ھ ـ ص    ٢٣٢ بن ا یلی  ٢٧٧ وم
  .وما بعدھا 

  .  في الباب الثاني إن شاء االله ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٣

ا           ا رأین م كم عا وتكل ا واس ش مفھوم ى الغ د أعط ھ ق ض الفق ان بع   وإذا ك

ط      ، عما أسماه الغش بالمعنى الواسع ، أو شبھ الغش        صور الخل ن المت ل م ا یجع وھو م

ة             . بین غش الخصوم والمماطلة      ھ المماطل ین أدخل بعض الفق ل ح دث بالفع ا ح   وھو م

وم الغ ي مفھ ش  ف بھ الغ ع ، أو ش ى الواس ذا المعن اه . ش بھ ذا الاتج الواقع أن ھ   ف

  .لا یزعج كثیرا 

ذي               در ال ذات الق ضاء ، ب ام الق ي أحك ھ أو ف ي الفق ائع ف ر ش فھو من ناحیة ، غی

  . یحدث بھ الخلط بین المماطلة والتعسف في استعمال الحق ، كما رأینا من قبل 

ش ،   فضلا عن أنھ ، من ناحیة أخرى ، نظرا   لوضوح الفارق بین المماطلة والغ

اه            ذا الاتج سواء من حیث المفھوم وعناصره  ، أو من حیث الأثر القانوني ، لم یذھب ھ

ش   . إلى حد إدخال المماطلة في مفھوم الغش بمعناه الدقیق   وإنما في اطار ما أسماه الغ

  .بمعناه الواسع أو شبھ الغش 

حیح     ر ص دوره غی صور ب ذا الت ع أن ھ ع    . والواق وم الواس ذا المفھ الغش بھ   ف

ي            المعنى الأخلاق ان ب د یكون صحیحا إذا ك ھ ق ة     . الذي قیل ب ن زاوی ھ م أي منظورا إلی

ة    ة القانونی ن الناحی یس م لاق ول سمى    . الأخ ا ی انون م ي الق د ف ھ لا یوج ا أن   كم

  " .شبھ غش " 

ض       ھ والق شترطھا الفق ا  فإما أن تتوافر في سلوك المتقاضي العناصر التي ی اء كم

صم الآخر ،   ، رأینا لتوافر الغش بمعناه الصحیح ، فیأتي   بسوء نیة وفي الخفاء عن الخ

ذا     ولا ھ صدره ل ان لی ا ك ا م صدر حكم ھ ی ي فتجعل رار القاض ي ق ؤثر ف سیة ت یلا تدلی ح

ا           ، المسلك التدلیسي    م طبق لان الحك ى بط ؤدي إل فیكون تصرف المتقاضي عندئذ غشا ی

ل ش        سد ك ش یف ذا         لمبدأ أن الغ ي ھ ادة النظر ف اس إع ن بالتم ز الطع الي یجی ىء ، وبالت

م  تح    . الحك شا ولا ینف ون غ لا یك ر ف ذه العناص ي ھ سلك المتقاض وافر بم ا أن لا تت وإم

  .بسببھ طریق الطعن في الحكم بالالتماس 



 

 

 

 

 

 ١٨٤

ولا یوجد بین ھذا وذاك مرحلة أو منطقة وسطى ، ذات أثر إجرائي معین ، یمكن 

   .أن نطلق علیھ شبھ غش

ع ،     اه الواس ش بمعن وم الغ ھ لمفھ ض الفق صور بع ضا أن ت ضح أی ذلك یت   ل

اس    ى أس وم عل ھ ، لا یق ة فی سویفیة أو المماطل راءات الت ش ، وإدراج الإج بھ الغ أو ش

  .سلیم 

ش ،             سویف والغ ین الت ط ، ب ذا الخل ى ھ ع إل ا دف ادي ـ أن م ي اعتق دو ـ ف    ویب

ر    ا    ھو اتباع ذات المنھج الذي یلجا إلیھ كثی احثین حالی ن الب ا     ،  م ون مبالغ د لا أك ى ح   إل

ن            ، إذا ما وصفتھ بالظاھرة      د ممك صى ح ى أق ث أن یوسع إل ل باح ة ك   وأقصد بھ محاول

ا      ا أو یعالجھ ول بھ ي یق ة الت رة أو النظری ن الفك ا   ، م ع غیرھ ا تبتل ة تجعلھ ى درج   إل

ا          ون ـ أحیان ي تك ة الت ار القانونی اھیم أو الأفك ن المف دة ع-م ست   بعی سافة لی ا بم   نھ

  .قصیرة 

دخل           ، ومن ھذا التوسع     ة ، أن ی اھیم القانونی ة المف ساب دق ى ح أتي عل والذي ی

وسائل الدفاع التي یقدمھا المدعى علیھ ویكون الغرض  " بعض الفقھ في مفھوم الغش     

دعوى        ر ال ن نظ ة م ع المحكم ا من ادة    ، " منھ ا بالم شار إلیھ انون  ١٤٢والم ن ق  م

ھ ،          ، )١(المرافعات   دعى علی ول الم ى قب ق عل والتي تجعل ترك المدعى لدعواه غیر معل

بطلان               ة أخرى ، أو ب ى محكم ضیة إل ة الق ة أو بإحال وھي الدفع بعدم اختصاص المحكم

ي           ضي ف ن الم صحیفة الدعوى ، أو طلب غیر ذلك مما یكون القصد منھ منع المحكمة م

  .سماع الدعوى 

                                                             

   .١٠٣سید أحمد محمود ـ الغش الإجرائي ـ ص /  د ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٨٥

اب التوسع ، ال        ن ب ذلك م ھ ك ھ   وأعتقد أن الى فی ش أن     ، مغ د مفھوم الغ ي تحدی ف

ادة     ھ أن الم ض الفق ر بع اة      ١٩یعتب دم مراع ى ع بطلان عل ب ال دما ترت ات عن  مرافع

واد       ي الم ا  ف صوص علیھ راءات المن د والإج   ١٣ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٧ و ٦المواعی

   .)١(فھي ترتب جزاء للغش ، من ذات القانون 

أن نجعل الغش یشمل تقدیم أحد طرفي ومن باب ھذه التوسعة غیر المبررة أیضا 

ل           ك تأجی ى ذل الخصومة مستندا كان في إمكانھ تقدیمھ في المواعید القانونیة وترتب عل

دعوى       ي ال ات  ٩٧م ( الفصل ف اع       ) .  مرافع یلة دف ل وس ة أن ك صفة عام ر ب أو أن نعتب

سویف أو            صد الت ك بق د ذل دمت بع ر وق ت مبك  كان یجب تقدیمھا من أحد الخصوم في وق

ى   ، التأجیل التسویفي تعد غشا    ؤثر عل لأن الغرض منھا تعطیل الفصل في القضیة مما ی

   .)٢(سیر العدالة أمام القضاء 

وافر             ش لا تت ھ للغ ھ ذات ذا الفق ددھا ھ ولیس بعسیر أن نتبین أن العناصر التي ح

ھ      ي مفھوم ا ف ثلا  . بھذه التصرفات التي أدخلھ ي       ، فم ان ف ستندا ك صم م دیم الخ دم تق ع

م                ة بحك دم درای سیان أو ع ال أو ن ى مجرد إھم ا إل ون راجع د یك ابقا ق الإمكان تقدیمھ س

  .القانون ، وكل ھذا لا یعد غشا 

وأعتقد أن التوسع في مفھوم غش الخصوم على ھذا النحو یؤدي إلى الخلط بین 

زة    ة متمی اھیم قانونی ا     . مف ة قانون ر مقبول دو غی ائج تب ى نت ؤدي إل ب  . وی ان طل إذا ك ف

ل ، وإذا                ا ا قی شا ، كم د غ زاع یع د الن ة أم لتأجیل بقصد تعطیل الفصل في الدعوى وإطال

ز      كان الغش الحاصل من الخصم  یجیز الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر ، فھل یجی

                                                             

   .٢٧٨ ص - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ طبعة /  د ) ١(
   .١٠٤سید أحمد محمود ـ الغش الإجرائي ـ ص /  د ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٦

دعوى       وع ال ي موض صادر ف م ال ي الحك ن ف صد ، الطع ذا الق ان بھ ل إذا ك ب التأجی طل

  . مرافعات ٢٤١من المادة وفقا للفقرة الأولى ، بالالتماس 

في اعتقادي ، أن یرفض بعض الفقھ الإجرائي اعتبار ، ولھذا كان صحیحا تماما   

ة أو          دف المماطل ین بھ اذ إجراء مع ي اتخ دفع أو ف أن استعمال الحق في الطلب أو في ال

   .)١(التسویف ، من قبیل الغش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

   .٥٢٩أحمد إبراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ ص /  د) ١(



 

 

 

 

 

 ١٨٧

 الفصل الثاني

  ةأساس مواجهة الإجراءات التسويفي
  

سویفیة                ة الإجراءات الت اس مواجھ ن أس صل ع ى   . نتكلم في ھذا الف سمھ إل ونق

ذه الإجراءات     . مبحثین   ث   ، في المبحث الأول نعرض للأساس الفني لمواجھة ھ ن حی م

اس   . أنھا تعد إخلالا بواجب حسن النیة في التقاضي    ھ الأس أما المبحث الثاني فنبحث فی

ارتكازا ، على بعض النصوص القانونیة المقررة لھا للعثور  ، التشریعي لھذه المواجھة    

  .على كون ھذه الإجراءات إخلالا بواجب 

  . الإجراءات التسویفیة إخلال بواجب حسن النیة في التقاضي : المبحث الأول 

  .  الأساس التشریعي لمواجھة الإجراءات التسویفیة : المبحث الثاني 

  

 المبحث الأول 

  لال بواجب حسن النية في التقاضي الإجراءات التسويفية إخ
  

  :یوجب القانون على المتقاضي أن یكون حسن النیة 

راءات      ي الإج رف ف فة الط شخص ص ساب ال ي أن اكت ھ الإجرائ ي الفق سائد ف ال

ین    انوني مع ز ق ي مرك ھ ف صم ، یجعل فة الخ ضائیة ، أي ص انوني  . الق ز الق ذا المرك ھ

ا      یتضمن تمتع الخصم بمجموعة من المكنات الق  ة وغیرھ وق الإجرائی ي الحق ة ، ھ انونی



 

 

 

 

 

 ١٨٨

ا    . )١(من السطات الإجرائیة   صم واجب وھذا المركز القانوني یتضمن أو یفرض على الخ

   .)٢(مقابلا ھاما ، وھو واجب السلوك في الخصومة بحسن نیة 

والواقع أن الفقھ الإجرائي قد انقسم في تحدید مفھوم الواجب الإجرائي بین أكثر     

  : من رأي 

یوسع من مفھوم الواجبات الإجرائیة ، بحیث یجعلھ یشمل كافة الأوضاع  ، ول  الأ

المعنى       )٣(التي تفرض سلوكا معینا على الخصم        زام ب ات الالت ھ مقوم وافرت ل  ، سواء ت

انون جزاء ،         ھ الق ب علی الفني ، مثل الالتزام برد المصاریف ، أو كان واجبا عاما ، یرت

ة ،   أو كان مجرد عبء یفرض فیھ الق    صلحتھ الذاتی انون على الخصم آداء عمل معین لم

ال        أو تمثل في واجب سلبي بالخضوع أو الامتناع عن إعاقة نشاط شخص آخر وبالامتث

   .)٤(لنتائجھ 

                                                             

ي       ) ١( دكتور فتحي وال تاذنا ال ا یقصر أس د     (  بینم وق    ) ٢٩٩ ص - ١٩٦الوسیط ـ بن ر الحق تعبی
الإجرائیة على المركز المستمد من وضع معین في الخصومة ، لا على مجرد وصف الخصم     

ھ        ویمثل لھ بالحق في الطعن      ،  ا آخر من الفق إن جانب ھ ، ف / د ( الذي لا یكون إلا للمحكوم علی
دني     ة      ) ٥١٩ - ٥١٨ ص -وجدي راغب ـ مبادىء القضاء الم وق الإجرائی ر الحق ق تعبی یطل

ات الحق الشخصى          ا مقوم وافرت لھ واء ت على كافة المكنات التي یخولھا القانون للخصم ، س
ھ بالمصاریف     والذي یقابلھ التزام ع   ، بالمعنى الدقیق    وم ل لى عاتق طرف آخر مثل حق المحك

ة مباشرة إجراء              ت مجرد مكن ھ ، أو كان وم علی في استرداد ما دفعھ من الخصم الآخر المحك
ل ، أو     معین لا یقابلھا ، على عاتق الطرف الآخر ، التزام بالمعنى الدقیق ، مثل مكنة تقدیم دلی

ي الحضور       ي الاطلاع والحق ف ي مركز الخصم       وجدي / د ( الحق ف ب ـ دراسات ف  – راغ
ل           ) . ١٠١ص   ات الخصم مث ى مكن ة عل ووفقا لھ یستخدم تعبیر الحق الإجرائي عموما للدلال

ذ        ي التنفی ق   . الحق في اتخاذ الإجراء والحق في الإثبات والحق في الطعن والحق ف ذا یُطل وھك
ة یع   شخص     تعبیر الحق الإجرائي في قانون المرافعات على أي مكنة إرادی انون لل ا الق رف بھ ت

  .تحقیقا لمصلحتھ الذاتیة 
   .٨٠ – ٧٩أحمد إبراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ ص /  د) ٢(
   .٥١٩  ص - مبادىء القضاء المدني –وجدي راغب /  د ) ٣(
   .٥٢٠ ـ ٥١٩  ص - مبادىء القضاء المدني –وجدي راغب /  د ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٨٩

ث            ك ، بحی أما الاتجاه الثاني ، فانھ یجعل للواجب الإجرائي مفھوما أضیق من ذل

  .العبء الإجرائي  ، بین الواجب الإجرائي و)١(یمیز الفقھ القائل بھ 

ھ     ي الفق ث ف اه الثال المعنى     )٢(والاتج زام ب ي والالت بء الإجرائ ین الع ز ب  فیمی

صلحة          . الصحیح   لوك لم اع س صم اتب ى الخ ویوجد ھذا الأخیر عندما یفرض القانون عل

وھو بھذا یختلف ویتمیز عن العبء . ویترتب على مخالفتھ جزاء قانوني   ، شخص آخر   

ة        والذي ھو  . الإجرائي   صلحتھ الذاتی ق م شخص لتحقی ى ال انون عل . سلوك یفرضھ الق

ل              ستھدفھا العم ي ی صلحة الت وات الم ا ف انوني ، وإنم . ولا یترتب على مخالفتھ جزاء ق

دفاع           ن ال ھ م صم لتمكین ى الخ كعبء الإثبات وعبء الحضور ، الذي یفرضھ القانون عل

  .ویترتب على غیابھ فوات فرصتھ في الدفاع 

سام   م انق ذا      ورغ ى ھ ي عل ب الإجرائ وم الواج د مفھ ي تحدی ي ف ھ الإجرائ   الفق

ھا           ي یفرض ة الت ات الھام د الواجب ى أن أح د عل ھ منعق ذا الفق اع ھ إن إجم و ، ف   النح

ة            سن نی صومة بح ي الخ سلوك ف ب ال و واج ي ھ ى المتقاض ات عل انون المرافع   .  ق

ب   . )٣(فمركز الخصم یفرض علیھ واجب حسن النیة في مباشرة الإجراءات       وھذا الواج

ي      ى المتقاض ات عل انون المرافع ھ ق ي یفرض ب إجرائ و واج ى  . ھ زاء عل رض ج ویف

  .مخالفتھ 

                                                             

   .١٨ عدم فعالیة الجزاءات ـ ص نبیل اسماعیل عمر ـ/  د ) ١(
  .٢٩٩ ص – ١٩٦ بند –فتحي والي ـ الوسیط /  د ) ٢(
دني         /  د ) ٣( ادىء القضاء الم ب ـ مب ي مركز    ٥٢٨ص  ، ٥٢١  ص -وجدي راغ  ، دراسات ف

صم  سف       /  ، د ١٦ ص -الخ ة للتع ة العام واب ـ النظری د الت راھیم عب د إب    ، ١١٦ ص -أحم
او  / د  ین النفی راھیم أم راءات ـ ص               إب ن الإج صم ع سئولیة الخ دھا ، ٤٨٤ي ـ م ا بع    وم
   .٢٨٥ – ٢٨٤ ـ  ص ٣٩١ ـ بند ٢ ج -ابراھیم نجیب سعد ـ القانون القضائي الخاص / د 



 

 

 

 

 

 ١٩٠

ن     ووفقا لبعض الفقھ فإن تقریر ھذا الواجب یھدف في المقام الأول إلى البحث ع

صوم           ین الخ ة ب ات القائم الحقیقة ودفع الظلم عن طریق قرارات تستند إلى حقیقة العلاق

   .)١( خادعة ومزورة ولیس إلى وقائع

  :واجب حسن النیة في التقاضي واجب قانوني ، إجرائي ، عام 

ى               ة ، إل نظم القانونی ن ال د م نتیجة لاختلاف نظر الفقھ ، وكذلك التشریع في عدی

د أ      ة ، فق سن نی ي بح راءات التقاض ة إج ب ممارس ذا    واج ة ھ ن طبیع ساؤل ع ر الت ثی

   .)٢(قي ، وھل ھو واجب قانوني أم واجب أخلاالواجب

صدق             ول ال ب بق وقد ذھب بعض الفقھ إلى أن القانون یفرض على الخصوم واج

ضاء     ة         . أمام الق ھ الأول ضمان الحقیق ضائي واجب شاط الق ذا یفرض     . فالن ن أجل ھ وم

صوم   ى الخ ھ عل ا یفرض شھود كم راء وال ى الخب صدق عل ب ال انون . واج ان الق وإذا ك

ة   الوضعي لم یعین واجب الصدق من حیث المب      ب الأمان ولا . دأ ، فإنھ عین صراحة واج

اني   واجبین ، لأن الث ین ال ز ب صل أو التمیی ب الف ضمن الأول ، یج ة ، یت ب الامان ، واج

ا          . واجب الصدق    ا قانونی د واجب ضائي یع شاط الق ال الن لذلك فان احترام الحقیقة في مج

   .)٣(كما ھو واجب أخلاقي 

ى    ھ إل ن الفق ر م ق آخ ب فری ا ذھ ك بینم ول   وذل انوني بق ب ق د واج ھ لا یوج  أن

ضاء     ام الق ة أم ون         . الحقیق دو أن یك ات لا یع انون المرافع اق ق ي نط ب ف ذا الواج وأن ھ

ك         . واجبا أخلاقیا    صومة مل دأ أن الخ فالمبادىء المسیطرة على الخصومة المدنیة ، كمب

                                                             

   .٤٨٤إبراھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ ص /  د ) ١(
إبراھیم أمین النفیاوي / د ، ١١٧ـ ص احمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف    /  د ) ٢(

  . وما بعدھا ٤٨٤ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ  ص 
   .٤٨٦ – ٤٨٥ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –ابراھیم امین النفیاوي /  د ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٩١

انوني               ب ق ب كواج ذا الواج ل فرض ھ ي ، لا تحتم اد القاض دأ حی ا  وإن. الخصوم ، ومب م

تكتفي ـ قواعد ھذا القانون ـ بفرض واجب مراعاة حد أدنى من الأمانة ، وذلك بالامتناع   

   .)١(عن سوء النیة وعن تضلیل الخصم 

ى       ة عل كما تباینت وجھات نظر التشریعات المختلفة ازاء فرض واجب حسن النی

  . المتقاضین 

ص    ى الخ انوني عل زام ق رض الت د ف ى ح شریعات إل ض الت ت بع د ذھب   وم فق

ة   ول الحقیق ادة       . بق ي الم ساوي ف انون النم ال الق و ح ذا ھ انون  ١٧٨وھ ن ق    م

ب            . المرافعات  ط واج یس فق صوم ل ى الخ ھ ـ یفرض عل سب بعض الفق نص ـ ح وھذا ال

ق            ة تتعل ة واقع ي أی ن القاض وا ع ألا یخف زام ب ضا الالت ن أی ة ، ولك ول الحقیق   ق

   . )٢(بالموضوع 

رض     ى ف وانین إل ض الق ت بع راحة    واتجھ ة ص ة والنزاھ ب الأمان   واج

صوم   ى الخ ي          ، عل رض ف ذي یف الي ال انون الایط ي الق شأن ف و ال ا ھ ك كم   وذل

ادة  ات   ٨٨الم انون المرافع ن ق نة  – م صادر س صوم  – ١٩٤٢ ال ى الخ    عل

ة    ب الأمان امین واج ة   ،  Loyaitéوالمح ام    Probitéوالنزاھ سلكھم أم ي م    ، ف

ة       وأجاز ذات النص ال  . )٣(القضاء   ة مخالف ي حال صومة ف ات الخ ضات ونفق حكم بالتعوی

   .)٤(ھذا الواجب 

                                                             

   . ٤٨٥ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –ابراھیم امین النفیاوي / د :  انظر ) ١(
   .٤٨٨براھیم امین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ ص ا/ د :  انظر ) ٢(
   .٥٢٨وجدي راغب ـ مبادىء القضاء المدني ـ ص / د :  انظر ) ٣(
  . وما بعدھا ٤٨٤ابراھیم امین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ ص / د :  انظر ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٩٢

فقد كانت المادة . وقد كان القانون الفرنسي القدیم یھتم بحسن النیة في التقاضي 

ة ٧ ن لائح ائع    ١٦٦٧ م ول وق صوم أي رد ح ن الخ ل م ي ألا یقب ى القاض رض عل م تف

   . )١(النزاع إلا بعد حلف الیمین 

ز      وما یقول بھ جانب    صم مرك ز الخ صري ھو أن مرك ھام من الفقھ الإجرائي الم

انون       . قانوني إجرائى    دا الق لذلك فإن حقوق وواجبات الخصوم یحددھا القانون ، وتحدی

   .)٢(الإجرائي 

ضاء ووجوب         ق الق ذلك أنھ مراعاة لاعتبارات معینة ، تتمثل في حسن سیر مرف

الي     حتى لا تتكدس الق، حسم المنازعات في وقت قصیر      اكم ویتعطل بالت ام المح ضایا أم

دفاع ،         ي ال ھ ف  -سیر العدالة وتحقیق القانون ، أو تمكین الخصم الآخر من ممارسة حق

اء     –تلبیة لھذه الاعتبارات     ات والأعب ن الواجب  یتضمن المركز القانوني للخصم العدید م

ضمنھا ال   . )٣(التي تُفرض على الخصم    ي تت ون   وھذه الواجبات والأعباء الت صومة یك خ

   .)٤(وتحدیدا القانون الإجرائي ، مصدرھا ھو القانون 

ة            ن أجل تھیئ ھ م ھ وواجبات صم وحقوق فالقانون ھو الذي یتولى تنظیم مركز الخ

   .)٥(السبل الكفیلة بتحقیق إرادة القانون في النزاع المطروح على المحكمة 

                                                             

   .٤٨٤خصم عن الإجراءات ـ ص ابراھیم امین النفیاوي ـ مسئولیة ال/ د :  انظر ) ١(
   .٥٢٠وجدي راغب ـ مبادىء القضاء المدني ـ ص /  د ) ٢(
   .٤٦٣ابراھیم امین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ ص /  د ) ٣(
ل      . ٤٦٩ابراھیم امین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ ص    /  د ) ٤( م یجع ا ل ك م وذل

ي بعض الحالات       القانون من أمر القاضي      ي حالات أخرى      ،  ف اق الخصوم ف مصدرا  ، واتف
حیث تجعل من أمر القاضي  ،  إثبات ٧٦ مرافعات و ٩٩انظر المواد . مباشرا لھذه الواجبات    

  .  وھنا یكون القانون ھو مصدرھا غیر المباشر . المصدر المباشر لبعض واجبات الخصم 
(5) G. Cornu et J. Foyer , Procédure civile , 1958 , p. 363 .  

   .٣ ھامش ٤٦٦ابراھیم امین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ ص /     د 



 

 

 

 

 

 ١٩٣

انون       د ق ضع لقواع صوم یخ ره الخ ذي یباش ي ال شاط الإجرائ ات ، فالن المرافع

   .)١(وقانون الإثبات ، والتي تنظم إمكانیة القیام بالعمل وتحدد الآثار المترتبة علیھ 

سلك           رض الم د وف ات بتحدی انون المرافع صوص ق ل ن و تتكف ذا النح ى ھ   وعل

ي اتباعھ           ى المتقاض ب عل ى        . الذي یج ضائیة وحت دء الإجراءات الق ذ لحظة ب ك من وذل

ا  ص . انتھائھ ى الخ ین عل صوص  –م ویتع ذه الن ا لھ راءات  – وفق ذه الإج ر ھ  أن یباش

  .بحسن نیة 

ام                ب ع ي ھو واج ي التقاض ة ف سن النی ب ح ول أن واج فھو لا  . ولھذا یمكن الق

ب    ، یقتصر على من یكون طرفا في خصومة قضائیة بمعناھا الضیق        ھ جان ول ب الذي یق

سري )٢(من الفقھ ، ویجعلھا فقط إجراءات الحصول على حكم     ى     ، بل ی ب عل ذا الواج  ھ

ا الواسع           صومة بمعناھ ي الخ ق      . من یكون طرفا ف ى تطبی ي إل ي ترم أي الإجراءات الت

   .)٣(القانون بواسطة القضاء 

ون                 ن یك ى م ع عل ب یق وبمعنى آخر فإن حسن النیة في مباشرة الإجراءات واج

  .طرفا في الإجراءات القضائیة بصفة عامة 

                                                             

   .   ١٠٥ ص –وجدي راغب ـ دراسات في مركز الخصم /  د ) ١(
   .٣٦٨ ص -وجدي راغب ـ مبادىء القضاء المدني / د:  من ھذا الفقھ ) ٢(
طلاح الخصوم   ) ٣( ى اص ذي یعط ھ ال ة    من الفق ا مجموع ث یقصد بھ ع ، حی ى الواس ذا المعن ة ھ

ى                ا عل ث یجعلھ ة بواسطة القضاء ، بحی ة معین الأعمال التي ترمي إلى تطبیق القانون في حال
ي  / ھذا النحو مرادفا لاصطلاح الإجراءات القضائیة ، استاذنا الدكتور    – الوسیط  –فتحي وال

وق  / د  ، ٢٩٣ ص  ١٩١ بند   –م  ٢٠٠٨طبعة   د ش ة   –ي الملیجي  اسامة أحم  الإجراءات المدنی
 اشكالات –نبیل اسماعیل عمر /  ، د ٢٣ ، ٢٨٦ ص ٢٩٦المشار إلیھ ـ بند  _ للتنفیذ الجبري 

ري   ذ الجب ارف  –التنفی شأة المع د – ١٩٨٢ من ول  /  ، د ١١٦ ص ٩٥ بن اھر زغل د م  –أحم
ة         ة والتجاری ات المدنی ة المرافع ا لمجموع ذ وفق ول التنفی ذ ـ     الجزء الأول   –أص ة التنفی ـ رابط

   . ٢٤٠ ص ١٥٧ بند – ١٩٨٦ –الطبعة الثانیة 



 

 

 

 

 

 ١٩٤

سلك      ى الم ذلك عل ب ك ذا الواج ق ھ سلبي     وینطب سلك ال ى الم ابي أو عل  الایج
ة            . للمتقاضي   سن نی ھ أن یباشر الإجراءات بح ا علی ون واجب ذلك   . بحیث یك ق ك وینطب

اذ الإجراء            ن اتخ ة ع لأن . على مسلكھ السلبي بحیث یلزم ألا یمتنع المتقاضي بسوء نی
ي ،    صم ، أو المتقاض انوني للخ ز الق ر المرك ات أو عناص د مكون ة أح سن النی ب ح واج

   .)١(ویحكم سلوكھ الایجابي والسلبي على السواء 

ا            ا عام ا قانونی صم واجب ى الخ ات یفرض عل انون المرافع ول أن ق لذلك یمكن الق
نص  . بأن یسلك في الخصومة بحسن نیة      ویؤكد الفقھ أنھ إذا كان القانون المصري لم ی

ذا الوا          تنتاج ھ ن اس ھ یمك ذا صحیح ، إلا أن ب بوضوح   صراحة على ھذا الواجب ، فھ ج
   .)٢(من نصوص التشریع المصري ، ومن العدید من قواعده   

ره        ف نظی ن موق ب م شأن ، قری ذا ال ي ھ سي ، ف شریع الفرن ف الت دو موق ویب
،   .NCPC ، والجدید  .ACPCفرغم أن تقنین المرافعات الفرنسي القدیم . المصري 

 فلا یوجد نص صریح    لم یتخذ أیھما موقفا صریحا من واجب حسن النیة في التقاضي ،     
یفرض ھذا الواجب ، فإن الفقھ یرى أنھ یمكن استخلاص اتجاه ھذا القانون نحو فرض       
سویفي        سفي أو الت تعمال التع زاء للاس رض ج ي تف صوصھ الت ن ن ب م ذا الواج ھ

ضائیة  راءات الق ادة . ( للإج ي   )  .NCPC ١ – ٣٢كالم صوص الت ن الن ذلك م ، وك
ستن       از الم ین       تجعل من الغش واحتج ستندات المزورة والیم تعمال الم دات الحاسمة واس

   .)٣( )  .NCPC ٥٩٥م ( الكاذبة سببا لإعادة النظر في الحكم 

                                                             

   .٥٢٩ ص -وجدي راغب ـ مبادىء القضاء المدني /  د ) ١(
دني      /  د ) ٢( ضاء الم ادىء الق ب ـ مب دي راغ ز  ٥٢٨ ص -وج ي مرك ات ف دھا ، دراس ا بع  وم

 ٤٨٩ات ـ ص  إبراھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراء  /  ، د ٨٦  ص –الخصم 
  .وما بعدھا 

اوي   /   د ) ٣( ین النفی راھیم أم ن الإجراءات    –اب سئولیة الخصم ع ادة   . ٤٨٨ ص – م ت الم وكان
ذب                ٤٨٠ اع عن استخدام الغش وعن الك دیم تقضي بالامتن سي الق ات الفرن  من تقنین المرافع

ابلا   والصمت حول بعض الوقائع والمستندات التي في حوزة الخصم ، لأن ذلك یجعل ال   م ق حك
   .٤٨٩ – ٤٨٨ ص –ذات المرجع . للإلغاء 



 

 

 

 

 

 ١٩٥

ر أو         د عناص د أح ي یع ي التقاض ة ف سن النی ب ح ھ أن واج تخلص الفق ذا اس ولھ

سي   انون الفرن ي الق صم ف انوني للخ ز الق ات المرك ي )١(مكون ال ف و الح ا ھ ا كم  ، تمام

  .مصري القانون ال

ات      انون المرافع ن أن ق صري م ھ الم ھ الفق ب إلی ذي ذھ ذا ال ك أن ھ   ولا ش

د        دیر بالتأیی ة ، ج ان  . یفرض على الخصم واجب السلوك في الخصومة بحسن نی وإن ك

ة   ١٨٨الواقع ، كما سنرى ، أن نص المادة     سوء النی  من قانون المرافعات یقرر جزاء ل

ي فق   ادة ف ذه الم ز ھ ي ، فتجی ي التقاض ى   ف ة عل م بغرام ة أن تحك ة للمحكم ا الثانی رتھ

ة ،    سوء نی راء ب ذ إج ة یتخ صفة عام ا ، أو ب ا أو دفاع ا أو دفع دي طلب ذي یب صم ال الخ

بالإضافة إلى تضمن قانون المرافعات وقانون الإثبات نصوصا أخرى تفرض جزاء على       

د   و. الخصم الذي یفترض سوء نیتھ في اتخاذ إجراءات أو تقدیم طلبات معینة          ا یع ھو م

ى           راحة ، عل رض ص صري یف انون الم أن الق ول ب ادي ، للق ي اعتق ا ، ف ا كافی أساس

ي   ي التقاض ة ف سن النی ب ح ي ، واج شریعي  . المتقاض ر ت صوص تقری ذه الن د ھ إذ تع

  .صریح لھذا الواجب 

ي           انوني إجرائ ب ق وھكذا فان واجب حسن النیة في مباشرة الإجراءات ھو واج

ویفرض القانون على الإخلال بھذا الواجب جزاءات    . افعات  تفرضھ نصوص قانون المر   

ذا                 ، إجرائیة   ن صور ھ ا م تم مخالفتھ ي ی صورة الت سب ال ة لأخرى ، ح تختلف من حال

  .الواجب ، والاعتبار الذي كان یستوحیھ المشرع عند تقریرھا 

                                                             

  .  ذات الإشارة السابقة ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٩٦

ارة         ى إث كذلك تؤدي مخالفة واجب حسن النیة في التقاضي ، كواجب قانوني ، إل

سئو ا   م ذي ارتكبھ ي ال صیریة   . لیة المتقاض سئولیة تق ي م ب  . وھ ة الواج لأن مخالف

  .القانوني تعد خطأ یرتب الالتزام بتعویض الضرر الناجم عنھ وفقا للقواعد العامة 

ن           وعین م لا الن ب ك ن أن یرت د یمك ل الواح ھ أن الفع ض الفق ح بع د أوض وق

ات       . المسئولیة   سئولیة     حیث یمكن أن تؤدي مخالفة أحد الواجب ارة الم ى إث ة إل  الإجرائی

صیریة إذا       . الإجرائیة إذا توافرت شروطھا     ة التق سئولیة المدنی د الم ارة قواع ذلك إث وك

   .)١(توافرت شروطھا ھي الأخرى 

ضرر        ون ال ة ، یك ات الإجرائی لال بالواجب د الإخ ھ عن ھ أن ض الفق   ورأى بع

صلح                صیب الم ذي ی ضرر ال ھ ھو ال ب مواجھت ة  الأساسي الذي یج ة  . ة العام لأن مخالف

ا             ن أجلھ ب م ي فرض الواج ة الت ارات الھام سن  . الواجب تمس بشكل مباشر الاعتب كح

دم تكدسھا              ضایا وع ي الق صل ف ا وسرعة الف ضرر    . سیر العدالة وانتظامھ إن ال ذلك ف ل

سئولیة                ن الم وع م ذا الن ي ھ ة   ، الذي یصیب المصلحة العامة أكثر ظھورا ف ا مواجھ أم

ل          الضرر الذي یص  ا أق ضا ، ولكنھ ة أی ا قائم لال ، فإنھ ذا الإخ یب الطرف الآخر جراء ھ

  .)٢(ظھورا 

اذ       دم اتخ ي ع ل ف ولما كان إخلال الخصم بواجب حسن النیة في التقاضي قد یتمث

الغیر أو                 صد الإضرار ب یئة ، بق ة س ك بنی ي ذل الخصم إجراء معین ، متى كان مدفوعا ف

دور ا      أخیر ص دعوى وت یر ال دم       بقصد تعطیل س ب ع ھ یج ي للإجراءات ، فإن م المنھ لحك

  .الخلط بین واجب حسن النیة من ناحیة وواجب تسییر الخصومة من ناحیة ثانیة 

                                                             

   .٤٧٤ ـ ٤٧٣ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –ابراھیم أمین النفیاوي /   د ) ١(
   .٤٧٧ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –ابراھیم أمین النفیاوي /   د ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٩٧

صحیح أن القانون المصري قد أعطى للقاضي سلطة في تسییر الخصومة ، لكنھ 
ى                ا عل صومة متوقف یر الخ ل س ذي یجع دي ال دأ التقلی ا المب م یتجاھل تمام ة ل في الحقیق

صري ـ       . Le principe dispositifات أو نشاط الخصوم  مبادر شرع الم فاتخذ ـ الم
ي     ، )١(موقفا وسطا بمنح الخصوم حق تسییر الخصومة          ي ترم أي اتخاذ الإجراءات الت

ب    . إلى تحریكھا أو سیرھا إلى الأمام نحو غایتھا       دعي واج ى الم بل وفرض القانون عل
دأھا ،   ذي ب و ال صومة ، إذ ھ سییر الخ یرھا ،  ت ي س صلحة ف احب الم ھ ص رض أن ویفت

ھ أو   . ویجب أن یكون حریصا على ذلك       ى إھمال لذلك یرتب القانون جزاءات إجرائیة عل
أو الحكم على المدعي ، امتناعھ ، كوقف الخصومة أو سقوطھا أو اعتبارھا كأن لم تكن    

  من قانون ١٢٨ ، ٩٩ ، ٧٠ ، ١٣٤انظر المواد . ( بغرامة ، أو باعتباره تاركا دعواه      
   .)٢() المرافعات

یس مجرد          شأن ل ذا ال دعي بھ ى الم انون عل ویؤكد بعض الفقھ أن ما یفرضھ الق
دقیق    دعي         . عبء إجرائي بالمعنى ال اتق الم ى ع ع عل ا یق ا قانونی د واجب ا یع لأن . وإنم

صلحة              ذلك لم ا ك ة ، وإنم صلحتھ الذاتی اة لم یس مراع دعي ، ل المشرع یفرضھ على الم
ة      المدعى عل  صلحة العام ا            . )٣(یھ والم ھ كم ى مخالفت شرع یفرض جزاء عل ا أن الم كم

   .)٤(رأینا 

                                                             

ب /  د ) ١( دي راغ ي مر–وج ات ف صم  دراس ز الخ م  /  ، د ١٧٣ ص –ك د ھاش ود محم  –محم
   . ٢٣ – ٢٢ ص –١٩٨٩ -اعتبار الخصومة كأن لم تكن في قانون المرافعات 

د ھاشم   / د ، ١٧٤ ص – دراسات في مركز الخصم –وجدي راغب /  د   ) ٢(  ذات –محمود محم
  .الإشارة السابقة 

  . ذات الإشارة السابقة –محمود محمد ھاشم /  د ) ٣(
انوني           وتتمث ي استقرار مركزه الق ھ ف دعى علی ة للم ة    . ل المصلحة الخاص ا المصلحة العام أم

ا             ب منع ت مناس ي وق ضاء ف ى الق ع إل ي ترف ن الخصومات الت اء م ل في ضرورة الانتھ فتتمث
ة      . لتراكمھا وتأخیرھا    وق والمراكز القانونی ى   . لأن ھذا التأخیر یھدد استقرار الحق وعملا عل
 .غیرھا من الخصومات تفرغ القضاء لنظر 

  . ذات الإشارة السابقة –محمود محمد ھاشم /  د ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٩٨

ى               دا عل ا تحدی صم ، وإنم ى أي خ ولما كان المشرع یفرض ھذا الواجب لیس عل

ك         ة لتحری راءات اللازم اذ الإج دم اتخ رد ع ق بمج ھ یتحق لال ب ا أن الإخ دعي ، كم الم

ز        الخصومة ودفعھا إلى الأمام ، بغض النظر ع   ذا یتمی ھ بھ ك ، فإن ن ذل دعي م ة الم ن نی

ي              ي التقاض ة ف سن النی ب ح ن واج صومة ع ا     . واجب تسییر الخ د واجب ر یع ذا الأخی فھ

ابط أو    . عاما یفرض على الخصم أیا كان مركزه الإجرائي     ى ض د عل كما أنھ واجب یعتم

  .اء معیار شخصي یتمثل في النیة أو القصد الذي یدفع الشخص إلى عدم اتخاذ الإجر

ي             سیر ف سلوك أو ال ن ال ي م ى المتقاض انون عل ا یفرضھ الق جملة ما تقدم أن م

ام       ي ع انوني إجرائ ب ق و واج ة ، ھ سن نی ضائیة بح راءات الق ب  )١(الإج و واج  ، وھ

  .مختلف عن واجب تسییر الخصومة الذي یقع على عاتق المدعي 

  :مضمون واجب حسن النیة في التقاضي 

ي       صري ف شرع الم ادة  استحدث الم دا      ١٨٨ الم ا جدی ات حكم انون المرافع ن ق  م

 على الخصم )٢(یخول المحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة    

   .)٣(الذي یتخذ إجراء أو یبدي طلبا أو دفعا أو دفاعا بسوء نیة 

تخدام                ن اس اع ع ي الامتن ام یعن ذا المق وقد رأى بعض الفقھ أن حسن النیة في ھ

ة        الغش وو  سوء نی ل ب ن   . )٤(سائل الاحتیال والمكر ، وعن اتخاذ إجراء أو تقدیم دلی وم

ة      شف حقیق ى ك شاطھ الوصول إل ستھدف بن صم أن ی ى الخ ب عل ذا الواج رض ھ م یف ث

                                                             

دني  –وجدي راغب /  د   ) ١( دھا ، د   ٥٢٨ ص – مبادىء القضاء الم ا بع د    /  وم راھیم عب د اب احم
   .١١٧ ص ١٠٤ بند – النظریة العامة للتعسف –التواب 

ة فصارت    ) ٢( ھ ولا     -الآن  – وقد عُدل ھذا النص لزیادة قیمة ھذه الغرام ین جنی ل عن أربع  لا تق
  . تجاوز أربعمائة جنیھ 

   .١٥٣ ص ٦٠ بند – نظریة الاحكام –احمد ابو الوفا / د :  انظر ) ٣(
    . ٤٨٤ابراھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ ص /  د ) ٤(
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ع          اون م ن التع ف ع ات ، وألا یتخل ل النفق ت وبأق رب وق ي أق زاع  ف ل الن ز مح المرك

   .)١(المحاولات التي تُبذل من أجل التوفیق والصلح 

ذا       ي ھ ة ف سوء النی صود ب ھ أن المق ي الفق وي ف اه ق رى اتج ین ی ي ح ك ف   وذل

ا        ا ، عالم ا أو دفاع ا أو دفع دي طلب راء ، أو یب ذ إج و یتخ صم وھ ون الخ ام أن یك   المق

صم          ألا حق لھ فیھ وإنما قصد بإبدائھ مجرد تعطیل الفصل في الدعوى أو الإضرار  بالخ

  .) ٢(الآخر 

" حلیل مضمون ھذا الواجب بشكل أكثر تفصیلا فقال انھ وقد حاول بعض الفقھ ت   

ھ     ، ....... یتعین على المدعي     دعى علی ى الم ائل   ......... كما یتعین عل ستخدم وس وألا ی

   .)٣(" المرافعات من أجل التعطیل وتأخیر الفصل في الدعوى  

ة           سن نی  ،ووفقا للفقھ فإنھ یجب على الخصم لیس فقط أن یباشر الإجراءات بح

ة     ن        . ولكن كذلك أن یسلك في الخصومة بحسن نی ة ع سوء نی ع ب ألا یمتن زم ب ث یلت بحی

انوني     . اتخاذ إجراء أو تقدیم دلیل      ز الق ات المرك د مكون فواجب حسن النیة كما رأینا أح

   .  )٤(ویقید سلوك الخصم الایجابي والسلبي في إطار ھذا المركز . للخصم 

ي الت      ة ف سن النی ب ح ي واج ق      ولا یعن صدق المطل صم بال زم الخ ي أن یلت . قاض

ة            تقامة الخلقی ن الاس ى م د أدن وفیر ح ى ت ة عل سن النی ب ح صر واج ا یقت ي  وإنم  ف

صومة شروعة       . الخ ة الم صالحھ الذاتی ق م ا تحقی صم فیھ لوك الخ ستھدف س ث ی بحی

                                                             

  .٤٩٠ابراھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ ص /  د ) ١(
ا /  د ) ٢( و الوف د اب ام –احم ة الاحك د – نظری ود / د  ، ١٥٣ ص ٦٠ بن د محم ید احم ش –س  الغ

  .  وما بعدھا ١١  ص –الإجرائي 
   .٤٩٠ابراھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ ص /  د ) ٣(
   . ٥٢٩ ص – مبادىء القضاء المدني –وجدي راغب /  د ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٠٠

ا            . بطریقة نزیھة    ھ ، وإنم ھ فی ق ل م ألا ح ا وھو یعل فإذا باشر إجراء أو قدم طلبا أو دفع

د            قص ون ق ھ یك صم الآخر ، فإن دعوى ، أو الإضرار بالخ د بھ مجرد تعطیل الفصل في ال

   .)١(أخل بھذا الواجب 

ة       ي ورق التزویر ف ن ب وعلى ذلك إذا تمسك الخصم بورقة یعلم أنھا مزورة أو طع

صم             دعوى أو الإضرار بالخ ي ال صل ف ل الف وقع علیھا بنفسھ ، وقصد بذلك مجرد تعطی

ون    ھ یك تقامة      الآخر ، فإن ن الاس ى م دا أدن ب ح ذي یتطل ة ال سن النی ب ح د أخل بواج ق

   .)٢(الخلقیة في الخصومة 

  :المماطلة أو الإجراءات التسویفیة إخلال بواجب حسن النیة في التقاضي 

د للطرف الآخر ، أو        صد الكی یرى الفقھ إذن ، وبحق ، أن مباشرة الإجراءات بق

  .جب حسن النیة في التقاضي بقصد التسویف والمماطلة یكون إخلال بوا

بق ،       " أو " واستعمال لفظ أو أداة التخییر    ا س ى نحو م ھ عل ارات الفق ، في عب

ل     صد تعطی الغیر أو ق رار ب صد الإض ي ق دى المتقاض ة ل وء النی وافر س ي لت ث یكف بحی

وافر    ة ت سن النی ب ح لال بواج ذا الإخ ق ھ زم لتحق ھ لا یل لاء أن ح بج راءات ، یوض الإج

  .د الكید ، وقصد التعطیل ، معا ، وإنما یكفي أحدھما القصدین ، قص

سف             ن مفھوم التع لذلك یمكن القول أن سوء النیة في التقاضي أوسع وأشمل م

ي       سویف       . في استعمال الحق الإجرائ شمل الت ا ی سف كم ذا التع شمل ھ ذا   . إذ ی ى ھ وعل

                                                             

دي /  د ) ١( ب وج دني   –راغ ضاء الم ادىء الق ا   / د  ، ٥٣٠ – ٥٢٩ ص – مب و الوف د اب  –احم
   . ١٦١ ص ٦٠  بند –نظریة الأحكام 

ب  /  د ) ٢( دي راغ دني   –وج ضاء الم ادىء الق ة ص  ٥٢٨ ص – مب دھا ، خاص ا بع   ٥٣٠ وم
   .٦٣ ص – الغش الإجرائي –سید احمد محمود / د  ، ١وھامش 



 

 

 

 

 

 ٢٠١

سئولیتھ ع   )١(الأساس رأى بعض الفقھ   ى م تعمال   أن سوء نیة المتقاضي یؤدي إل ن اس

رار   ة الإض تعمال بنی ذا الاس رن ھ م یقت و ل ى ل راءات حت ھ  . )٢(الإج ستطرد ذات الفق وی

ة                ق منفع ن أجل تحقی الیب المراوغة م ى أس أ إل مؤكدا أن الخصم سیىء النیة الذي یلج

  .فسوء النیة لا یتضمن بالضرورة قصد الإضرار . لنفسھ قد لا یقصد الإضرار بخصمھ 

ام       وعلى ذلك فإن المتق    ى قی اضي یكون قد أخل بواجب حسن النیة ، مما یؤدي إل

دعوى            ي ال صل ف ل الف ا تعطی صد منھ أو تقریر مسئولیتھ ، إذا باشر الإجراءات وھو یق

  . وتأخیر صدور الحكم المنھي لھا ، أي یقصد المماطلة والتسویف 

دف             دیم بعض ال ثلا ، أو تق وع وھو ذات الأمر إذا كان الھدف من طلبات التأجیل م

سویف        ة والت و المماطل اس ، ھ ن الأس ردة م ات المج ة أو الطلب ة . الواھی أي محاول

ي                 م ف أخیر الحك ت وت ن الوق د م سب المزی ال وك ن الآج ن م در ممك الحصول على أكبر ق

ذه الإجراءات     . القضیة   ویخفي المتقاضي نیتھ الحقیقیة أو قصده الحقیقي تحت ستار ھ

   .)٣(القانونیة 

و        )٤(ھ وقد رأى بعض الفق  ا ھ صود منھ ون المق ضاة یك ات رد الق ة طلب  أن غالبی

لیة     دعوى الاص ي ال صل ف ل الف رار     . تعطی صد الإض ات بق ذه الطلب ون ھ در أن تك وین

ة     ، وأن المشرع     . بشخص القاضي نفسھ     م بالغرام وعلى الرغم من تقریره جزاء الحك

ھ أو     ق فی قوط الح ھ  ـ.......  في حالة رفض طلب الرد أو س رك     ، فإن د ت شرع ـ ق  أي الم

                                                             

 وما بعدھا ، خاصة ٣٢٨ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات – ابراھیم أمین النفیاوي /  د   ) ١(
   .٢٥٩ ، ص ٣٣٨ص 

و قصد        ) ٢( ھ ھ ذا الفق دى ھ  مع ملاحظة أن المعیار الشخصي الوحید للتعسف في استعمال الحق ل
  . وما بعدھا ٣٢٥ ص –راجع مؤلفھ مسئولیة الخصم عن الإجراءات . الإضرار 

   .٢٤٨ ص –الدعوى  نظریة –عزمي عبد الفتاح /  د ) ٣(
   .٦٩٦ ص – النظریة العامة للتعسف –احمد ابراھیم عبد التواب /   د ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٠٢

لذلك فإنھ في الحالات . أمر التعویض عن الضرر الناشىء عن طلب الرد للقواعد العامة 

أ          ات الخط التي یتعذر فیھا إثبات تعسف طلب الرد فإنھ یمكن قیام مسئولیتھ من خلال إثب

ھ    ي جانب ل أو          . )١(ف صد التعطی ي ق ل ف ذي یتمث ة وال سن النی ب ح لال بواج أي الإخ

  .یف التسو

اھرة         تئناف الق ة اس م لمحكم ى حك ھ إل ار ذات الفق د أش ر أن  )٢(وق    ، اعتب

ھ             ا اعتبرت و م دعوى ، وھ ي ال صل ف ل الف و تعطی ان ھ رد ك ب ال ھ طال سعى إلی ا ی   م

التعویض ،      ھ ب م علی صیریة والحك سئولیة التق د الم ال قواع ب إعم أ أوج ة خط   المحكم

ة    ي مواجھ رد ف ب ال سف طال وت تع دم ثب م ع ى رغ رار حت ة الإض اء نی ي ، لانتف القاض

  .بالقاضي 

صد                 ب بق دیم الطل ر أن تق ضاء یعتب ى أن الق ضائیة إل ات الق شیر التطبیق وھكذا ت

سئولیة                  ب م صیریا یرت أ تق د خط ق ، یع تعمال الح ي اس سفا ف ر تع التعطیل ، ولو لم یعتب

  .المتقاضي 

ى أن مباشرة ا      ضاء عل ھ والق لإجراءات  وعلى ھذا الأساس یستقر الأمر في الفق

ة       أي . أو عدم مباشرتھا ، في الوقت المناسب ، بقصد المماطلة والتسویف یعد سوء نی

ي  . إخلال بواجب حسن النیة في التقاضي        فحیث یفرض القانون الإجرائي على المتقاض

ا       ارات یراھ ا لاعتب انوني تحقیق ب ق ك كواج ة ، وذل سن نی صومة بح ي الخ سلك ف أن ی

ب ، أي   المشرع جدیرة بالاعتبار ،     فإن تصرف الخصم بسوء نیة یعد مخالفة لھذا الواج

  .وھو ما یؤدي إلى تقریر مسئولیتھ المدنیة . خطأ 

                                                             

   .٦٩٦ ص – النظریة العامة للتعسف –احمد ابراھیم عبد التواب /   د ) ١(
احمد ابراھیم / د :   ق ـ مشار إلیھ لدى ١٠٩ لسنة ٤٧٢١ م ـ طعن رقم ١٩٩٣  نوفمبر  ١٧ بتاریخ ) ٢(

  .٦٩٦ ص –النظریة العامة للتعسف  – عبد التواب



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

  المبحث الثاني
  الأساس التشريعي لمواجهة الإجراءات التسويفية

  

ث      ن حی د ، م صد الكی راء بق اذ الإج ن اتخ ي ع ي التقاض ة ف وء النی تلاف س اخ

  : المفھوم والأثر 

  :  مرافعات نص عام في جزاء سوء النیة ٢ة  فقر١٨٨المادة 

التعویض             م ب ان الحك رر إمك صوص تق دة ن ضمن ع ات یت انون المرافع رأینا أن ق

د       صد الكی ذ إجراء بق واد  ( على من یتخ ى ،   ١٨٨الم رة الأول ة   ٢٣٥ الفق رة الرابع  الفق

  ) . الفقرة الثانیة والأخیرة ٢٧٠والأخیرة ، 

شر  رص الم صوص ح ذه الن ب ھ ى جان ات  وإل انون المرافع ضمن ق ى أن ی ع عل

ا                 ا أو دفع ا أو دفاع دم طلب ن یق ى م ة عل أو ، نصوصا أخرى تفرض جزاء الحكم بالغرام

  .بسوء نیة ، بصفة عامة من یتخذ إجراء 

ق                 ث ینطب ذا الجزاء ، بحی ر ھ ي تقری ة ف سم بالعمومی ذي یت ي ال والنص الأساس

ع في قانون المرافعات الحالي ، على كل إجراء یُتخذ بسوء نیة ھو نص استحدثھ المشر      

ادة   ضمنتھ الم ة ١٨٨وت ا الثانی ي فقرتھ ادة  .  ف ت الم د أن كان انون ٣٦١فبع ن ق  م

ادة     ا الم ن قبلھ سابق ، وم ات ال ي    ١٢٠ / ١١٥المرافع ات الأھل انون المرافع ن ق /  م

ئة       ات الناش المختلط ، تقتصر على تقریر جواز أن تحكم المحكمة بتعویضات مقابل النفق

ث       عن الي ، حی  الدعوى أو الدفاع الكیدي ، فإنھ عند ظھور ھذه القاعدة في القانون الح

ا        ١٨٨وردت بالمادة    ة نص فیھ رة ثانی ادة فق ذه الم ى ھ  فقرة أولى ، أضاف المشرع إل

م          : " على أنھ    دار الحك د إص ة عن سابقة یجوز للمحكم رة ال ومع عدم الإخلال بحكم الفق



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

ة  الفاصل في الموضوع أن تحكم ب  دى       ........ غرام ذ إجراء أو یب ذي یتخ صم ال ى الخ عل

  " .طلبا أو دفعا أو دفاعا بسوء نیة 

دفاع       دفع أو ال ب أو ال داء الطل ن إب نص م ذا ال ل ھ ذا یجع صفة ، وھك   أو ب

لطة    . عامة من اتخاذ الإجراء بسوء نیة ، سببا للحكم بالغرامة    ة س ي المحكم ولكنھ یعط

دیر        أي أن ال. الحكم بھا من عدمھ  روك لتق نص ـ جوازي مت ذا ال حكم بالغرامة ـ وفقا لھ

  .المحكمة  

الي              ات الح انون المرافع ي ق ادة    . وھذا الحكم كما رأینا مستحدث ف ن الم م تك إذ ل

ادة      ٣٦١ ة للم سابق والمقابل ضمن     ١٨٨ من قانون المرافعات ال الي تت انون الح ن الق  م

   .)١(ھذا الحكم 

 مرافعات تقرر جواز الحكم بالتعویضات ١٨٨ادة وإذا كانت الفقرة الأولى من الم

دي       ة           . جراء اتخاذ إجراء كی م بغرام ادة ، جواز الحك ن ذات الم ة م رة الثانی رر الفق وتق

على من یتخذ إجراء أو یبدي طلبا أو دفعا أو دفاعا بسوء نیة ، فلا شك أن ھذه المغایرة 

ین      ف الإجراء ب ي وص دى   " ف س   " و " إجراء كی ذ ب ة  إجراء یُتخ وارد ـ    " وء نی ، وال

ى              ب عل ذي یترت انوني أو الجزاء ال ر الق ي الأث ایرة ف م المغ نص ، ث ي ذات ال كلاھما ـ ف

ایرة            ي مغ ة ، ھ م بالغرام التعویض أو الحك م ب ین الحك ا ب ذا الإجراء أو ذاك ، م اذ ھ اتخ

  .مقصودة 

بین وعلى ھذا الأساس لا یخلط الاتجاه الصحیح في الفقھ والقضاء ، في الحكم ، 

ادة         ن الم ات  ١٨٨الفقرتین الأولى والثانیة م و      . )٢( مرافع دي ھ رى أن الإجراء الكی وی

                                                             

   .٤٥٣ ص – التعسف في التقاضي –ابراھیم أمین النفیاوي /  د ) ١(
   .٥٠ – ٤٩ ص – الغش الإجرائي –سید احمد محمود / د :  من ھذا الفقھ ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

صم الآخر       صد الإضرار بالخ ذ بق ذي یُتخ ى    . الإجراء ال ة ف د ھو الرغب صود بالكی فالمق

   .)١(الإضرار بالخصم والنكایة والتشھیر بھ 

أن الإ          ضت ب دي ق دھا للإجراء الكی ي تحدی نقض ف ة ال ا أن محكم دي  كم ار الكی نك

ة               ان ثلاث ى أرك وم عل ة تق ن      : للدعوى ھو حقیقة قانونی اره ع ر بإنك ا خروج المنك أولھ

ا          لا ، وثالثھ حدوده المشروعة بقصد مضارة خصمھ ، وثانیھا كون ھذا الإنكار ضارا فع

   .)٢(كون الضرر الواقع قد ترتب فعلا على ھذا الإنكار وبینھما علاقة السببیة 

 اتخاذ الإجراء فیقصد بھ ، كما یرى الفقھ ، وكما جاء بالأعمال أما سوء النیة في

دي    ١٨٨التحضیریة لنص الفقرة الثانیة من المادة         مرافعات ، أن یكون الخصم وھو یب

ھ       ھ فی ا  . الطلب أو الدفع ، أو الدفاع ، أو یتخذ الإجراء بصفة عامة ، یعلم ألا حق ل وإنم

   . )٣(وى أو الإضرار بالخصم الآخر قصد بإبدائھ مجرد تعطیل الفصل في الدع

ة الإضرار       وعلى ذلك فإنھ یجب أن یكون واضحا الفارق بین سوء النیة وبین نی

، وقد سبق أن رأینا أن سوء النیة في التقاضي یتحقق إما بتوافر قصد الإضرار . بالغیر 

ون الإج      ت فیك سب الوق رد ك ل لمج صد التعطی وافر ق سفیا ، أو بت راء تع ون الإج راء فیك

ي          . تسویفیا   سف ف ن مفھوم التع ي أوسع وأشمل م ي التقاض مما یعني أن سوء النیة ف

  .إذ یشمل ھذا التعسف كما یشمل التسویف . استعمال الحق الإجرائي 

                                                             

   .٢٥٠ ص -١٩٩٨ طبعة – غش الخصوم –سنیة احمد محمد یوسف /  د ) ١(
سنة  ٤٧ن رقم  طع–م ١٩٣٣  نوفمبر   ٩ نقض   ) ٢( اة   – ق ٣ ل ة المحام سنة  – مجل دد  – ١٤ ال  الع

   .٢٥٥ ص - ١٤١ رقم – ١ ج –مجموعة محمود أحمد عمر  ، ٩٣  ص ٥٧ رقم –الثالث 
وجدي راغب ـ /  ، د١٥٣ ص ٦٠ رقم -احمد ابو الوفا ـ نظریة الأحكام ـ الطبعة السادسة /  د) ٣(

 ١١ احمد محمود ـ الغش الإجرائي ـ ص سید/ د ، ٥٣٠ ـ ٥٢٩مبادىء القضاء المدني ـ ص 
   .٨٢٧احمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ ص / د ، وما بعدھا 



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

ن     )١(كما رأینا تأكید بعض الفقھ     سئولیتھ ع ى م ؤدي إل  أن سوء نیة المتقاضي ی

  .ل بنیة الإضرار استعمال الإجراءات حتى لو لم یقترن ھذا الاستعما

فالخصم الذي یلجأ إلى أسالیب المماطلة أو الإجراءات التسویفیة من أجل تحقیق 

ي    . منفعة لنفسھ لا یقصد الإضرار بخصمھ   سویفیة الت وحتى لو أدت ھذه الإجراءات الت

ن ـ    ، لجأ إلیھا المتقاضي إلى الإضرار بالطرف الآخر فعلا  م یك فإن ترتب ھذه الأضرار ل

   .)٢(ـ ھدفا یسعى إلیھ المتقاضي ، وإنما نتیجة تبعیة لھذه الإجراءات في ذاتھ 

دف             ذا الھ ق ھ ت ، ولتحقی سب الوق ى ك دف إل د یھ ي ق وبمعنى آخر فإن المتقاض

ا     ھ م اء بالتزامات ل الوف ى یؤج ة ، حت الیب المماطل سویفیة وأس راءات الت ى الإج أ إل یلج

زة   أمكنھ ذلك ، ویكون ھدفھ الأساسي لیس الإضرار بخ      ى المی صمھ ، وإنما الحصول عل

ك                 إن ذل صمھ ، ف ى الإضرار بخ ك إل إذا أدى ذل اء ، ف ل الوف التي یمكن أن تنشأ من تأجی

لي      صد الأص ة للق صفة تبعی ة أو ب صفة ثانوی ق ب سفیا   . یتحق سلكھ تع ون م ا لا یك . وھن

ة            سن النی ب ح سوء    . وھذا لا ینفي أن یكون ھذا المتقاضي قد أخل بواج صرف ب فھو ت

ة       دعوى ، أي المماطل ي ال صل ف ل الف ا تعطی صد منھ و یق ر الإجراءات وھ ة ، إذ باش نی

ادة  ، وفقا لفھم الفقھ . والتسویف   ي   ١٨٨كما رأینا ، للفقرة الثانیة من الم ات الت  مرافع

  .تفرض جزاء الغرامة على من یتخذ إجراء بسوء نیة 

ن ناحی          ي م ق الإجرائ تعمال الح ي اس سف ف ك أن التع ة ، والإجراءات  خلاصة ذل

اذ      ي اتخ ة ف وء النی و س د ، وھ ل واح رع لأص ا ف رى ، كلاھم ة أخ ن ناحی سویفیة م الت

                                                             

ولكنھ یقرر أن سوء النیة ،  رغم أنھ یعتبر ذلك من سوء النیة الذي یؤدي إلى مسئولیة الخصم   ) ١(
رار    صد الإض ضرورة ق ضمن بال اوي       / د. لا یت ین النفی راھیم أم ن   إب صم ع سئولیة الخ ـ م

  .  وما بعدھا ١٤٨ص ، وینظر ما سبق  . ٢٥٩ص  ، ٣٣٨الإجراءات ـ ص 
وینظر  . ٢٥٩ص  ، ٣٣٨إبراھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات  ـ ص /  د) ٢(

  .  وما بعدھا ١٤٨ص ، ما سبق 



 

 

 

 

 

 ٢٠٧

ادة    ھ الم رر ل ا تق و م ي ، وھ ي التقاض ة ف وء النی راءات ، س انون ٢ /١٨٨الإج ن ق  م

  .المرافعات صراحة ، جزاء 

  : النصوص الخاصة التي تفترض سوء النیة 

ادة        ا   ٢ / ١٨٨وإلى جانب نص الم ن ق دة      م ل القاع ذي یمث ات ، وال نون المرافع

ذلك           د ك ة ، توج سوء نی ضائیا ب ذ إجراء ق العامة التي تجیز الحكم بالغرامة على من یتخ

صدد إجراءات          ة أو ب الات معین ي ح ة ف عدة نصوص أخرى تجیز للقاضي الحكم بالغرام

ط         . محددة   الات أو الإجراءات فق ذه الح ق علی ، فتكون ھذه النصوص خاصة بھ ا  تنطب ھ

 .وحدھا ، دون غیرھا من الإجراءات 

ادة     واردة بالم ة ال دة العام ن القاع صوص ، ع ذه الن ف ھ    ، ٢ / ١٨٨وتختل

ا                  ق إلا علیھ لا تنطب ة ، ف الات أو إجراءات معین صوص خاصة بح ، لیس فقط في أنھا ن

ي        سئولیة المتقاض ب م انون یرت ي أن الق ذلك ف ا ك راءات ، وإنم ن الإج ا م دون غیرھ

و إخفاقھ لمجرد خسارة المتقاضي أ، یوجب الحكم بالغرامة ، في ھذه الحالات   ویجیز أو   

ى             في طلبھ  ذه ، دون حاجة إل ذي یتخ ة الإجراء ال صفة عام ي     ، أو ب ھ ف ات سوء نیت إثب

  .اتخاذ الإجراء

صالحھ ،    م ل ھ ، والحك صم أو دفع ب الخ اء ، طل ول الادع ل أن قب ان الأص إذا ك ف

ي         لیس قرینة على عدم تعسفھ في ا    ھ ف سن نیت ى ح دعوى ، ولا عل ي ال ق ف تعمال الح س

ى سوء     )١(التقاضي    ، فإن خسارة المتقاضي أو إخفاقھ في طلبھ أو دفعھ لیس قرینة عل
                                                             

سألة   ) ١( ذه الم ھ ھ اقش الفق وت ا   .  ن ان ثب ھ إمك ض الفق ى بع ا نف سئولیة وبینم تعمال  ، لم ن اس ع
م                 ، الإجراءات   ك الحك ھ ذل ب آخر من الفق رفض جان ھ ، ی ھ أو دفع سب طلب ب من یك ي جان ف

سئول         . المسبق   ذه الم ود سبب لھ دیر وج ى       ویرى ضرورة تق ة عل ھ بصدد كل حال یة من عدم
 – مسئولیة الخصم عن الإجراءات    –ابراھیم أمین النفیاوي /  د : انظر في ھذا تفصیلا     . حده
   .٢٩٦ ص – النظریة العامة للتعسف –احمد ابراھیم عبد التواب /  وما بعدھا ، د ١٧٩ص 



 

 

 

 

 

 ٢٠٨

ي  ي التقاض ھ ف سئولیة المتقا. نیت وم م الي لا تق ھ أو  وبالت ي دفع ھ ف رد إخفاق ي لمج ض

، ئیة مشوبا بقصد الكیدحقوق الإجرا، بمعنى أنھ طالما لم یكن استعمال المتقاضي للطلبھ

  .فإن مسئولیتھ لا تقوم لمجرد أن المحكمة رفضت طلبھ أو لم تحكم لصالحھ 

ومع ذلك یقرر المشرع جزاء الغرامة في بعض الحالات التي فیھا تحكم المحكمة      

ھ     ق فی قوط الح ھ أو س دم قبول صم أو ع ب الخ رفض طل م   . ب ة الحك ي حال ا ف ك كم   وذل

ادة النظر        ات  ٢٤٦م  ( برفض التماس إع دم جواز مخاصمة      )  مرافع م بع ة الحك ، وحال

ضھا     ة أو برف ة العام ضو النیاب ي أو ع ات ٤٩٩م ( القاض م  )  مرافع ة الحك   ، وحال

صم   ره الخ ذي أنك رر ال ل المح صحة ك ات ٤٣م ( ب دعي  )  إثب ق م سقوط ح م ب ، والحك

ضھ      ھ أو برف ي ادعائ ر ف ات  ٥٦م ( التزوی ساؤل ع     ) . إثب ر الت ا یثی و م ذه  وھ م ھ ن حك

  .الحالات 

ل    ین لتعطی ل المتقاض ن قب ة م ات معین تعمال طلب رة اس در كث شرع ق ك أن الم ذل

الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي ، وذلك إذا شعر المتقاضي بضعف موقفھ وأراد   

اول  ، أو بقصد الكید للمتقاضي الآخر ، أو حتى للقاضي      . كسب الوقت    وإن قل ھذا ، فح

بط        شرع ـ ض تعمالھا   ـ الم ن اس ل م ات ، والتقلی ذه الطلب ین لھ تعمال المتقاض   اس

 .سقوط الحق فیھلھذه الأغراض ، مقررا الغرامة في حالة رفض الطلب أو عدم قبولھ أو   

  .ونرى فیما یلي بعض ھذه الحالات 

  ) : مرافعات ١٥٩( طلبات رد القضاة وأعضاء النیابة العامة 

ة الا   ا    اجتھد المشرع المصري ، في الآون ا رأین رة ، وكم د    ، )١(خی ضبط القواع ل

ضاء             ھ للق ة من ك محاول ة ، وذل ة العام ضاء النیاب ضاة وأع رد الق والإجراءات المقررة ل

                                                             

  .   وما بعدھا ٧ص ،  ما سبق ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٠٩

ر         ، على ، أو الحد من   رد لغی ات ال تعمال طلب ة ، اس ییىء النی ین س سعي بعض المتقاض

   .  )١(العلة التي قُررت من أجلھا 

ق    فأوجب ـ المشرع ـ تقدیم طلب الرد ق  قط الح اع ، وإلا س بل تقدیم أي دفع أو دف

ھ  ات ١٥١م ( فی ة         . )٢()  مرافع اب المرافع ال ب د إقف رد بع ب ال ول طل دم قب رر ع   وق

دعوى          ي ذات ال ي ف س القاض ب رد نف ھ طل بق ل ن س دعوى ، أو مم ي ال  ١٥٢م ( ف

   .)٣() مرافعات 

ادة   شرع بالم رر الم ضبط ق ذا ال ام ھ ات١٥٩ولإحك انون المرافع ن ق ھ  م : "  أن

ات                 ھ ، أو إثب دم قبول ھ ، أو ع ق فی قوط الح رد ، أو س ب ال تحكم المحكمة عند رفض طل

   .)٤(........ " التنازل عنھ ، علي طالب الرد بغرامة 

ادة       ات    ٣٥٣ویقابل ھذا النص في التشریع الفرنسي نص الم ین المرافع ن تقن  م

م بالغرا       . الفرنسي الجدید    صر الحك سي یق نص الفرن ب      ولكن ال ة رفض طل ى حال ة عل م

م         . الرد فقط   رر الحك الات ، ویق ذه الح ي ھ ذي یتوسع ف صري ال على خلاف القانون الم

                                                             

م         ) ١( سنة  ٢٣ وفي سبیل ھذا تم تعدیل ھذه القواعد أكثر من مرة ، فعدلت بالقانون رق م ، ١٩٩٢ ل
  . م ١٩٩٩ لسنة ١٨ثم بالقانون رقم 

رد       ) ٢( ب خلال             إلا إذا كان ال دم الطل ات ، فیق دب لإجراء من إجراءات الإثب ي حق قاضي منت ف
ي            ان  صادرا ف إذا ك رد ، ف ثلاثة أیام من ندبھ إذا كان قرار الندب صادرا في حضور طالب ال

رد إذا   ) .  مرافعات ٢ / ١٥١م ( غیبتھ تبدأ الأیام الثلاثة من یوم إعلانھ بھ    ب ال كما یجوز طل
ك     حدثت أسبابھ بعد المواع    ید المقررة ، أو إذا أثبت طالب الرد أنھ لم یعلم بھا إلا بعد مضي تل

  ) .  مرافعات ٣ / ١٥١م ( المواعید 
ب         ) ٣( ي طل ة ف اب المرافع ال ب ل إقف  ویسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم یحصل التقریر بھ قب

رد          ت أسباب ال ى كان ى   رد سابق مقدم في الدعوى اُخطر بالجلسة المحددة لنظره مت ة حت  قائم
  . وما بعدھا ٨ص ، وینظر ما سبق ) .  مرافعات ٢ / ١٥٢م ( إقفال باب المرافعة 

  .   وما بعدھا ٨ص ،  ما سبق ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢١٠

ھ أو       ق فی قوط الح ب أو س ض الطل الات رف ي ح ة ف ات   بالغرام ھ أو إثب دم قبول    ع

  .التنازل عنھ

  ) : مرافعات ٣١٥م ( إشكالات التنفیذ 

ان إشك         ى     لما كان رفع الإشكال في التنفیذ ، إذا ك ھ إل ؤدي بمجرد رفع الا أولا ، ی

ي              . )١(وقف التنفیذ بقوة القانون      ن قاض م م ذ بحك ف التنفی ى وق ؤدي إل ن أن ی ا یمك كم

، كن أن تستعمل من الخصم سيء النیةفإن ھذه الإشكالات یم. التنفیذ إذا كان إشكال تال  

یر إ          ة س ى عرقل م إل ن ث دف م جراءات  الذي لیس لدیھ أسباب جدیة لرفع الإشكال ، ویھ

إذ كثیرا ما یقوم المدین المنفذ ضده باستخدام مكنة الإشكال في التنفیذ ، وأثره       . التنفیذ  

  .الموقف لإجراءات التنفیذ ، بقصد تعطیل أو تأخیر تنفیذ الحكم 

ع الإشكال ،     ولھذا جعل المشرع وقف التنفیذ بقوة القانون ، كأثر یترتب على رف

زم       مقصورا على الإشكال الأول فقط ،      ھ الملت ان أول إشكال یقیم الي إذا ك  أو الإشكال الت

ي الإشكال الأول         صم ف ة       . في السند التنفیذي الذي لم یخت ن إشكالات تالی ھ م ا یلی ا م أم

الوقف     ذ ب ي التنفی م قاض م یحك ا ل ذ م ف التنفی ھ وق ى تقدیم ب عل ھ لا یترت  ٣١٢م ( فان

  ) .مرافعات 

.  دعواه سببا للحكم علیھ بالغرامةلكما جعل المشرع من واقعة خسارة المستشك     

ھ  ٣١٥فنصت المادة    از     : "  من قانون المرافعات على أن شكل دعواه ج سر المست إذا خ

  . .... "الحكم علیھ بغرامة 

                                                             

  .  من قانون المرافعات ٣١٢ المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢١١

  ) : مرافعات ٢٤٦م ( التماس إعادة النظر 

اس  ٢٤٦كذلك جعلت المادة     من قانون المرافعات ، من مجرد رفض الطعن بالتم

ة       إعادة النظر س   تمس بغرام ى المل ھ       . ببا للحكم عل ادة أن ذه الم رر نص ھ د ق إذا : " فق

   .)١(........  " یحكم على الملتمس بغرامة  ...... حكم برفض الالتماس 

اس   ض الالتم ة رف ة بواقع م بالغرام ربط الحك نص ی ذا ال ى . وھ ون عل ث یك بحی

   .)٢(فسھا المحكمة إذا قضت برفض الالتماس أن تقضي بالغرامة من تلقاء ن

  ) : اثبات ٤٣م ( انكار المحررات  

ا   ستغرق وقت د ی ھ ق ن عدم رر م حة المح سألة ص ي م ت ف ان الب ا ك   لم

ھ    شھد علی ن ی إن م وط ، ف ق الخط راء تحقی ى إج اء إل ب الالتج ھ یتطل ویلا ، لأن   ط

رر   صمة       ، المح ھ أو ب ضاءه أو ختم ھ أو ام ر خط د ینك ة ، ق یىء النی ان س   إذا ك

بعھ  ذ م . اص دعوى    ویتخ ي ال صل ف أخیر الف ل أو ت یلة لتعطی ك وس   . ن ذل

ط أو    حة الخ أن ص ي ش دتھا ف ون عقی ة أن تك انون للمحكم ول الق ذا خ   ولھ

ستنداتھا       دعوى وم ائع ال ن وق بع م صمة الاص ضاء أو ب تم أو الام ف   . الخ م تك إن ل   ف

رت         شأن وأم ذا ال ي ھ ة ف دة المحكم وین عقی ستنداتھا لتك دعوى وم ائع ال   وق

التحقیق  ن  ب م یك ار ل ضح أن الإنك ا ، وات شھود ، أو بكلیھم سماع ال ضاھاة أو ب   بالم

                                                             

ادة  ) ١( ت الم ادة     ٣٧٨ وكان م الم ي ، ث ات الأھل انون المرافع ن ق ات   ٤٢٣ م انون المرافع ن ق  م
م    ضمن الحك سابق تت ھ  ال ر  .  ذات ن            / د : انظ صم ع سئولیة الخ اوي ـ م ین النفی راھیم أم اب

  . وما بعدھا ٤٢٢الإجراءات ـ ص 
   .٤٢٥ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –ابراھیم أمین النفیاوي /  د ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢١٢

ة         ره بغرام ن  ٤٣م  ( )١(لھ ما یبرره فحُكم بصحة كل المحرر ، فإنھ یُحكم على من أنك  م

   .)٢() قانون الإثبات 

ة  رد واقع ي مج ة تكف ذه الحال ي ھ م " وف رر الحك ل المح صحة ك م " ب للحك

  .بالغرامة

سي  ٢٩٥فرنسي حكم مشابھ بالمادة  ویقرر القانون ال    من تقنین المرافعات الفرن

أن المحرر أو            . الجدید   م ب ة الحك ي حال ة ف ر بالغرام ى المنك م عل ى الحك والتي تنص عل

  .الورقة التي تم إنكارھا كُتبت أو وُقعت بواسطة من أنكرھا 

  ) :  إثبات ٥٦م ) ( دعوى التزویر الفرعیة ( الادعاء الفرعي بالتزویر 

ض      د رف رر عن انوني المق یم الق إن التنظ سابقة ف الات ال ي الح ال ف و الح ا ھ وكم

رد      اء لمج احب الادع سئولیة ص ر م اس تقری ى أس وم عل التزویر یق ي ب اء الفرع الادع

شرع   . وھو ما یعني تخلف سبب استعمال ھذا الادعاء     . إخفاقھ في ادعائھ     لذلك أراد الم

د یطول     ضبط استعمال ھذا الادعاء ، الذي یتطلب     ا ق ھ وقت ي    .  تحقیق دفع المتقاض ا ی مم

ا       ة لھ سائل لا علاق سيء النیة إلى استعمالھ لإطالة أمد النزاع ودفع المحكمة إلى نظر م

  .ففرض المشرع جزاء عند الإخفاق فیھ . بموضوع النزاع 

ادة     نص الم اس ت ذا الأس ى ھ ھ    ٥٦وعل ى أن ات عل انون الإثب ن ق م : "  م إذا حك

  ....... " .تزویر في ادعائھ أو برفضھ حكم علیھ بغرامة بسقوط حق مدعي ال

                                                             

   .٣٠٩ ص – النظریة العامة للتعسف –احمد ابراھیم عبد التواب / د :  انظر ) ١(
دد      ١٩٦٨ لسنة ٢٥قم  الصادر بالقانون ر) ٢( میة ـ الع دة الرس ي   ٢٢م ـ الجری ایو  ٣٠ الصادر ف  م

  .م ١٩٦٨



 

 

 

 

 

 ٢١٣

  :حالات أخرى یفرض فیھا جزاء عند الإخفاق في التقاضي 

ي              اق المتقاض د إخف ة عن من ھذه الحالات الأخرى التي یفرض فیھا جزاء الغرام

ھ       دام أساس ھ لانع ي أو بالغائ ز التحفظ بطلان الحج م ب ة الحك ھ ، حال ي طلب  ٣٢٤م ( ف

ات ة ، أو    ) . مرافع ة العام ضو النیاب ي أو ع مة القاض واز مخاص دم ج م بع ة الحك وحال

  ) . مرافعات ٤٩٩م ( رفضھا 

صادرة         رر جزاء م ي تق صوص الت ض الن د بع سابقة توج الات ال ى الح افة إل إض

  . الكفالة ، كلھا أو بعضھا 

ھ ،            ٢٧٠فالمادة   ي طعن النقض ، ف اعن ب سارة الط ة خ  مرافعات ترتب على واقع

  .م علیھ بالمصاریف فضلا عن مصادرة الكفالة كلھا أو بعضھا الحك

ا                 النقض موضوعا ، وإنم ن ب ة رفض الطع ي حال وھذا الجزاء مقرر لیس فقط ف

  .كذلك في حالة عدم قبولھ أو عدم جواز نظره 

ي  : "  من قانون المرافعات   ٢٤٦كما أنھ وفقا للمادة      إذا حكم برفض الالتماس ف

صوص علیھ  التین المن رتین    الح رتین الأخی ي الفق ا ف صادرة   )١(م ة بم ضي المحكم  تق

  " .الكفالة كلھا أو بعضھا 

ھ      ي طبیعت رب ف و جزاء یقت ضھا ھ ا أو بع ة كلھ صادرة الكفال ض ، وم سب بع ح

  . ، من الغرامة )٢(الفقھ 

  

                                                             

  . من قانون المرافعات ٢٤١ من المادة ) ١(
   .٤٢٦ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –ابراھیم أمین النفیاوي /  د ) ٢(
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 : الجزاء في الحالات السابقة  یقوم على أساس افتراض سوء نیة المتقاضي 

ر ،     ١٨٨مادة وكما غایر المشرع ، بال    ي المفھوم والأث ات ، ف  من قانون المرافع
وھو ما تجاوب معھ ، بین الإجراء الذي یتخذ بقصد الكید والإجراء الذي یتخذ بسوء نیة 

ن مفھوم       ، الاتجاه الصحیح في الفقھ      بإعطاء مفھوم سوء النیة مدلولا أوسع وأشمل م
صوص   ، أیضا قصد الكید ، فإن الفقھ والقضاء قد فھما وفسرا ، ھنا    الات أو الن ھذه الح

وفي الحكم كذلك ، بین سوء النیة من ناحیة ، الخاصة على أساس المغایرة في المفھوم     
  .وقصد الكید من ناحیة أخرى 

دم   ، ففي محاولة تفسیر ھذه النصوص     ن ع التي تأتي على خلاف ما ھو مقرر م
ى    )١(لفقھ رأى بعض ا، قیام مسئولیة المتقاضي لمجرد إخفاقھ في دعواه       وم عل ا تق  أنھ

اس  راض " أس ة       " افت سوء نی ان ب ة ، ك راءات معین اذ إج ات أو اتخ دیم طلب . أن تق
ذ الإجراء             ذي اتخ ي ال ى المتقاض م عل والجزاء المقرر لاتخاذ إجراء بسوء نیة ھو الحك

ح   . بغرامة   ورأي ھذا الفقھ أن المتقاضي في ھذه الحالات یكون سیيء النیة بشكل واض
   .)٢(وظاھر 

ضاة أو             رد الق سابقة ، ك صوص ال ا الن ي تعالجھ ذلك أنھ لما كانت الإجراءات الت
التزویر  ن ب اد     ....... الطع ى إبع ؤدى إل ا ، وت ي نظرھ ول ف د یط ا ق ستغرق وقت خ ، ت ال

ل     ، المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى       ي تعطی را ف فإنھا تكون أكثر خطورة أو أث
د      أو أكثر ایحاء بتو  . سیر العدالة    یر الإجراءات ، فق ل س سویف وتعطی افر القصد في الت

ك                   ى ذل ب عل سیىء ، ورت صد ال ذا الق وافر ھ ى ت ة عل جعل المشرع من الفشل فیھا قرین
  .جزاء الغرامة 

                                                             

سف ـ ص         /  د) ١( ة للتع ة العام واب ـ النظری د الت راھیم عب دھا   ٢٩٦احمد اب ا بع  ، ٣٠٠، ص  وم
   .٣٠٥ص 

سف ـ ص         /  د) ٢( ة للتع ة العام واب ـ النظری د الت راھیم عب دھا ، ص   ٢٩٦احمد اب ا بع  ، ٣٠٠ وم
   .٣٠٥ص 



 

 

 

 

 

 ٢١٥

صوص      ولكن ألا یمكن أن نذھب خطوة أخرى أبعد من ذلك ونفترض قیام ھذه الن

ة ؟ ھل   على أساس افتراض لیس سوء نیة وإنما التعسف في استعمال ا   لحقوق الإجرائی

ان                 ذ الإجراء ك ب أو اتخ دم الطل ن ق أن م ول ب الات للق ذه الح یكفي مجرد الخسارة في ھ

  متعسفا في استعمال حقھ ؟ 

د             ذه الخطوة الأبع ذھاب ھ ق ـ ال ضا ـ وبح د رف ھ ق ضاء والفق م  . الواقع أن الق فل

ارة لا تكفي للحكم فھذه الخس. یعتبرا أن مجرد الخسارة یؤدي إلى افتراض قیام التعسف 

ي       ب رده    ( بالتعویض لصالح المتقاضي الآخر ، أو القاض ة طل ي حال اس   ) ف ى أس ، عل

ق  تعمال الح ي اس سف ف ي  . التع ة ف د العام ضع للقواع ویض یخ ذا التع م بھ ا الحك وإنم

ب التعویض ، سواء            . التعسف   ق طال ذي یلح ضرر ال سف ، وال ات وجود التع فیلزم إثب

   .)١(و القاضي كان ھو الطرف الآخر أ

م        ین الحك سابقة ، ب صوص ال ي الن شرع ، ف رق الم ھ یف ضاء والفق سب الق فح

بالغرامة ، وھذا یكفى فیھ مجرد الخسارة ، والحكم بتعویض ما قد ینجم عن الإجراء من    

  .وھذا یلزم فیھ ثبوت قصد الكید ، ضرر 

ی   ٢٤٦فقد رأى بعض الفقھ أن المادة     سئولیة وب ین الم ة   مرافعات تربط ب ن واقع

ن        ، الرفض   ة م ضي بالغرام بحیث یتعین على المحكمة إذا قضت برفض الالتماس أن تق

كذلك ذھب القضاء في أحكامھ إلى أن رفض التماس إعادة النظر یكفي  . )٢(تلقاء نفسھا 

م            . للحكم بالغرامة    باب الحك ین أس ضاء أن تب ب الق د أوج التعویض فق م ب أما بشأن الحك

   .)٣( الكیدي للطعن والضرر الذي أصاب الخصم الآخر الذي یقضى بھ الطابع

                                                             

   .٦٩٩ - ٦٩٨ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبد التواب /  د ) ١(
   .٤٢٥ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –ابراھیم أمین النفیاوي /  د)٢(
  . وما بعدھا ٤٢٢ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –ابراھیم أمین النفیاوي / د : نظر  ا)٣(



 

 

 

 

 

 ٢١٦

ب                إن مجرد رفض الطل ة ، ف ة العام ضو النیاب ي أو ع ب رد القاض أن طل وفي ش
ي        . یكفي للحكم بالغرامة     سف ف التعویض للتع م ب ا للحك یس كافی ولكنھ على عكس ذلك ل

ق   تعمال الح دیم طل . اس ي تق سف ف ام التع ر قی ي لتقری م تكتف نقض ل ة ال رد فمحكم ب ال
ھ   ق فی قوط الح ھ أو س دم قبول ب أو ع ض الطل رد رف ام ، بمج رورة قی ت ض ا تطلب وإنم

   .)١(محكمة الموضوع ، بما لھا من سلطة تقدیریة ، باستخلاص قصد الكید 

شكل           سئولیة المست ببا لم صدرا أو س ا م ذه   . وتعد الخسارة في حد ذاتھ ي ھ فتكف
ة    م بالغرام ن أجل الحك ة م ان ال . الواقع ذه   وإن ك ي ھ ة ف م بالغرام ل الحك د جع شرع ق م

   .)٢(الحالة جوازیا للمحكمة 

یس    صلح لتأس ذ لا ی ي التنفی كال ف ض الإش رد رف سجل أن مج ھ ی ن الفق ولك
ق        تعمال الح ي اس سف ف اس التع ى أس ویض عل سف    . التع ول بالتع زم للق ل یل   ب

دعوى   سات ال روف وملاب ن ظ ك م ة ذل ستخلص المحكم ذا . أن ت م بھ اج الحك ویحت
ت             ا ي ترتب ات الأضرار الت ى إثب ضا إل اج أی ا یحت ضرور كم لتعویض إلى طلب بھ من الم

   .)٣(على الإشكال 

فالقضاء بالغرامة على . وذات الأمر ھو المقرر في حالة رفض الادعاء بالتزویر 
ى          مدعي التزویر ، عند إخفاقھ في ادعائھ ، لیس كافیا للحكم بتعویض الطرف الآخر عل

ي         أساس تعسف مدعي     ھ الإجرائ تعمال حق ي اس نقض    . التزویر ف ة ال ي محكم إذ لا تكتف
م        الي تحك سفیا ، وبالت بمجرد كون الادعاء بالتزویر قد رفض لاعتبار أن الادعاء كان تع

   .)٤(وإنما تستلزم ضرورة بیان الحكم القاضي بالتعویض لعنصر التعسف . بالتعویض 

                                                             

   .١٠٠ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبد التواب / د :  انظر ) ١(
  . وما بعدھا ٤٢٢ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –ابراھیم أمین النفیاوي /  د ) ٢(
   .٤٤٣ – ٤٤٢ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –النفیاوي ابراھیم أمین /  د) ٣(
   .٣٠٨ ص – النظریة العامة للتعسف –أحمد ابراھیم عبد التواب / د :  انظر ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢١٧

ل المحرر    ، والحكم بالتعویض    ضع     عند الحكم بصحة ك صم ، یخ ره الخ ذي أنك  ال

ي      . للقواعد العامة في التعسف      ق ف سفي للح تعمال التع ویحتاج الحكم بھ إلى إثبات الاس

   .)١ (بالإضافة إلى إثبات الضرر الذي ترتب على ذلك. الإنكار 

ادة   إن الم ذلك ف ذي    ٢٧٠ك ة ، وال صادرة الكفال م بم ین الحك رق ب ات تف  مرافع

م   ، طعن بالنقض أو رفضھ أو عدم جواز نظره یترتب على مجرد عدم قبول ال   ین الحك وب

وإنما یجب إثبات أن  . )٢(بالتعویض ، والذي لا تكفي واقعة الخسارة في ذاتھا للحكم بھ       

  .كما یجب إثبات الضرر الذي أصاب المطعون ضده . الطاعن أراد بطعنھ الكید 

ھ     ب ب صم   والحكم بالغرامة في الحالات السابقة لا یحتاج إلى طل ن الخ ھ لا  . م لأن

. قاء نفسھا ، لمجرد الخسارةوإنما تقضي بھ المحكمة من تل . یفترض ثمة ضرر أصابھ     

  .وتكون الغرامة المحكوم بھا لصالح الخزانة العامة 

صم        ن الخ ھ م ب ب ى طل اج إل التعویض فیحت م ب ا الحك ة  . أم ون للمحكم ولا یك

ھ            ن عدم سف م دیر التع ا    . )٣(التصدي تلقائیا لتق ت      كم صم أن یثب ى الخ ون عل ھ یك   ، أن

صد    ذ بق ذي اُتخ راء ال راء الإج ابھ ج ذي أص ضرر ال ة ، ال د العام ا للقواع   وفق

   .)٤(الكید لھ 

وعلى ھذا النحو إذا كان الحكم بالغرامة لا یحتاج إلى طلب من الخصم ، وتقضي      

ي لل          سارة تكف ة الخ ھ   بھ المحكمة تلقائیا بمجرد الخسارة ، بمعنى أن مجرد واقع م ب ، حك

                                                             

   . ٤٤٩ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –ابراھیم أمین النفیاوي /  د ) ١(
ز    ) ٢( ین المرافعات   – محمد كمال عبد العزی ق   – تقن ي التعلی ادة    ف ى الم  – ١١٦٧ ص - ١٨٨عل

   . ٤٢٧ – ٤٢٦ ص  – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –ابراھیم أمین النفیاوي / د  ، ١١٦٨
واب   /  د ) ٣( د الت راھیم عب د اب سف   –أحم ة للتع ة العام د    ، ٧٠٢ ص – النظری ال عب د كم محم

  .  ذات الإشارة السابقة –العزیز 
  . وما بعدھا ٤٤٢ ص –لیة الخصم عن الإجراءات  مسئو–ابراھیم أمین النفیاوي /  د ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢١٨

اس           ى أس التعویض عل م ب ب للحك دیم طل زم تق ك ، یل ن ذل س م ى العك ان ، عل وإذا ك

ر          ان غی ھ ، وإذا ك اجم عن ضرر الن ذلك ال سف وك ذا التع ات ھ زم إثب ا یل سف، كم   التع

ادة     اس إع دیم التم ثلا أو تق ي م ب رد القاض د ، طل راء الواح سبة للإج ي بالن   منطق

ة ،      النظر أو رفع إشكال في التنفیذ ،      ارة لفرض جزاء الغرام سف ت أن یفترض فیھ التع

ھ ،          اجم عن ضرر الن ن ال ثم یكون التعسف واجب الإثبات تارة أخرى لترتیب التعویض ع

ھ                ب علی ھ ، وترت ة علی سارة قرین ن مجرد الخ ل م صوص وتجع فإن ما تفترضھ ھذه الن

  .وإنما ھو سوء النیة ، جزاء الغرامة ، لا یكون ھو التعسف 

د         فسوء النی   ن مفھوم الكی ساعا م ر ات ھ     . ة ھو المفھوم الأكث رر ل ذي یق وھو ال

ادة     ن الم ة م رة الثانی ا الفق ة تقننھ دة عام ة كقاع زاء الغرام ات ج انون المرافع  ١٨٨ق

  .كما رأینا ، مرافعات 

   :)١(سوء النیة في التقاضي سبب للحكم بالغرامة 

                                                             

ي            ) ١( ي بعض الحالات الت ذلك ف ة ك انون المرافعات تفرض جزاء الغرام  والحق أن نصوص ق
ذا   ، یبدو فیھا صعبا افتراض سوء نیة المتقاضي         ستخدم ھ مما یقود إلى الاعتقاد بأن المشرع ی

  .الجزاء أحیانا لعلة أخرى 
لات التي یترتب فیھا على الإجراء أثر خطیر أو ھام ، قد یفرض   فقد یصح تصور أنھ في الحا     

ھ    . المشرع جزاء الغرامة عند إخفاق المتقاضي في استعمال ھذا الإجراء       راض أن الي افت وبالت
د   – من المشرع –وذلك بھدف . لم یكن ھناك مبرر لاتخاذ الإجراء     ى مزی  حث الأشخاص عل

  .أو تقدیم طلبات معینة من التبصر والتروي قبل اتخاذ إجراءات 
ؤدي  )  مرافعات ٣٩٧م ( ویمكن أن نمثل لذلك بدعوى استرداد المنقولات المحجوزة   ، التي ت

  ) . مرافعات ٣٩٣م ( إلى وقف إجراءات التنفیذ الجبري بقوة القانون 
ھ  ذلك فإن ادتین ، ك م ع ٥٩ ، ٥٦لأن الم ان الحك ات تفرض ھ    إثب ي ادعائ سر ف ن یخ ى م   ل

ة           ، سو بالتزویر وى فرعی ورة دع ذا الادعاء في ص ان ھ وى     ) ٥٦م ( اء ك ورة دع أو في ص
سب     ، بالغرامة ، ) ٥٩م ( أصلیة   ان الادعاء ممن ین ولأن الغرامة تفرض علیھ كذلك سواء ك

ره      ھ  ( إلیھ المحرر أو من غی ذه          ، ) خلف ي ھ ة ف ة من فرض الغرام ھ یمكن تصور أن العل فإن
  .دي إلى زعزعة أو اھتزاز الثقة في المحررات الرسمیة الحالة تكمن في أن ھذا الادعاء یؤ



 

 

 

 

 

 ٢١٩

ادة        ات ،    م ١٨٨المستفاد من التحلیل السابق ، سواء لنص الم انون المرافع ن ق

ة            ي حال ة ف والقاعدة العامة التي یضعھا ، أو للنصوص الخاصة التي تفترض سوء النی

ي        شرع الإجرائ و أن الم ة ، ھ راءات معین ات أو إج تعمال طلب ي اس اق ف ذه ، الإخف بھ

 .ویقرر الجزاء الذي یراه مناسبا لمواجھة كل منھما . النصوص یرصد ظاھرتین 

  : الأولى 

اھر ي ظ ة  ھ وق الإجرائی تعمال الحق ي اس سف ف انون . ة التع ي ق اره ف ومعی

د     ، كما رأینا   ، المرافعات   ة ھو     . ھو استعمال الإجراءات بقصد الكی صفة عام وجزاؤه ب

ن              . التعویض   سئولیة ع ي الم ة ف د العام ا للقواع دد وفق ذا الجزاء تتح وشروط إعمال ھ

سف  الف القوا. التع د خ ان ق ي وإن ك شرع الإجرائ اییر فالم د مع شأن تحدی ة ب د العام ع

فلم یتبن تحدید معاییر التعسف وفقا لما ، التعسف ، واستجاب لطبیعة الحقوق الإجرائیة 

سف  ، ھو مقرر بالمادة الخامسة من القانون المدني     وإنما اقتصر على تقریر وجود التع

الغیر         صد الإضرار ب م   ،في حالة استعمال الحقوق الإجرائیة بقصد الكید ، أي ق ھ ل  إلا أن

ر     زاء ، أو الأث ذا الج ال ھ روط إعم أن ش ي ش ة ف د العام ة القواع د مخالف ى ح ذھب إل ی

  .المترتب على التعسف 

صد            وافر ق ات ت ي إثب ت بالمتقاض ي لحق ومن ثم فإنھ یجب لتعویض الأضرار الت

ن       . الكید عند اتخاذ الإجراء من المتقاضي الآخر        اجم ع ضرر الن ات ال ى إثب افة إل بالإض

   .)١( الإجراء الكیدي ھذا

                                                             

ي        ) ١( سف ف ن التع سئولیة ع ر الم ن عناص یا م صرا أساس ضرر عن د ال ا یع بق أن رأین ا س  فكم
دھا   ١٦٥ما سبق ، ص  . استعمال الحق   ا بع واب     / د : وانظر  ،   وم د الت راھیم عب د اب  –أحم

   .٨٠٢ ص –النظریة العامة للتعسف 



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

دي          ار الكی ت أن الانك ا فقال م لھ ي حك وقد أوضحت محكمة النقض ھذه القواعد ف

ة    ان ثلاث ى أرك وم عل ة تق ة قانونی دوده  : ھو حقیق ن ح اره ع ر بإنك ا خروج المنك أولھ

ون                ا ك لا ، وثالثھ ارا فع ار ض ذا الإنك ون ھ ا ك صمھ ، وثانیھ ضارة خ المشروعة قصد م

   .)١(ترتب فعلا على ھذا الإنكار وبینھما علاقة السببیة الضرر الواقع قد 

 ، )٢(كما أن القاضي لا یحكم بھذا التعویض إلا بناء على طلب الطرف المضرور         

  .لأن الأصل ھو ألا یحكم القاضي للخصم بشيء لم یطلبھ 

  :الثانیة  

اذ الإجراء أن      . ھي ظاھرة سوء النیة في التقاضي       ي اتخ ة ف سوء النی صد ب  ویق

ھ       ، یكون الخصم وھو یتخذ الإجراء أو یبدي الطلب أو الدفع أو الدفاع یعلم ألا حق لھ فی

   .)٣(ویقصد بإبدائھ مجرد تعطیل الفصل في الدعوى ، أو الإضرار بالخصم الآخر 

ا مزورة          م أنھ ة یعل صم بورق ، ویرى الفقھ أنھ من سوء النیة ـ مثلا ـ تمسك الخ

   .)٤(ع علیھا بنفسھ أو الطعن بالتزویر في ورقة وق

صد الإضرار       وعلى ھذا النحو یبدو مفھوم سوء النیة أوسع وأشمل من مفھوم ق

اذ الإجراء          ي اتخ الیب        . أو الكید ف سویفیة أو أس ى الإجراءات الت أ إل ذي یلج صم ال فالخ

ن مرور      ، المماطلة   تفادة م ھ مجرد الاس باتخاذ إجراء یعلم ألا حق لھ فیھ وإنما قصد من

                                                             

اة    ٣ لسنة ٤٧م ـ طعن  ١٩٣٣مبر  نوف٩ نقض ) ١( ة المحام سنة  - ق ـ مجل ث    ١٤ ال دد الثال  –ـ الع
   . ٢٥٥ ص - ١٤١ رقم – ١ ج –مجموعة محمود أحمد عمر  ، ٩٣  ص ٥٧رقم 

   .٥٥ ص - الغش الإجرائي –سید أحمد محمود /  د ) ٢(
   .٥٣٠ ص – مبادىء القضاء المدني –وجدي راغب /  د ) ٣(
    .١ وھامش ٥٣٠ ص – مبادىء القضاء المدني –وجدي راغب /  د ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٢١

ت الم صد   الوق ان لا یق ة ، وإن ك یىء النی د س صم یع ذا الخ راء ، ھ ذا الإج ي ھ ستنفد ف

   .)١(الإضرار بخصمھ 

ده بعض             ره أك سف وغی شمل التع وھذا المعنى الواسع لسوء النیة الذي یجعلھ ی

صم ،           الفقھ حین رأى أن سوء النیة في استعمال الحق الإجرائي یؤدي إلى مسئولیة الخ

  وأنھ من سوء النیة. عمال بنیة الإضرار حتى لو لم یقترن ھذا الاست

  ) .٢(المماطلة ومحاولة كسب الوقت 

ذي              ة ھو الجزاء ال ة بغرام سوء نی ذ إجراء ب ذي یتخ ي ال ى المتقاض م عل والحك

صلحة الخاصة       . تقرره النصوص السابقة     صل بالم ة لا یت وفرض الغرامة في ھذه الحال

صلحة العا         . للأفراد   ق الم ھ تحقی صد من ة   وإنما الق ى      . )٣(م دف ھو المحافظة عل إذ الھ

ضل وجھ           ى أف ھ عل ق وظیفت صرفات    . حسن سیر مرفق القضاء وتحقی ضر ت ى لا ت وحت

الخصوم غیر الجدیة أو روح المشاغبة أو القصد السیىء لدیھم ، بمصلحة المجتمع في       

صم    . إدارة مرفق العدالة     ل   . )٤(ولھذا لا یتوقف الحكم بھذه الغرامة على طلب من الخ ب

                                                             

وھو .  وبالتالي لا یتوافر لدیھ ضابط التعسف في استعمال الحقوق الإجرائیة ، فلا یعد متعسفا        ) ١(
الطرف الآخر فعلا             ى الإضرار ب سویفیة إل ب  . لا یعد كذلك ولو أدت ھذه الإجراءات الت فترت

/ د : انظر  . صل كنتیجة تبعیة لھذه الإجراءات  ھذه الأضرار لم یكن مقصودا لذاتھ ، وإنما ح       
   .٢٥٩ ص – التعسف في التقاضي –ابراھیم أمین النفیاوي 

ود   /  د  ) ٢( د محم ي   –سید أحم اوي    /  ، د ٥٥ ص – الغش الإجرائ ین النفی راھیم أم سئولیة  –اب  م
   . ٤٥٤ ص –التعسف في التقاضي  ، ١٠٠٨ ، ص ٣٣٨ ص –الخصم عن الإجراءات 

   . ١٠٠١ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات – ابراھیم أمین النفیاوي / د ) ٣(
ة       ) ٤( م بالغرام بعض أن الحك رى ال ذا ی شرع     L' amende civile وعكس ھ ھ الم ا یخص ب   مم

ي            ھ الإجرائ ة لا   . الحدیث المضرور من إساءة استعمال صاحب الحق لحق م بالغرام وأن الحك
صوم      ن الخ ب م ى طل اء عل ون إلا بن واب   /  د .یك د الت راھیم عب د اب ة  –أحم ة العام  النظری

سف  د –للتع ول      . ٨٢٦ ص ٥٨٤ بن ذا الق احب ھ ر ص م تقری ك رغ رة ،  ، وذل ي ذات الفق ف
ا للمضرورین   ،  ) ٧٢٨ص (وكذلك في موضع آخر     أن الغرامة لا تعتبر تعویضا أو حقا مالی

لعامة تعویضا عن الضرر    بل إنھا جزاء مدني یحصل لصالح الخزانة ا. من السلوك التعسفي  
  .الذي أصاب المجتمع 
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 ، أن یحكم بھا من تلقاء نفسھ بمجرد توافر مفترضات )١(یجوز للقاضي ، أو یجب علیھ 

  .كما لا یحتاج الحكم بالغرامة إلى إثبات تحققق ضرر في جانب طرف ما  .ھذا الحكم 

وذلك ما . كما أن الطرف الآخر في الإجراءات القضائیة لا یستفید من ھذا الحكم         

ذا الطرف         لم یقرر النص ، الذي یفرض       صلحة ھ ضھا لم ا أو بع ا كلھ ة ، منحھ .  الغرام

رب      .  مرافعات ٣٩٧كما ھو الشأن في المادة       ة تقت ذه الحال ي ھ ة ف وھو ما یجعل الغرام

  .من طبیعة التعویض 

ھ     ض الفق ھ بع ب الی ا ذھ حیحا م یس ص ذلك ل ادة )٢(ل ن أن الم رة ١٨٨ م    ، فق

تعمال     ، من قانون المرافعات تتبنى قاعدة الحكم   ثانیة ي اس سف ف ة للتع الجوازي بالغرام

ق             . الحقوق الإجرائیة    تعمال الح ي اس سف ف وت التع ى ثب اج إل ة یحت م بالغرام وأن الحك

ي  دي   . الإجرائ راء الكی و الإج یس ھ ة ، ل م بالغرام اط الحك ل من النص یجع ا ، ف ذا م فھ

التعویض            م ب ا   ، عالجھ المشرع بالفقرة الأولى من ذات المادة ، وجعل جزاؤه الحك وإنم

اع ،              ع أو دف ب أو دف داء طل اذ إجراء ، إب ة اتخ رة الثانی ھو ، وبحسب صریح نص الفق

  .بسوء نیة 

د            صد الكی ن مفھوم ق ا أوسع م ة مفھوم ث  . وقد رأینا الفقھ یعطي سوء النی بحی

دیا              یس كی ھ ل ة ، ولكن سوء نی ذا ب ده أن ذات    . یمكن أن یكون الإجراء متخ ا یؤك وھو م

ة أخرى ،      الفقھ یفرق في أك  ن ناحی سف م ة والتع ثر من موضع بین سوء النیة من ناحی

ة           وت سوء النی ة ثب صد الإضرار      . ویضیف أنھ یكفي للحكم بالغرام وافر ق شترط ت لا ی ف

                                                             

ا                 ) ١( م بھ ز للقاضي الحك ة یجی رر جزاء الغرام ذي یق نص ال ان ال ا إذا ك ادة   (  حسب م كنص الم
  .) مرافعات٤٩٩لحال في نص المادة كما ھو ا( ، أو یوجب علیھ ھذا الحكم )  مرافعات ٣١٥

   .٤٥٣ ص – التعسف في التقاضي –ابراھیم أمین النفیاوي /  د) ٢(
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ة     ر          . )١(للحكم بالغرام ر الأخی ذا التقری ي صحة ھ ك ف بق     . ولا ش اقض مع س ھ یتن ولكن

  .قصد الإضرار  اشتراطھ ثبوت التعسف ، والذي معیاره الشخصي لدیھ 

ھ       وء نیت ات س زم إثب ي ، ولا یل سف المتقاض ات تع زم إثب ا لا یل وء ، كم   لأن س

ي               الات الت ي الح سارة ، ف ة الخ ى مجرد واقع ة عل م بالغرام ب الحك النیة مفترض ویترت

ھ      د إخفاق ي عن ة المتقاض وء نی ت س ي افترض ة والت صوص الخاص ض الن ا بع   عالجتھ

  .كما رأینا 

ذا النحو ،      وإذا كانت علاقة س    وء النیة بالتعسف في استعمال الحق ھي ، على ھ

ل          ن ك د جزءا م ن أصل    ، علاقة الكل بالجزء ، بمعنى أن ھذا الأخیر یع ا م ھو  ، أو فرع

اذ الإجراءات         ي اتخ سوء النیة ، فإن النصوص السابقة التي تواجھ ظاھرة سوء النیة ف

ا       الجزائین مع م ب ان الحك رر إمك ا تق را م زاء س . كثی ة   ج و الغرام ة وھ زاء . وء النی وج

ھ   اجم عن ضرر الن ویض ال و تع د وھ سف أو الكی م  . التع صوص أن الحك ذه الن رر ھ فتق

ا وجھ          ان لھ ضات إن ك الحكم بالتعوی ثلا     .بالغرامة لا یمنع أو لا یخل ب ا ورد م ك كم وذل

  . من قانون المرافعات ٣٢٤ ، ٣٩٧ ، ٢٤٦ ، ٣١٥بالمواد 

م ا ن فھ بق یمك ا س وء م ي ض ادة وف ى الم ري عل ذي أج دیل ال انون ٣لتع ن ق  م

م        انون رق سنة  ٨١المرافعات ، بالق رة      . )٢(م ١٩٩٦ ل ا فق یفت إلیھ ث أض رة  ( حی ) أخی

ویجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة " تنص على أنھ      

ساء استعمال حقھ إذا تبینت أن المدعي قد أ ...... أن تحكم على المدعي بغرامة إجرائیة       

  ".في التقاضي 

                                                             

  .  وما بعدھا ٢١٠ وما بعدھا ، ١٤٨ص ،  ینظر ما سبق ) ١(
م        ) ٢( انون رق صادر بالق ة ال ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ام ق ض أحك دیل بع سنة ١٣ بتع  ل

  .  م ١٩٩٦ / ٥ / ٢٢فى ) مكرر  ( ١٩ الجریدة الرسمیة العدد -١٩٦٨
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اوى          ع دع ي ، برف ي التقاض ق ف تعمال الح حیث قصد المشرع مواجھة إساءة اس

دعوى       . یعلم أصحابھا أن لا حق لھم فیھا   ول ال دم قب ا بع ة حكمھ ي حال فأجاز للمحكمة ف

ي     لانتفاء المصلحة ، وإذا تبین لھا      ق التقاض م  ، أن المدعي قد أساء استعمال ح أن تحك

  . بالغرامة علیھ

ضاء  : " وقد ورد بالأعمال التحضیریة لھذا النص أنھ       رغبة من المشرع في الق

ضاء    على الدعاوى الكیدیة التي لا ھدف منھا ولا طائل سوى تعطیل المحاكم وتكدس الق

   . )١(. . . . . " والتشھیر ببعض الخصوم 

د أ          دعي ق ضاح أن الم تعمال   فرفع الدعوى بلا مصلحة تبرر قبولھا ، وات اء اس س

سب                ى مجرد ك دف إل ة ، أو دعوى تھ ع دعوى كیدی ضاء برف ى الق اء إل ي الالتج حقھ ف

ھ         م علی ز الحك ا یجی ي وھو م ي التقاض ة ف وء نی د س زام ، یع ذ الالت أخیر تنفی ت وت الوق

  .بغرامة 

ا       ویض عم ي التع ھ ، ف دعى علی ر ، الم رف الآخ ق الط ل بح ة لا یخ ذا بداھ وھ

دعوى  أصابھ من ضرر جراء رفع ھ     ع إلا       . ذه ال م ترف ة ل دعوى كیدی ذه ال ت أن ھ إذا أثب

  .بقصد الإضرار بھ 

اءة         ة إس ي حال ة ف م بغرام واز الحك ن ج ادة م ذه الم ھ ھ ا قررت د أن م ذلك أعتق ل

د           ادة  . المدعي استعمال حق التقاضي لیس فیھ جدی ضمن   ٢ / ١٨٨لأن الم ات تت  مرافع

ة     فھذه المادة الأخیرة بصیاغتھا ا. ذات الحكم    ة تفرض جزاء الغرام لتي تتسم بالعمومی

دعوى    " كل إجراء " ولا شك أن تعبیر . على كل إجراء یتخذ بسوء نیة   ع ال شمل رف . ی

                                                             

ر ) ١( واب   / د :  انظ د الت راھیم عب د اب سف    النظ–أحم ة للتع ة العام د –ری    ، ٨٢٧ ص - ٥٨٤ بن
اوي / د  سید ص د ال ة  –أحم ة والتجاری ات المدنی انون المرافع رح ق ي ش یط ف ضة –  الوس  دار النھ

  . وما بعدھا ١٨٧ ص - مكرر ٩٥ و ٩٥ بند –م ٢٠٠٠ –العربیة 
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كما أن سوء النیة مفھوم واسع یشمل إساءة استعمال الحق في التقاضي برفع الدعاوى     

  .لمجرد الكید أو المماطلة 

صدر  ربما یكون ما أضافھ النص الجدید ، فضلا عن     موضعھ في الأحكام العامة ب

ى               ، القانون   د ینطوي عل ا ق دعوى ، وھو م ول ال الج شروط قب وبالمادة الثالثة التي تع

ي               ة الت ر الجدی دعاوى غی ة ال ذا الجزاء لمواجھ ال ھ جذب أنظار القضاة إلى أھمیة إعم

ة              ة الغرام ي قیم ضاة ، ھو ف د الق ت وجھ ضییع وق اكم وت ل بالمح دس العم تؤدي إلى تك

ا         ا م بھ ة الحك ادة      . لتي یجوز للمحكم ررة بالم ة المق ة الغرام ات لا  ٢ / ١٨٨فقیم  مرافع

ة ،   . تقل عن أربعین جنیھا ولا تجاوز أربعمائة جنیھ    ادة الثالث والغرامة التي تقررھا الم

  .في فقرتھا الجدیدة ، لا تزید عن خمسمائة جنیھ 

ي حا       ة ف م بالغرام ول أن الحك ن الق ھ یمك ك أن ة ذل راءات   خلاص اذ الإج ة اتخ ل

صري      انون الم ي الق ة ف دة عام د قاع ة یع سوء نی ضائیة ب دة  . الق ذه القاع   وأن ھ

ة     ا للمحكم ة جوازی م بالغرام ل الحك ة تجع رة   . العام دة الفق ذه القاع ضمنت ھ د ت   وق

ادة   ن الم ة م ات  ١٨٨الثانی انون المرافع ن ق ة    .  م سوء نی ة ل الات خاص اك ح وأن ھن

ي  المتقاضي یجوز فیھا لل  قاضي ، أو یجب علیھ ، الحكم بالغرامة لمجرد إخفاق المتقاض

ھ  ي طلب ة   . ف وء النی اس س ى أس وم عل الات تق ذه الح ل ھ ا یجع و م رض " وھ   " المفت

  .كما رأینا 
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  الباب الثاني
  المواجهة القانونية للإجراءات التسويفية

  

  :تحدید واستبعاد 

. فراد على احترام القانون بأحد طریقین تقوم السلطة العامة في الدولة بإجبار الأ

ة    . فھي إما أن تجبر الأفراد على احترام القانون عن طریق منع مخالفة القاعدة القانونی

 Préventif ( ive )ویقصد ھنا من مواجھة مخالفة القانون الجانب أو الدور الوقائي  

أي توقیع الجزاء بعد . دع وإما أن یتم إجبار الأفراد على احترام القانون عن طریق الر. 

سببھا   ة وب وع المخالف ي   . وق زاء ردع و ج ا ھ زاء ھن  ، Répressif ( ive )والج

   . )١(" تأدیب المخالف وردع غیره " الغرض منھ 

سویفیة أن   راءات الت ة للإج ة القانونی ة المواجھ ث أو دراس د بح ن عن ذلك یمك ل

  . نقسمھا إلى مواجھة وقائیة ومواجھة جزائیة 

ع            المو شرع من ا الم ستھدف بھ ة ی د أو نظم إجرائی اجھة الوقائیة تتمثل في قواع

  . المتقاضین من اتخاذ ھذه الإجراءات التسویفیة 

ا       ، أي الجزائیة   ، والثانیة   ھ بھ د قیام . تتمثل في فرض جزاء على المتقاضي عن

ؤدي            ذلك ی ر مباشر    ، وإن كان یلزم ھنا التنبیھ إلى أن فرض الجزاء ك شكل غی دورا ، ب

ام  ، لأن الجزاء یھدف فضلا عن معاقبة المتقاضي وردعھ ھو خاصة  . وقائیا   نظرا لما ق

                                                             

ات ـ              /  د) ١( انون المرافع ي ق ة ف زاءات الإجرائی ة الج دم فعالی ر ـ ع ماعیل عم ل اس شأة نبی من
   . ٢٠ـ ص ) الاسكندریة ( المعارف 
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سویفیة       ین            ، بھ من إجراءات ت ذیر المتقاض ام بتح ردع الع ي ال ذلك دورا ف ؤدي ك ھ ی فإن

صرفات        ذه الت ل ھ اموا بمث ا ق ف   . بأنھم سیتعرضون لمثل ھذا الجزاء إذا م ذا التخوی وھ

  . فیؤدي ھنا إلى منع وقوع المخالفة ، قیام بھا یمكن أن یثنیھم عن ال

د    صري اجتھ شرع الم ة أن الم شریعیة   ، والحقیق دیلات الت دار التع ى م وعل

ات       انون المرافع ل       ، المتلاحقة لق ي تكف ة الت نظم الإجرائی د وال ل  ، لوضع القواع أو بالأق

  . التقلیل من الاستعمال التسویفي للإجراءات القضائیة ، تحاول 

  : ه المواجھة الوقائیة للإجراءات التسویفیة من ھذ

ا       ـ  ١ ن فیھ ق للطع ة والمعارضة كطری د     . إلغاء الأحكام الغیابی ى تعم شرع إل ھ الم إذ تنب

ھ            ى إلغائ أراد  ، الخصم الغیاب ثم لجوئھ إلى الطعن في الحكم بالمعارضة توصلا إل ف

اب     ذا الب سد ھ ق أو ی دریجي    . أن یغل شكل ت اتم ب د ال. وھو م اق  فقی شرع أولا نط م

سابق     ات ال ادة   . المعارضة في قانون المرافع ضي الم انون   ٣٨٥إذ بمقت ة بالق  معدل

ة          ، م  ١٩٦٢ لسنة   ١٠٠رقم   ام الغیابی ي الأحك ن ف ق للطع بحت المعارضة كطری أص

انون        ا الق نص علیھ ي ی الات الت ي الح ائزة إلا ف ر ج وال   . غی سائل الأح ا م ومنھ

ن   ،  ) ١٠٢١م(  المال والولایة على  ) ٨٧٤م  ( الشخصیة   ق للطع وألغي ھذا الطری

ة     ة والتجاری ب   . في الأحكام الصادرة في المواد المدنی ث یج سائل    ، حی ر الم ي غی ف

ستعجلة  صھ        ، الم ن لشخ د أعل ن ق م یك ھ إذا ل دعى علی لان الم ادة إع  ٨٤م ( إع

ي           ، ) مرافعات   ضوري ف م ح ة حك د بمثاب ك یع ومن ثم فإن الحكم الذي یصدر بعد ذل

  . ولو كان في الحقیقة لم  یحضر ، ق المدعى علیھ ح

الإجراءات   ـ٢ ة ب دفوع المتعلق ارم لل انوني ص ام ق ع نظ ة ،  وض ر متعلق ت غی ى كان مت

دعوى أو         . بالنظام العام    ي ال اع ف بحیث یجب إبداؤھا معا وقبل إبداء أي طلب أو دف

ا          د منھ م یب ا ل ق فیم قط الح ق ا  . دفع بعدم القبول وإلا س سقط ح ذه    وی ي ھ اعن ف لط

ن        ي صحیفة الطع ى        . الدفوع إذا لم یبدھا ف ي یبن ع الوجوه الت داء جمی ب إب ا یج كم
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ا        د منھ م یب ا ل ق فیم قط الح ا وإلا س الإجراءات مع ق ب دفع المتعل ا ال  ١٠٨م ( علیھ

  ) . مرافعات 

ادة      ـ  ٣ سبب            ٩٨ما تقرره الم رة ل ن م ر م دعوى أكث ل ال دم جواز تأجی ن ع ات م    مرافع

ع  د یرج صوم  واح د الخ ى أح ابیع    ،  إل ة أس ل ثلاث رة التأجی اوز فت ى أن لا تج   . عل

  .وھو نص مستحدث في قانون المرافعات الحالي 

ادة              ذه الم شأن ھ ة ب س الأم شریعیة بمجل ة الت : " ..... وقد جاء في تقریر اللجن

ي         د ف ي الأنزعة والكی باب المطل ف ولا شك أن القضاء على بطء التقاضي والحد من أس

   . )١(" ومات أمنیة طالما نادت بھا لجنة الشئون التشریعیة في مناسبات عدة الخص

دعوى      ٤ دة لل ذكرات المؤی ستندات والم  ـ الغرض من تنظیم المشرع لإیداع الخصوم للم

ادة     ، قبل الجلسة الأولى المحددة لنظرھا       اء بالم ا ج ات  ٦٥وكم بفرض   ، )٢( مرافع

وعلى المدعى ، كراتھ مع صحیفة الدعوى واجب على المدعي بإیداع مستنداتھ ومذ

دعوي   ، علیھ بإیداعھا قبل الجلسة بثلاثة أیام على الأقل        ة ال ون   ، ھوتھیئ ث تك بحی

ى             سة الأول ذ الجل ة من ي حوزة المحكم دأ نظر   ، مستندات الخصوم ومذكراتھم ف فتب

دعوى  ة   . ال ذكرات كذریع ستندات والم ذه الم دیم ھ ل لتق صوم التأجی ب الخ ولا یطل

  . طالة أمد التقاضي لإ

ذا النحو                   ي ھ دعوى عل ع ال ة رف ضمان جدی دابیر ل ن ت وھذه المادة وما تقرره م

صومة    ٢٤٠إذ وفقا للمادة  . )٣(تنطبق علي الطعن بالاستئناف    ى خ ق عل  مرافعات ینطب

                                                             

ة ـ  ص     / د:  وانظر ) ١( أحمد ملیجي موسى ـ ركود الخصومة المدنیة ـ مكتبة دار النھضة العربی
  .   بالھامش ٢٢

  . م ١٩٩٩ لسنة ١٨ المعدلة بالقانون رقم ) ٢(
   .٦٨٤ ص ٣٦٠فتحي والي ـ الوسیط ـ بند رقم /  د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

الإجراءات أو           الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فیما یتعلق ب

   .  )١(مالم یقض القانون بغیر ذلك ، بالأحكام 

.  ـ اتساع أو زیادة سلطات القاضي في شأن تسییر الخصومة وإجراءات الإثبات فیھا  ٥

 ) . ٩٩م ( فیكون لھ تحدید مواعید للخصوم للقیام بأعمال أو اتخاذ إجراءات معینة 

د      شأن المواعی س   ) . ١٢٨م ( وكذلك سلطة مراقبة اتفاقات الخصوم ب ذلك ال لطة وك

طلب التأجیل وإعادة ( المقررة للقاضي في إجابة أو رفض بعض الطلبات الإجرائیة   

ة   اب المرافع تح ب ھ      ) . ف ذي یطلب ات ال راء الإثب ة إج دى جدی ر م ي تقری ذلك ف وك

التزویر   ، )  إثبات ١١٤م ( كتوجیھ الیمین الحاسمة  . المتقاضي   ي ب ( الطعن الفرع

در     ، )  إثبات ١٠٨م ( استجواب الخصم  ، )  إثبات   ٥٢م   ذا الإجراء إذا ق ورفض ھ

ھ   دم جدیت ي      ، ع د التقاض ة أم ت وإطال سب الوق رد ك ھ مج صد من و . وأن الق وھ

لیة         دعوى الأص ي  ، مایسمح للقاضي بالمضي أو الاستمرار في نظر موضوع ال حت

دي     ، لو ادعى الخصم مثلا بالتزویر    ر ج ن غی ذا الطع ث  . وذلك إذا ما تبین أن ھ حی

   .)٢(نا ـ أن المتقاضي قام بھ بھدف تعطیل الفصل في القضیة یفترض ـ ھ

ـ سعي المشرع إلى القضاء على محاولات الخصوم استعمال طلبات رد القضاة بغرض  ٦

دة     . كسب الوقت أو تعطیل الفصل في الدعوى       سبیل ع ذا ال ي ھ وقد اتخذ المشرع ف

   . )٣(تمت بتعدیلات تشریعیة متلاحقة ، خطوات 

                                                             

   . ٦٨٤ ص ٣٦٠لي ـ الوسیط ـ بند رقم فتحي وا/ د:  وانظر ) ١(
   .١٢١ ـ ١٢٠محمد السعید رشدي ـ التعسف في استعمال الحق ـ ص /  د) ٢(
سطس  ٢٨ مكرر الصادر في ٣٥م ـ الجریدة الرسمیة ـ العدد    ١٩٧٦ لسنة ٩٥ القانون رقم ) ٣(  اغ

میة  –م ١٩٩٢ لسنة ٢٣ثم القانون رقم   ، ١٩٧٦ دد  – الجریدة الرس ) مكرر     (        ٢٢ الع
   . ١٩٩٢ / ٦ / ١في 



 

 

 

 

 

 ٢٣١

ت ال  د حرص ذه      وق د أن ھ ى تأكی دیلات عل ذه التع بعض ھ ضاحیة ل ذكرات الای م

التعدیلات تھدف إلى تفادي إسراف استعمال المتقاضین لھذه الطلبات لأسباب غیر جدیة 

   . )١(وبھدف تعطیل السیر في الدعاوى 

ازل     ة تن شمل حال الجزاء لی م ب د الحك ن م ضلا ع دیلات ف ذه التع ضمنت ھ د ت وق

وضع العدید من القیود ـ الزمنیة ـ على تقدیم طلب ، نھ بالرد الخصم عن الطلب المقدم م

فلا یقبل طلب الرد الذي یقدم بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق لھ     . الرد  

م   . طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى          سقط إذا ل كما أن حق الخصم في طلب الرد ی

ي          ة ف اب المرافع دعوى أخطر       یحصل التقریر بھ قبل إقفال ب ي ال دم ف ابق مق ب رد س طل

ة      اب المرافع  ١٥٢م ( بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال ب

   . )٢() مرافعات 

ادة     ـ  ٧ رر بالم اھو مق ات  ٨٢م م    (  مرافع انون رق ة بالق سنة     ٢٣المعدل ) م ١٩٩٢ ل

ي  . ة والتي لا تجعل للمحكمة سلطة في شطب الدعوى إلا مرة واحد   وذلك للرغبة ف

د       ، القضاء على تلاعب المتقاضین    ة أم دعاوى وإطال ي ال صل ف أخیر الف وتفادیا لت

   .)٣(التقاضي 

ي      ٨ م القاض صوم وحك اب الخ  ـ زوال أثر الإشكال في وقف التنفیذ الجبري في حالة غی

  ) .   مرافعات ٣١٤م ( بشطب الإشكال 

                                                             

   . ٤٣٦ ـ ٤٣١ابراھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ ص / د:  انظر ) ١(
ر ) ٢( دني :  وانظ ض م ایر ١٥نق م     ١٩٨٩ ین ن رق سنة ١٨٣م ـ طع ام     ٥٥ ل ة أحك  ق ـ مجموع

نقض   سنة  -ال م  - ١ ج ٤٠ ال ر  ٢٥ ، ١٣٢ ص - ٣٠ رق م     ١٩٩٠ فبرای سنة  ٧٢م ـ طعن رق  ل
   . ٦٠٠ ص ١٠١ رقم - ١ ج ٤١ السنة – ق ـ ذات المجموعة ٥٧

  . م ١٩٩٢ لسنة ٢٣ انظر المذكرة الایضاحیة للقانون رقم ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

بوجوب تقدیمھا ، كالطلبات العارضة  ، ـ تقیید حق المتقاضي في تقدیم بعض الطلبات٩

  ) .  مرافعات ١٢٣م ( قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى 

ي نظر      -١٠ أخیر ف  تتضمن بعض النصوص ما یعد توجیھا أو حثا للقضاة على عدم الت

ضت  ٤٤من ذلك المادة    . الدعوى في حالات معینة       إثبات التي تنص على أنھ إذا ق

ي  المحكمة بصحة المحرر أو    برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحتھ أخذت ف

  " . أقرب جلسة " أو حددت لنظره " في الحال " نظر موضوع الدعوى 

ین          ى نحو مع صومة عل والحقیقة أن أحد الأھداف الأساسیة لتنظیم إجراءات الخ

ي               صومة ف اء الخ ى إنھ ل عل ددة ھو العم د مح ین أو مواعی ب مع ا بترتی ام بھ وربط القی

ت مع ول وق ة  ، ق رة طویل ة فت ا معلق صوم لإبقائھ ة للخ رك الفرص دم ت ن . وع ذلك یمك ل

ي                ا ف ضمان انتھائھ ذا النحو إلا ل ى ھ صومة عل القول أن المشرع ما نظم إجراءات الخ

  . وقت معقول 

یس  ، ودون أن یكون منكورا ما للجزاء من دور رادع وقائي       فإن المقصود ھنا ل

، ذ قطع المشرع المصري في ھذا الصدد شوطا طویلا  إ. دراسة ھذه المواجھة الوقائیة   

ي             ة الت نظم الإجرائی د وال ن القواع وتزدحم نصوص تقنین المرافعات كما رأینا بالعدید م

  .من ھذه الممارسات   التسویفیة ، قدر ما یمكن ، تسعى إلى التقلیل 

ة الت       ا الجزاءات الإجرائی ة  كما أعتقد أنھ بوسعي أن استبعد من الدراسة ھن قلیدی

كسقوط ، والتي استقر أمرھا في التشریعات الإجرائیة ومنھا قانون المرافعات المصري         

ول    ، الحق في اتخاذ الإجراء      ن       ، وعدم القب م تك أن ل ار الإجراءات ك سع  . واعتب إذ لا یت

وبالتالي یمكن الاقتصار ھنا على دراسة بعض الجزاءات    . مجال ھذه الدراسة لعرضھا  

صدد       وال، الإجرائیة   ذا ال ي ھ رة ف دو مبتك ي تب ت     . ت ي وإن كان والجزاءات الأخرى والت

د     ، تقلیدیة في مجال التعسف في استعمال الحق          سي الجدی ات الفرن ین المرافع إلا أن تقن

  . قد بسط مجالھا بحیث تغطي أو تشمل كذلك وعلى نطاق واسع الإجراءات التسویفیة 



 

 

 

 

 

 ٢٣٣

رد   كما لا یدخل في إطار ھذه الدراسة المماطلة    صوص ت  التي تتكفل بمواجھتھا ن

دني  ٢٢٩كما ھو شأن المادة . في قوانین موضوعیة    ي   .  من القانون الم ة الت والمماطل

  . تتم خارج الإجراءات القضائیة والتي یتقرر لھا أحیانا جزاء الحبس 

  :  من القانون المدني ٢٢٩المادة 

. بسوء نیة ، أمد النزاع واجھت ھذه المادة الفرض الذي فیھ یتعمد الدائن إطالة 

ي             زاع فللقاض د الن فقررت أنھ إذا تسبب الدائن بسوء نیة وھو یطالب بحقھ في إطالة أم

ة    ، أن یخفض الفوائد    ت أو اتفاقی ة كان ي       ، قانونی دة الت ن الم ا ع ا إطلاق ضي بھ أو لا یق

  . طال فیھا النزاع بلا مبرر 

دة  . ن الدائن وتطبیق ھذا النص یقتضي أن تكون الإطالة متعمدة م     حتى تزید الم

كان للقاضي ، فإذا نجح المدین في إثبات ذلك . التي یحصل فیھا على الفوائد من المدین 

لا       . أن یرد على الدائن قصده     زاع ب ا الن ال فیھ ي ط دة الت وذلك بتخفیض الفوائد عن الم

   . )١(بل إن للقاضي ألا یقضي بالفوائد عن ھذه المدة إطلاقا . مبرر 

ى              ٢٣١ للمادة   ووفقا ضاف إل ي ی ب بتعویض تكمیل دائن أن یطال دني یجوز لل  م

ة         سوء نی دین ب ھ الم ي  . الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي یجاوز الفوائد قد تسبب فی ولك

یُحكم بھذا التعویض التكمیلي یلزم أن یثبت الدائن أن الضرر الذي حاق بھ یجاوز مقدار   

د المدین تأخیر الوفاء بالتزامھ عالما أنھ بذلك یوقع كما لو تعم، الفوائد التي تستحق لھ    

   .   )٢(الدائن في كارثة أو یفوت علیھ صفقة مربحة 

                                                             

زام ـ ج   في أحك -توفیق حسن فرج ـ النظریة العامة للالتزام /  د) ١( ، ٥٠ ـ ص  ١٩٨٥ ـ ٢ام الالت
سئولیة الخصم عن الإج      / د اوي ـ م ذا     . ٢٣٥راءات ـ ص  ابراھیم أمین النفی شأن ھ د ب وللمزی

  . یرجع إلى فقھ القانون المدني ، النص والمقصود بسوء نیة الدائن كشرط لإعمال حكمھ 
   . ٥٣ – ٥٢ ص –توفیق حسن فرج ـ  أحكام الالتزام ـ المشار إلیھ /  د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٣٤

  : المماطلة خارج الإجراءات القضائیة ـ حبس المدین المماطل 

ة   بلاد العربی ض ال وانین بع رر ق اراتي  ، تق انون الإم ا الق دین ، ومنھ بس الم ح

ن        والمقصود بالمما  . )١(المماطل   طلة في ھذه الحالة امتناع المدین صراحة أو ضمنا ع

زام           ن الت ھ م أو . تنفیذ الحكم النھائي أو أمر الآداء النھائي رغم قدرتھ على سداد ماعلی

. قیامھ بتھریب أو إخفاء كل أو بعض أموالھ بقصد إعنات الدائن والضغط على أعصابھ    

ن آداء  وھكذا فإن مناط الحبس في ھذه الحالة ھو یسار المد    ین وتعنتھ في ذات الوقت ع

ضاء     . )٢(ما علیھ من التزامات      وقد رؤي أن حبس المدین المماطل یعد وسیلة فعالة للق

   . )٣(على وسائل المطل والتسویف 

صوره          )٤(وبحسب الفقھ    ن ت ذي یمك بس ال  فإنھ یجب التمییز بین نوعین من الح

  . اھي من ناحیة ثانیة ھما الحبس التنفیذي من ناحیة والحبس الإكر، ھنا 

  :أ ـ  الحبس التنفیذي 

ذ        غ      ، حیث یعد الحبس طریقا من طرق التنفی ستبدل بمبل بس ی ان الح ك إذا ك وذل

ھ          . الدین   ادل قیمت بس تع أو ، بحیث تبرأ ذمة المدین من الدین إذا ما قضى أیاما في الح

ھ لا یجوز   والحبس ھنا باعتباره من طرق التنفی  . قضى الحد الأقصى لمدة الحبس    ذ فإن

                                                             

 العربیة والفقھ محمود محمد ھاشم ـ الحبس في الدیون في التشریعات/ د:  انظر في ھذا الشأن ) ١(
أحمد صدقي محمود ـ حول حبس   / د ، ١٩٨٥الاسلامي ـ دراسة مقارنة ـ دار الفكر العربي ـ    

ة   –المدین المماطل في القانون الإماراتي   ة الثانی ة   – الطبع  ، ٦٣م  ٢٠٠٣ دار النھضة العربی
عي    انون الوض لامیة والق شریعة الإس ي ال ل ف دین المماط بس الم ضة العر–ح ة  دار النھ  –بی

 دراسة – حبس المدین في الدیون المدنیة والتجاریة –أحمد محمد ملیجي / د ، بدون سنة نشر 
   . ١٩٨٥ – مكتبة وھبة - الطبعة الأولى -مقارنة 

  .  المراجع المشار إلیھا بالھامش السابق ) ٢(
   .٥٤محمود محمد ھاشم ـ الحبس في الدیون ـ ص /  د) ٣(
  . ٥٧٧ سابقا بالھامش رقم  المراجع المشار إلیھا) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٣٥

ز   . ( إلا إذا كان الحكم بالدین یعد سندا تنفیذیا   ي تجی وذلك كما ھو الشأن في الأنظمة الت

   . )١ ()استبدال الحبس بالغرامة 

ذ      صب التنفی دین     ، وفي ھذا الحبس التنفیذي ین ال الم ى م یس عل ى   ، ل ا عل وإنم

ھ  ویؤدي الحبس بذاتھ إلى إبراء المدین من الدین المح  . جسمھ   ث لا  . بوس من أجل بحی

دین     وال الم ھ  . یجوز للدائن بعد أن تم حبس المدین أن ینفذ بدینھ مرة أخرى على أم لأن

  . أو بالأدق ما یعوضھ عنھ وھو حبس المدین . یكون قد استوفى حقھ 

 فإن ھذا النوع من الحبس یكون في حقوق الدولة المحكوم )٢(وبحسب ھذا الفقھ 

ي     )٣(وأكد ـ ذات الفقھ  . الغرامات بھا بسبب الجریمة مثل  شریع العرب ي الت  ـ أنھ لم یر ف

  . تطبیقا واحدا لھذا النوع من الحبس في حقوق الأفراد 

  :  ب ـ الحبس الإكراھي 

ن        یلة م رد وس ھ مج ى أن ت عل دیون أجمع ي ال بس ف ازت الح ي أج ة الت   الأنظم

دني   راه الب ائل الإك ھ ال  ، وس ذ التزام ى تنفی دین عل ل الم ذي  لحم سند تنفی ت ب   أي . ثاب

فلا یؤدي . وسیلة بمقتضاھا یخول القانون للدائن طلبھا لإكراه مدینھ على الوفاء بالدین 

ل  ، ولایسقط عنھ الدین المحبوس من أجلھ . مجرد الحبس إلى إبراء المدین من الدین    ب

   . )٤(لة تبقى للدائن سلطة التنفیذ بھ على ما قد یظھر لمدینھ من أموال ثابتة أو منقو

   . )٥(وقد نصت على ذلك صراحة العدید من الأنظمة التي أجازت حبس المدین   
                                                             

   .١٤محمود محمد ھاشم ـ الحبس في الدیون ـ ص /  د) ١(
  . وما بعدھا ٢٠محمود محمد ھاشم ـ الحبس في الدیون ـ ص /  د) ٢(
  . ذات الإشارة السابقة ) ٣(
   .٢٧محمود محمد ھاشم ـ الحبس في الدیون ـ ص /  د) ٤(
ر ) ٥( رقس  / د:  انظ لیمان م انون-س رح الق دني  ش ات – ٢ – الم ي الالتزام ود – ١٩٦٤ – ف  بن

   . ١٣١ ص  –أحمد محمد ملیجي ـ حبس المدین / د . ٥٩٠ - ٥٨٩ ص – ٥٠٦ ، ٥٠٥



 

 

 

 

 

 ٢٣٦

ضائي       ، خلاصة ذلك أن حبس المدین المماطل     م ق ذ حك ن تنفی ع ع ذي یمتن أي ال

یس   ، نھائي أو أمر آداء نھائي صادر في مواجھتھ رغم قدرتھ على الآداء   بس ل ھذا الح

ى إرادة         . طریقا للتنفیذ في الحقوق المدنیة     ضغط عل ة لل یلة تھدیدی وإنما ھو مجرد وس

ن          ، المدین وحملھ على الوفاء بالدین     ند م ب س دین بموج ة الم ي ذم ا ف ون ثابت ذي یك ال

تم         . )١(السندات التنفیذیة    ي ی داعي الت فلیس المقصود إذن مماطلة تحدث في مرحلة الت

ذي   سند التنفی وین ال ا تك ن خلالھ ة  . م ست مماطل ا لی ا أنھ أخیر كم ة أو ت صل لعرقل تح

دین      ا ألا      . إجراءات تنفیذ جبري یجري على أموال الم ون طبیعی أنھا یك ذا ش ة ھ ومماطل

  . تدخل في مجال دراستنا 

  : تقسیم 

را      تم كثی ذي لا یھ سا وال ي فرن صر أو ف ي م واء ف ضاء س ف الق م موق   رغ

ة       ن ناحی سویفیة م راءات الت ین الإج ة ب تعمال ا  ، بالتفرق ي اس سف ف ن  والتع ق م   لح

ة  ة ثانی ا ، ناحی د رأین ة ، فق ذه الدراس ن ھ اب الأول م ي الب ن ، ف ل م تقلال ك ز واس   تمی

د        . ھذین المفھومین عن الآخر     سي الجدی ات الفرن ین المرافع صوص تقن ت ن د حرص وق

تقلال    ز والاس ذا التمی راز ھ ى إب رض    ، عل ى ف ع عل ن موض ر م ي أكث صھا ف واء بن   س

سوی  راء ت ون الإج دما یك زاء عن سفي ج ر  ، في أو تع تعمال أداة التخیی ع اس " . أو " م

ون الإجراء   ، بحیث أن توافر أحد الوصفین في الإجراء           سویفیا  " أي ك ھ  " ت " أو كون

سفیا  زاء  ، " تع ق الج ال أو تطبی ي لإعم ع  . یكف ي مواض صوص ف ذه الن صدي ھ أو بت

سف    ، أخرى لمواجھة التسویف في ذاتھ    ن وجود أي تع  الجزاء  وفرض ، وباستقلال ع

  . المناسب لھ 

                                                             

   .٩١محمود محمد ھاشم ـ الحبس في الدیون ـ ص /  د) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

تع       ة اس صود مواجھ ون المق دما یك ھ عن ك أن راءات  ذل ي للإج   مال المتقاض

سیئ           ، بسوء نیة  صد ال ذا الق ا بھ ي أحیان شرع یكتف ر    ، فإن الم كمفترض أو شرط لتقری

تعمال    ذا الاس ي  . الجزاء لھ امیھم أو   ، دون أن یعن صوم أو مح د الخ ذلك دون أن یكب وك

ز  ، القاضي   ن الإجراءات     مھمة التمیی وعین م ین الن سفیة   ،  ب سویفیة والتع سواء  . الت ف

ي     ستنفد ف ت الم رور الوق ن م تفادة م أخیر أو الاس رد الت ي مج صد المتقاض ان ق ك

سویفیا     ، الإجراءات القضائیة    صده الإضرار    ، فكان تصرفھ بنیة تسویفیة أو ت ان ق أو ك

ي   ، فكان عملھ تعسفا في استعمال الحقوق الإجرائیة  ، بالغیر   ي ف فإن ما قام بھ المتقاض

الات      . الحالتین یعد خطأ     ي ح م ف ي الحك ا ف وھو ما یبرر في نظر المشرع التسویة بینھم

ة  زاءات  . معین د ج ة " فتوج شتركة " أو " عام ن   ، " م وعین م ي الن ق عل تنطب

  . أي سواء كانت الإجراءات تسویفییة أو تعسفیة ، الإجراءات 

ق       لكل م ، ھذا الجزاء المشترك     تعمال الح ي اس ق  ، ن التسویف والتعسف ف یتحق

ي أو    ى المتقاض ة عل رض الغرام ي ف ل ف الي یتمث زاء م ون الج دما یك ة عن صفة خاص ب

  . إلزامھ بتعویض الضرر الناجم عن مسلكھ 

سف         سویفیة والتع ین الإجراءات الت سویة ب سابق والت ولكن المنھج التشریعي ال

م     ي  ، في استعمال الحق في الحك ي الجزاء   أو بمعن ة    ، أدق ف الات معین ي ح ع   ، ف م یمن ل

ن وجود أي    ، المشرع من أن یرصد في حالات أخرى مسلكا تسویفیا     وبصرف النظر ع

ا     ، ویقرر جزاء   . تعسف   ا أحیان ون مالی ة       ، یك رر جزاءات إجرائی ان أخرى یق ي أحی وف

رة      ، متنوعة   سویف   ، وتبدو جدیدة أو مبتك ة الت اذ إجراءات    ، لمواجھ د اتخ ة  عن . معین

  . ولا سیما طرق الطعن في الأحكام 

ن           سویف م ة الت ررة لمواجھ إذن لن یكون غیر منطقي لو عالجنا الجزاءات المق

ة                ن جھ سف م سویف والتع ن الت ل م شتركة لك ة أو م ، خلال تقسیمھا إلى جزاءات عام

ة أخرى     ود      . وجزاءات أخرى خاصة بالتسویف من جھ نھج یق ذا الم ع أن ھ ن الواق ولك



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

ى  عین      إل ي موض ویض ف و التع د وھ زاء واح ة ج شترك    ، معالج زاء م ارة ج و ت إذ ھ

سویف     نرى   ، للتسویف والتعسف وتارة أخرى جزاء خاص بالت ا س ؤدي    . كم ا ی وھو م

ي  . ویدفعني بالتالي إلى اتباع تقسیم آخر لھذه الجزاءات ، إلى تكرار غیر مستحب      إذ ھ

ة   قد تكون جزاءات مالیة ، نعرض لھا في فصل أول        ون   ، ، أو جزاءات إجرائی ذه یك وھ

  .   موضعھا الفصل الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

  الفصل الأول
  الجزاءات المالية للإجراءات للتسويفية

  
  المبحث الأول

  الغرامة المدنية كجزاء للإجراءات التسويفية أو التعسفية
  

  النصوص التشریعیة التي تقرر جزاء الغرامة ونطاق تطبیقھا : أولا 

م ی دیم     ل سي الق ات الفرن ین المرافع ضمن تقن  Ancien Code deت

Procédure Civile          ي الإجراءات سویف ف سف أو الت ة التع الج حال ا یع صا عام   ن

ضائیة   راءات      ، الق ى الإج ق عل ھ ینطب ا یجعل شمول م ة وال ن العمومی ھ م ون ل ث یك بحی

ة  صفة عام ضائیة ب ة  . الق رر مواجھ صوصا تق ین ن ذا التقن ا ورد بھ دودة وإنم   مح

سف   سویف أو التع ذا الت راءات   ، لھ الات أو إج صدد ح صوص ب ذه الن ق ھ ث تنطب بحی

  . معینة 

تعمالا           ر اس ادي الأكث ن الع ق الطع اره طری فنظرا لأھمیة الطعن بالاستئناف باعتب

قابلا للتنفیذ الجبري إلا بعد تجاوزه ، كقاعدة ، حیث لا یكون الحكم ، لإرجاء تنفیذ الحكم 

ق    ذا الطری سویف أو       ھ ة الت دت لمواجھ شریعیة وج دة ت أول قاع شرع ب صھ الم د خ ، فق

ین  ٤٧١وقد تصدت لھذه المواجھة المادة   . )١(التعسف في استعمال الإجراءات       من تقن

                                                             

  .  وما بعدھا٢٦٣ ، ص ٨١جراءات ـ ص إبراھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإ/  د) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

ة ،       ستأنف بغرام ى الم م عل زاء الحك رر ج ت تق ي كان دیم ، والت سي الق ات الفرن   المرافع

   . )١(مستأنف تسویفیا أو تعسفیا مع إمكان الحكم بالتعویضات ، إذا كان طلب ال

د    سي الجدی ات الفرن ین المرافع در تقن د ص  Nouveau Code deوق

Procédure Civile ،  ذلك راءات       ، ك زاء للإج ي ج رر تبن ام یق ص ع ن ن ا م خالی

سفیة  سویفیة أو التع م   . الت ان الحك ة ، وإمك م بالغرام واز الحك ى ج نص عل م ال ا ت وإنم

ن        في حالات محددة  ، بالتعویض   ي مباشرة طرق الطع سویف ف سف أو الت .  تتعلق بالتع

صاص        ) المناقضة  ( وھي حالة المعارضة     ي الاخت صادر ف م ال ادة  ( في الحك ،  ) ٨٨الم

ر  ٥٨١وكذلك المادة ،  ) ٥٥٩المادة ( والطعن بالاستئناف    فیما یتعلق بطرق الطعن غی

   .)٢(العادیة 

ذا الأ    دارك ھ ا ت رعان م سي س شرع الفرن ن الم رة   ولك ي فك ى تبن ھ إل ر واتج م

. المواجھة التشریعیة الشاملة للاستعمال التسویفي أو التعسفي للإجراءات بصفة عامة     

م   ة رق دخل باللائح ي ٦٢ - ٧٨فت ایر ٢٠ ف صوص   . م ١٩٧٨ ین ى ن افت إل ي أض والت

ادة  د الم سي الجدی ات الفرن ین المرافع لطة  . ١ – ٣٢تقن ة س نح المحكم رر م ي تق والت

ي  ، وتجیز لھا كذلك الحكم بالتعویض  . L' amende civileرامة المدنیة  الحكم بالغ ف

  . حالة الالتجاء إلى القضاء بطریقة تسویفیة أو تعسفیة 

                                                             

أن  وف) ١( ضي ب نص ق ذا ال ق ھ ادة : " ي تطبی طة الم ا بواس صوص علیھ ة المن  ٤٧١الغرام
مرافعات لا یجوز توقیعھا على المستأنف دون أن یكون الاستئناف ذا طابع تسویفي أو تعسفي  

ابلا للطعن      .  : انظر  " . والحكم على المستأنف بھذه الغرامة دون أسباب تبرره یجعل الحكم ق
   .٢٦٥ - ٢٦٤فیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ ص إبراھیم أمین الن/ د

(2) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 32 – 1, p. 50 – 2 .  



 

 

 

 

 

 ٢٤١

فالنص الجدید یقرر أن من یدعي أمام القضاء بطریقة تسویفیة أو تعسفیة یمكن   

صي      د أق ة بح ة مالی دفع غرام ھ ب ك ٣٠٠٠إلزام ورو  ( )١( فرن لال دون الإ، ) ی خ

   .  )٢(بالتعویضات التي تكون مطلوبة 

سي            ات الفرن ین المرافع ضمنھا تقن ي یت شریعیة الت صوص الت بحت الن وھكذا أص

ادة      . الجدید في ھذا الشأن عدیدة       ة نص الم دة العام ذا   . ١- ٣٢من بینھا یضع القاع ھ

م    ة رق ب اللائح ا بموج ا رأین ستحدث كم نص الم ي ٦٢ – ٧٨ال ایر ٢٠ ف ، م ١٩٧٨ ین

ة          ضاء بطریق ى الق أ إل یوسع بشكل ملحوظ مجال تطبیق الغرامة المدنیة كجزاء لمن یلج

  . تسویفیة أو تعسفیة 

ن     اب الأول م واد الكت صوص م ین ن نص ب ذا ال سي ھ شرع الفرن ع الم د وض   فق

اكم        . تقنین المرافعات الجدید     ع المح ام جمی ة أم ة المنطبق ام العام . والذي یتضمن الأحك

ة        كما أنھ صاغ الن    دة عام ذا        . ص في صورة قاع ى ھ نص عل ق ال سمح بتطبی ا ی وھو م

ضاء        ام الق اء أم ن  )٣(النحو أمام جمیع المحاكم من ناحیة ، وبشأن جمیع حالات الادع  م

  .ناحیة ثانیة

ع         ام جمی سري أم ث ی نص بحی ذا ال ة ھ را لعمومی ھ نظ ى ، فإن ة أول ن ناحی فم

ن   المحاكم ، فإنھ ینطبق لیس فقط على الدعاوى المر  فوعة أمام محكمة أول درجة ، ولك

                                                             

م     ) ١( ة رق و باللائح ذا النح ي  ١٦٧٨ ـ  ٢٠٠٥ حددت قیمة الغرامة على ھ سمبر  ٢٨ ف  . ٢٠٠٥ دی
  ) .  یورو (  فرنك           ١٥٠٠ و ١٥راوح بین وكانت قیمتھا وفقا للصیاغة الأولى للنص تت

  :  وقد تأكدت مشروعیة ھذا النص بحكم من مجلس الدولة الفرنسي ) ٢(
CE., 31 oct. 1980 , D. 1981 , I.R., 111 , obs. Delvolvé , JCP., 1983 , ΙΙ , 
2003 , note J.- B. Auby .                                                                          

   . ٨٢إبراھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ ص /  د) ٣(
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ا    . كذلك أمام محاكم الاستئناف      دم أمامھ ذي یق ان  )١(ولكن بشأن الطلب الجدید ال  ، إذا ك

سفیا  سویفیا أو تع رق   . )٢(ت سفیة لط سویفیة أو التع ة الت ى الممارس سري عل ھ ی ل إن ب

   .)٣(العادیة وغیر العادیة ، الطعن بصفة عامة 

ة     إن  ، من ناحیة ثانی ادة        ف ان نص الم ھ إذا ك ھ سجل أن رر  ١- ٣٢بعض الفق  یق

ة  زاء الغرام التعویض  ، ج م ب ان الحك ع إمك ة   ، م ضاء بطریق ام الق دعي أم ن ی ى م عل

ادة    ، تسویفیة أو تعسفیة    ا بالم وارد لھ فإنھ یجدر ملاحظة أن الدعوى حسب التعریف ال

إنما تشمل كذلك الدفاع و،  ـ من ذات التقنین ـ لا تقتصر فقط على الطلبات القضائیة   ٣٠

ة          ام المحكم ات المطروحة أم ھ         . بشأن الطلب م ب ن الحك ذا الجزاء یمك إن ھ ك ف ى ذل وعل

سفي          سویفي أو التع ضائي       . كذلك في حالة الدفاع الت ب الق سبة للطل شأن بالن ا ھو ال كم

   .)٤(الذي یكتسب ذات الطابع   

نین المرافعات الفرنسي  من تق١ ـ   ٣٢فضلا عن ھذا الحكم العام المقرر بالمادة  

دأ               ، الجدید   ذا المب ات لھ ة تطبیق د بمثاب صوص أخرى تع دة ن ین ع فقد تضمن ذات التقن

ق   . وإن كان النص علیھا قد ورد بشأن استعمال طرق قانونیة معینة      . العام   ث ینطب بحی

  .كل منھا على التسویف أو التعسف في استعمال طریق من ھذه الطرق 

ا   ، ة بشأن الطعن الأصلي بالاستئناف      الوارد ، ٥٥٩فالمادة   ة م تقرر أنھ في حال

ة         ستأنف بغرام ى الم م عل ن الحك إذا كان الاستئناف الأصلي تسویفیا أو تعسفیا فإنھ یمك

                                                             

ادة            ) ١( ام محاكم الاستئناف للم د أم ب الجدی ذا الطل دیم ھ ا الطعن    . ١-٣٢ فیخضع تق ھ  -أم  – ذات
سفیا   سویفیا أو تع ان ت ادة  ، بالاستئناف إذا ك م الم ھ یخضع لحك ن ذا٥٥٩فإن ا  م ین كم ت التقن

  . سنرى 
(2)   E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 32 – 1 , p. 51 .   
(3)   L. Cadiet , op. cit., nos 794 et s.  
(4)   E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 32 – 1 , p. 50 - 2 . 
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صى  د أق ة بح ك ٣٠٠٠مدنی ورو (   فرن ون  ، )١() ی ي تك ضات الت لال بالتعوی دون الإخ

   .)٢(مطلوبة 

شمل ال  ث ی صاغ بحی نص م ذا ال ل أن ھ د قی صفة وق تئناف ب لي بالاس ن الأص طع

ة  ر  . عام تئناف الأوام ى اس ق عل ھ ینطب إن حكم ذلك ف ام ( ل ستعجلة ) الأحك  Lesالم

ordonnances de référé    )٤( ، )٣(.   

   .)٥(كما ینطبق كذلك على دعوى بطلان حكم التحكیم 

تئناف      تعمال الاس ي اس سف ف سویف أو التع الج الت نص یع ذا ال ن ھ   ولك

ط    لي فق ط     . )٦(الأص ستأنف فق ة الم ي مواجھ تئناف     . وف ى الاس ق عل ھ لا ینطب ذلك فإن ل

                                                             

م     رفعت قیمة الغرامة  ) ١( ة رق و باللائح ذا النح ي  ١٦٧٨ ـ  ٢٠٠٥على ھ سمبر  ٢٨ ف  . ٢٠٠٥ دی
  ) .  یورو (  فرنك          ١٥٠٠ و ١٥وكانت قیمتھا وفقا للصیاغة القدیمة للنص تتراوح بین 

ادة   ) ٢( یاغة للم ة إعادة ص نص بمثاب ذا ال ة  ١١٣ وھ سطس ٢٨ من لائح أخوذة  ، ١٩٧٢ أغ والم
  : المرافعات الفرنسي القدیم  من تقنین ٤٧١بدورھا من المادة 

  E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., t.ΙΙ ,  sous l'art. 559 , p. 380 .      
(3)  Note , no 1 , sous l' art. 559 , NCPC., 98e éd., Dalloz 2007 .     

Note , no 1 , sous l' art. 559 , NCPC., 98e éd., Dalloz 2007 .     
Note , no 1 , sous l' art. 559 , NCPC., 98e éd., Dalloz 2007 .     

م   ، وذلك سواء من حیث جواز الحكم بالغرامة    ) ٣( إذ قضت محكمة النقض أن الغرامة یمكن الحك
  :   بھا في حالة الاستئناف التسویفي للأوامر المستعجلة 

Cass. Civ., 2e , 20 juill. 1981 , Bull. civ., ΙΙ, no 168 , p. 108 , R.T.D.Civ., 
1982 , 191 , obs. Normand .                                                                       

 Cass. com., 2 mai 1989 , Bull. civ., IV, no:     أو من حیث جواز الحكم بالتعویض 
143 , R.T.D.Civ., 1989 , 806 , obs. Normand , civ., 1re , 4 fèvr. 1992 , 

JCP., 1992 , ΙV, 1010 .                                                                               
(5) Cass. civ., 1re , 23 fèvr. 1994 , Bull. civ., Ι , no 75 .  
(6) L. Cadiet , op. cit., nos 794 et s., notamment note 295 .  



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

أو على الاستئناف المثار  ، المقدم من المستأنف ضده  ، L' appel incidentالفرعي 

L' appel provoqué   )١(.   

ضع        تئناف یخ ة الاس سویفیا أو   ، كذلك فإن تقدیم طلب جدید أمام محكم ان ت إذا ك

  .كما رأینا  ، ٥٥٩ ولیس للمادة ١- ٣٢للمادة ، تعسفیا 

ولكن بشأن طرق ، أي الغرامة والتعویض ، كما قررت جواز الحكم بذات الجزاء    

ة      ر العادی ن غی ادة   ، Les voies extraordinaires de recoursالطع  ٥٨١الم

والتي تنص على أنھ في حالة الطعن التسویفي أو التعسفي فإنھ یمكن . من ذات التقنین   

دون الإخلال بالتعویضات التي تُطلب من المحكمة  ، )٢(كم على الطاعة بغرامة مدنیة  الح

   .)٤( ، )٣(التي تنظر الطعن 

تعمال           ي اس سف ف سویف أو التع ح ، جزاء الت وھذا النص یكرس ، كما ھو واض

النقض ،     . طرق الطعن غیر العادیة     الطعن ب دة خاصة ب ولكن یجب مراعاة أن ھناك قاع

                                                             

(1) Cass. com., 19 janv. 1982 , G.P., 1982 , Ι , pan., 205 ,                      
ادة               ذه الم ا لا یخضعان لھ ا وإن كان ار فإنھم ھ     ، والاستئناف الفرعي أو المث د لاحظ بعض الفقف فق

   : ١ – ٣٢خضوعھما لحكم المادة 
E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., t.ΙΙ ,  sous l' art. 559 , p. 381 .  

صى   )٢( د أق ك ٣٠٠٠بح ورو (  فرن م   ، ) ی ة رق ا لللائح ي ١٦٧٨ – ٢٠٠٥وفق سمبر ٢٨ ف  دی
  .)یورو (  فرنك       ١٥٠٠ إلي ١٥وكانت قیمتھا وفقا للصیاغة الأولى للنص من   . ٢٠٠٥

  : ومشروعیة ھذا النص أكدھا مجلس الدولة الفرنسي  )٣(
   CE., 12 oct. 1979 , D. 1979, 606 , note Bénabent , JCP., 1980 , ΙΙ , 

19228 , concl. Franck , et note Boré , G.P., 1980 , Ι , 6 , note Julien , 
chron. Viatte , p. 21 .                                                                              

 .Delvolvé , Le NCPC. devant le conseil d' état , D., 1979 , chron:  وانظر  
281 .                                                                                                       

(4) Vincent et Guinchard , op. cit., no 1006 , p. 663 ,                                 
                     . Cass. civ.,  2e , 20 déc. 1977 , JCP. 1978 , ΙV , 60:    وانظر 



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

ا الم ض    ٦٢٨ادة تقررھ ة رف ي حال ق ف د ، تنطب سي الجدی ات الفرن ین المرافع ن تقن  م

ن  ادة   . )١(الطع ص الم إن ن ذلك ف ن  ٥٨١ل ارج ع راض الخ ى اعت ق إذن إلا عل  لا ینطب

صومة    ة   La tierce oppositionالخ ن بالمراجع  Le recours en ، أو الطع

révision )٢(.   

انون المر   ، وفي التشریع المصري     ادة      رأینا أن ق ي الم تحدث ف الي اس ات الح افع

ي الموضوع أن            ١٨٨ م الفاصل ف دار الحك د إص ة عن  فقرة ثانیة تقرر أنھ یجوز للمحكم

على الخصم الذي یتخذ إجراء أو یبدي طلبا أو دفعا أو دفاعا بسوء  ........ تحكم بغرامة   

  " .نیة 

  :ویتمیز ھذا النص بالعمومیة من ناحیتین 

ة      أنھ یواجھ ظاھر  ، الأولى   صفة عام ة ب راجح لا     . ة سوء النی ھ ال ا الفق د رأین وق

ا  . یجعل المقصود بھذا النص مواجھة التعسف في استعمال الحقوق الإجرائیة فقط       وإنم

ھ   ، بین أن سوء النیة یتحقق إذا كان مقدم الطلب یعلم أن لا حق لھ فیھ      صد بطلب وإنما ق

ذلك  وھو . الكید للطرف الآخر أو مجرد تعطیل الإجراءات        ما یجعل ھذا النص ینصرف ك

راءات    ي الإج ة ف سویف والمماطل ة الت ى مواجھ ل   . إل صد تعطی راء بق ذ الإج ن یتخ فم

  . الإجراءات یعد سیئ النیة ویخضع للجزاء الذي یحدده ھذا النص 

ة   ون     ، الثانی ن أن یك ي یمك راءات الت ة الإج ن ناحی ذلك م ة ك سم بالعمومی ھ یت أن

ھ   . تھا الخصم سیئ النیة عند مباشر    فالنص لا یواجھ سوء النیة في مباشرة إجراء بعین

ة          ،  صفة عام ضائیة ب م    . وإنما سوء النیة في مباشرة الإجراءات الق ز الحك النص یجی ف

                                                             

(1) L. Cadiet , op. cit.,. nos 794 et s., notamment note 296 .                    
(2) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., t.ΙΙ ,  sous l' art. 581 ,      p. 

393 - 2 .                                                                                              



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

وھذا ھو ، أو " . دفاعا " أو " دفعا " أو ، " یبدي طلبا " بالغرامة على الخصم الذي    

ة  ر عمومی راء " ، الأكث ذ إج دي أن" . یتخ ك عن ر ولا ش راء "  تعبی ذ إج ذا " یتخ بھ

  .العموم ینطبق على كافة الإجراءات القضائیة 

  :قواعد الحكم بالغرامة كجزاء 

سفیة     سویفیة أو التع راءات الت زاء للإج ة كج ة المدنی رض الغرام دو أن ف یب

ا  ؤدي ، دورا مزدوج ن أن ی ستھدف ، أو یمك زاء  : ی ا أولا كج ر إلیھ ة ینظ ذه الغرام فھ

اعي  .  المتقاضي  مالي یحكم بھ ضد    وبالتالي ھي تستھدف جبر أو إصلاح الضرر الاجتم

راءات    تعمال الإج ضاء ، أو اس ى الق اء إل ق الالتج تعمال ح ي اس سف ف ن التع اجم ع الن

ثم إن الحكم بالغرامة یمثل ـ ثانیا ـ أیضا سلاحا للردع ووسیلة . لأغراض تسویفیة بحتة 

دعا          دد ال ي ع ررة ف ر المب ادة غی ة   لمواجھة الزی ات الفرعی ا    ، وى والطلب را م ي كثی والت

  .تكون تعسفیة أو تسویفیة 

لا یقصد ، سواء في القانون الفرنسي أو في القانون المصري  ، فالغرامة كجزاء   

ذ   ، أو بالغیر ، منھا جبر الضرر الخاص الذي یلحق بالمتقاضي    ذي یتخ جراء الإجراء ال

ضرر     ، منوط بھا وھذا الدور ال، وبحسب طبیعتھا ھذه  . بسوء نیة    ذا ال ر ھ یلة لجب كوس

ي  ام وردع المتقاض سویفیة أو  ، الع راءات الت زاء للإج رض ج ي تف ة الت إن الغرام ف

الي   . )١(التعسفیة تكون بالحكم بمبلغ مالي یدفعھ المتقاضي لصالح الخزانة العامة    وبالت

التعویض     م ب ن الحك ف ع ا تختل ا ا   )٢(فإنھ ي یؤدیھ ة الت ؤدي ذات الوظیف زام  ولا ت لإل

  . بالتعویض 

                                                             

(1) L. Cadiet , op. cit., no 796 , p. 415 , ( F.- J. ) Pansier et ( J.- M. ) 
Pansier , art. préc., no 14 .                                                                      

  .  ما أنھا تختلف كذلك عن الحكم على الخصم الخاسر بالمصاریف ك )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

ي            فالإلزام بالتعویض یستھدف جبر الضرر الخاص الذي یلحق بالطرف الآخر ف

ویض   . جراء الإجراء التسویفي أو التعسفي ، أو الغیر   ، الإجراءات القضائیة    ذا التع وھ

ھ      ، یفید الطرف المضرور     نح ل احب         ، أي یم ن ص ب م ي طل ھ عل م ب ف الحك ذا یتوق ولھ

ضلا   . لطرف المضرور  أي ھذا ا  . المصلحة   د ف والذي علیھ إثبات قصد التسویف أو الكی

  .وعلاقة السببیة بینھما ، عن الضرر الذي أصابھ 

ون           سفي تك سویفي أو التع ولأن الغرامة التي یمكن الحكم بھا كجزاء للإجراء الت

ة        صالة الدول صل ل ي    ، وسیلة لجبر الضرر العام وردع المتقاضي وتتح د الت إن القواع ف

  : سلطة المحكمة في الحكم بھذه الغرامة علي النحو التالي تنظم

ن        .  یكون للقاضي الحكم بھا من تلقاء نفسھ  أ  ـ  ادرة م ى مب اء عل ا بن م بھ ون الحك فیك

  . جانب المحكمة التي اتخذت أمامھا الإجراءات التسویفیة أو التعسفیة 

إذ . بھذه الغرامة في الحكم ، أو أدبیة ، أما الخصوم فلیس لھم أي مصلحة مالیة 

   .)١(الحكم بھا لا یفیدھم 

ا  ،  الحكم بالغرامة وتقدیر قیمتھا     –ب   ، في ضوء الحد الأقصى الذي یضعھ المشرع لھ

  .یدخل في السلطة التقدیریة للقاضي الذي یحكم بھا 

                                                             

(1) Trib. inst., Bar – Sur – Seine , 22 août 1980 , D. 1982 , I.R., 205 .  
فإنھ لا یكون لھ الطعن في الحكم الصادر ، ولأن الخصم لا یستفید من الحكم بھذه الغرامة    

  :لا بالاستئناف ، بشأنھا 
   Reims , 25 juin 1981 , D. 1982 , I.R., 153 , obs. Julien .                            
  . Cass. civ., 2e , 12 mai 1969 , Bull. civ., ΙΙ , no 148 , p. 108  :ولا بالنقض  ، 

Rendu en application de l' art. 471 ACPC.                                                
     . Note sous l' art. 32 – 1 , no 16 ,  NCPC., 98e éd., Dalloz 2007: وانظر 



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

ة   –ج  ة جوازي للمحكم ذه الغرام م بھ انون الحك ل الق لطة .  جع ن س ر ع شرع یعب فالم

ن     القاضي باستعمال  ر یمك ي        . Peut تعبی ي أو حتم ابع إلزام ي أي ط ا ینف وھو م

   . )١(للحكم بھا 

دفاع  –د   ،  الحكم بالغرامة لا یترتب على مجرد واقعة الخسارة في الطلب أو الطعن أو ال

ھ  دم قبول ة أن    . أو ع رر المحكم ا ، أن تق م بھ ر الحك ل تبری ن أج شترط م ا ی وإنم

  . كان تسویفیا أو تعسفیا ، عامة أو الإجراء بصفة ، الطلب أو الدفع 

ضات   ، فإنھ یلزم  ، فوفقا للنصوص السابقة     ة والتعوی ، حتى یمكن الحكم بالغرام

كان تسویفیا ، أو الإجراء بصفة عامة ، أن تقرر المحكمة أن الطلب أو الدفاع أو الطعن     

   . )٢(أو تعسفیا 

ادة     ذا نص الم ي ھ ف ف ر ال   ، ٥٨١ولا یختل ن غی رق الطع شأن ط ة  ب ن ، عادی ع

،   بشأن الاستئناف الأصلي٥٥٩مادة أو عن ال ، ١– ٣٢القاعدة العامة الواردة بالمادة    

  .فھو مثلھما یعلق الحكم بالغرامة على تقریر الطابع التسویفي أو التعسفي للإجراء 

ر   ن غی سفي للطع سویفي أو التع ابع الت ة للط ر المحكم تراط تقری ع أن اش والواق

ى مجرد   العادي لم یكن لازم    ا في ظل القواعد القدیمة التي كانت تقرر الحكم بالغرامة عل

  . والإخفاق فیھ ، استعمال طریق الطعن غیر العادي 

ادي یُفترض بمجرد            ر الع ن غی احب الطع أ ص ان خط سابقة ك ففي ظل القواعد ال

ھ   ي طعن ھ ف صومة  . إخفاق ن الخ ارج ع راض الخ ض اعت رد رف ان مج ضة ، فك أو العری

                                                             

(1) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 32 - 1 , p. 51 .  
  :  ولكن لیس من اللازم توافر الغش  )٢(

Cass. civ.,  2e , 10 janv. 1985 , G.P., 1985 , Ι , pan. no 113 , obs. 
Guinchard .                                                                                               



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

ة    ن         ( ،La requête civileالمدنی الي الطع سي الح انون الفرن ي الق ل ف ي تقاب  والت

ة    اس    ، Le recours en révisionبالمراجع ن بالتم صري الطع انون الم ي الق وف

ر  ادة النظ ة       ، ) إع ن بالغرام احب الطع ى ص م عل ستتبع الحك ین   ٤٧٩م  (ی ن تقن  م

یمكن الحكم ، لتي كانت بدورھا وا. وذلك دون الإخلال بالتعویضات   ) . المرافعات القدیم   

من غیر حاجة إلى إثبات أن ، بھا لصالح المطعون ضده طالما أن الطعن سبب لھ ضررا  

   . )١(ممارسة الطعن كانت خاطئة 

ة           ة مدنی دفع غرام زم ب ھ یل ي طعن ق ف ذي یخف النقض ال اعن ب ان الط ذلك ك ك

   .   )٢(وبتعویض الطرف الآخر 

د     نص الجدی ل ال ي ظ ا ف ات   ،  ) .NCPC ٥٨١م( أم ا إثب بح لازم د أص   فق

ن   سفي للطع سویفي أو التع ابع الت ة أو  ، الط ة المدنی واء بالغرام م س ر الحك ك لتبری وذل

   . )٣(بالتعویض 

نص           ذا ال ق ھ شأن یتف ذا ال ادة     ) .NCPC ٥٨١م( وفي ھ  ، ٥٥٩مع نص الم

ادة            واردة بالم ة ال دة العام ین    ١ – ٣٢وكذلك مع القاع ن ذات التقن ذ .  م صوص  فھ ه الن

زم  . تعلق الحكم بالغرامة على تقریر المحكمة للطابع التسویفي أو التعسفي للإجراء        فیل

                                                             

(1) Cass. civ., 3e , 13 mai 1969 , Bull. ΙΙΙ , no 385 , p. 299 , civ. 1re , 6 juill. 
1977 , Bull. Ι , no 316 , p. 250 .                                                           

  . E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 32 - 1 , p. 51  : وانظر 
 E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., t. ΙΙ , sous l' art. 581:        انظر  )٢(

, p. 393 – 2 .                                                                                            
(3) Civ. 1re , 29 oct. 1979, Bull. Ι , no 260 , p. 207 .                                    

 .E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., t. ΙΙ , sous l' art    :          وانظر 
581 , p. 393 – 2 .                                                                                      



 

 

 

 

 

 ٢٥٠

. كان تسویفیا أو تعسفیا، الطعن ، الدفاع ، الطلب ، أن الدعوى ، إذن أن تقرر المحكمة  

  .وكذلك التعویض الذي یكون مطلوبا ، وذلك حتى یمكنھا الحكم على صاحبھ بالغرامة 

تئناف          وھكذا فإ  ة الاس ى محكم ب عل ا       ، نھ یج ي یقررھ ة الت ي تفرض الغرام ولك

ادة  ص الم ابع   ، ٥٥٩ن تئناف الط ى الاس ضفي عل ي ت باب الت ا الأس ي حكمھ ین ف أن تب

   .)١(التسویفي أو التعسفي 

ة مخاصمة           د بمثاب ام تع د الأحك ن ض ذلك أنھ بعد العدول عن فكرة أن طرق الطع

ا  مما، للحكم وللقاضي الذي أصدره     ،  كان یستتبع الحكم على من یخسر في طعنھ تلقائی

ى     ، وتم فتح باب الاستئناف أمام المتقاضین  ، بالغرامة   ي عل دأ التقاض اره لازم مب باعتب

ین  سویفي أو      ، درجت دف ت صرف بھ ذي یت ستأنف ال ازاة الم زم مج ك یل ع ذل ھ م إلا أن

   .   )٢(بطریقة تعسفیة 

د ذ    ي ح سارة ف ة الخ ي واقع ن    إذن لا تكف صم ع سئولیة الخ ر م ا لتقری   اتھ

   .)٣(الإجراء 

ھ         ومن قضاء المحاكم الفرنسیة في شأن الطعن التسویفي بالاستئناف ما قضت ب

صومة أول درجة     ، Orléansمحكمة أورلیانز      من أن المستأنف الذي لم یحضر في خ

ھ       شف أن ھ ، یك ر لادعائ أدنى تبری أت ب م ی ضیر ، ول ي التح ر قاض ل لأم م یمتث ع ، ول رف
                                                             

(1) Cass. soc., 14 janv. 1950 , D. 1950 , 349 , Paris , 7 mai 1960 , D. 1960 
, somm.,  p. 112 , Paris , 10 fév. 1961 , D. 1961 , 432 .                       

     .E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 559 , p. 381:   وانظر 
(2)  E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., t. ΙΙ , sous l' art. 559  .         

دھا   ٤٢٢ابراھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ ص      / د  )٣( ا بع ة  ،  وم خاص
٤٢٥ ،   

J. Viatte , l' amende civile pour abus du droit de plaider , G.P., 1978 , 
Doctr. p. 305 .                                                                    



 

 

 

 

 

 ٢٥١

ان المؤجر       ي المك اء ف د     . استئنافھ بھدف تسویفي من أجل البق ة ق ون المحكم ذا تك وھك

   . )١(حكمت علیھ بحق بدفع الغرامة المدنیة 

ة         ذه الغرام . وبالمقابل إذا لم یكن الإجراء تسویفي أو تعسفي فلا یجوز الحكم بھ

ت  ، وقد قضي بأن الحكم على المستأنف بالغرامة          ون الاس ابع   دون أن یك سما بط ئناف مت

   . )٢(یجعل الحكم قابلا للطعن ، تسویفي أو تعسفي ، ودون أسباب تبرر ھذا الحكم 

ي     ى تبن دفعني إل ا ی ي مم ة ھ زاء الغرام م ج ي تحك سابقة والت د ال ذه القواع وھ

ادة        ن الم رة م الفقرة الأخی صود ب ل المق ذي یجع سیر ال ات  ٣التف انون المرافع ن ق   م

نیة بصفة عامة في التقاضي ولیس فقط التعسف في استعمال ، ھو سوء ال  ) المصري  ( 

  . الحق 

اف  شرع أض م ، فالم انون رق نة ٨١بالق ادة ، م ١٩٩٦ س ى الم انون ٣إل ن ق  م

دعوى     " المرافعات فقرة أخیرة تنص على أنھ        ول ال دم قب ویجوز للمحكمة عند الحكم بع

ة         ة إجرائی دعي بغرام ى الم م عل صلحة أن تحك رط الم اء ش ت أن   . . . .لانتف إذا تبین

  " . المدعي قد أساء استعمال حقھ في التقاضي 

ت   ، )٣(والمقصود بالغرامة كما رأینا ھو جبر الضرر العام          المتمثل في ضیاع وق

ا     م فیھ ق لھ حابھا ألا ح م أص ة یعل ر جدی وع غی ات أو دف ر طلب ي نظ ضاة ف د الق . وجھ

ضاء     ق الق یر مرف ل س ضایا وتعطی راكم الق الي ت ن   .وبالت نجم ع ام ی ضرر الع ذا ال  وھ

  .كما ینجم عن الإجراءات التعسفیة ، الإجراءات التسویفیة 
                                                             

(1) Orléans , 8 déc. 1975 , JCP. 1976 , ΙV, 6604 .                                    
(2) Cass. soc., 7 janv. 1955 , G.P., 1955 , Ι , 182 .                                     

ھ من المضرور               )٣( ب ب ى طل ذي یتوقف عل التعویض ال م ب ھ الحك ،  فجبر الضرر الخاص یحقق
ي اتخاذ الإجراء          د ف وافر قصد الكی ذي أصابھ     ، والذي یلزمھ إثبات ت ذك الضرر ال ا  ، وك وم

  . بینھما من علاقة السببیة 
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دعاوى               ك ال اص لتل انوني خ ھ رغم صعوبة وضع حل ق وقد رأي بعض الفقھ أن

سویفیة  سفیة ( الت ضاة دورا       ) . التع ارس الق نص أن یم ذا ال لال ھ ن خ ن م ھ یمك   فإن

دیر        ي تق سف ف ة التع ق نظری ي تطبی ع        ایجابیا ف ن رف صم م ى الخ ود عل ي تع افع الت  المن

سویف        ا الت دف منھ ان الھ ا إذا ك ة م ى حقیق وف عل ة الوق سنى للمحكم دعوى ، لیت ال

  .          )١(والمطل أم لا 

ر    سیر الموسع لتعبی ذا التف د ھ ي  " ویؤی ي التقاض ق ف تعمال الح اءة اس ، " إس

ي      )٢(ما ذھب إلیھ بعض الفقھ  ،  مرافعات   ٣الوارد بالمادة    اءة ف ین الإس ة ب ، من التفرق

ق       ، استعمال الحق من ناحیة   ي شرع الح ة الت ن الغای تعمال ع وتعني الانحراف في الاس

ا  ن أجلھ رى  ، م ة أخ ن ناحی ق م تعمال الح ي اس سف ف ذي ، والتع تعمال ال ي الاس ویعن

ع       ضرر الواق ع ال یؤدي إلى الإضرار بالغیر أو تحقیق مصلحة قلیلة الأھمیة لا تتناسب م

 .و تحقیق مصلحة غیر مشروعة أ

  

                                                             

   . ٦٨٠أحمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ ص /  د )١(
ا    ،  وإذا كان صاحب ھذا الرأي لم یضع حدودا فاصلة بین التسویف والتعسف    ھ وكم ذلك لأن ف

ي استعمال الحق          سف ف ور التع ورة من ص . سبق أن رأینا یعتبر التسویف في الإجراءات ص
  .  وما بعدھا ١٣٩ص ، ما سبق 

   . ١ ھامش ١٣٥د أحمد محمود ـ الغش الإجرائي ـ ص سی/ د )٢(
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  المبحث الثاني
  التعويض كجزاء للإجراءات التسويفية

  

د           سي الجدی ات الفرن ین المرافع صوص تقن ا     ، وفقا لن ون أحیان إن التعویض یك ف

سفیة      سویفیة أو التع شتركا للإجراءات الت ة     . جزاء م سوء نی ذ ب ذي یتخ أي للإجراء ال

ون التعویض جزاء      . فیا بصفة عامة وسواء كان تسویفیا أو تعس      ان أخرى یك وفي أحی

  .خاص بالإجراءات التسویفیة 

  : أولا ـ التعویض كجزاء مشترك للإجراءات التسویفیة أو التعسفیة على  السواء 

صوص تخول   )١(رأینا فیما سبق    تضمن تقنین المرافعات الفرنسي الجدید عدة ن

سفیة  المحكمة سلطة الحكم بالغرامة كجزاء للإجراءات الت   ت   . سویفیة أو التع د حرص وق

ضات                 لال بالتعوی ر إخ ن غی ون م ة یك ھذه النصوص على تقریر أن الحكم بجزاء الغرام

  .التي تكون مطلوبة 

ام               ١- ٣٢فالمادة   دعي أم ن ی رر أن م د تق سي الجدی ات الفرن ین المرافع ن تقن  م

ة    ة مدنی ھ بغرام ن إلزام سفیة یمك سویفیة أو تع ة ت ضاء بطریق لال دو..... الق ن إخ

  .بالتعویضات التي تكون مطلوبة 

ة      دة العام ذه القاع ا لھ د تطبیق ا یع ن    ، وفیم رق الطع شأن ط ن ب رس ، ولك تك

  .ذات الحل .  من ذات التقنین ٥٨١ ، ٥٥٩المادتان 

                                                             

  . وما بعدھا ٢٤٥ص ، ما سبق  )١(
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ادة  تئناف  ٥٥٩فالم ة الاس ي حال ھ ف رر أن تئناف تق لي بالاس ن الأص شأن الطع  ب

ة    یمكن إلز، الأصلي التسویفي أو التعسفي      ة مدنی ستأنف بغرام لال  ....... ام الم دون إخ

  .بالتعویضات التي تكون مطلوبة 

ة         ٥٨١والمادة   ر العادی ن غی اق      ،  بشأن طرق الطع بق انطب ا س ا فیم ي رأین والت

دون الطعن ، حكمھا على اعتراض الخارج عن الخصومة وكذلك على الطعن بالمراجعة         

ادة     اص ورد بالم م خ ین   ٦٢٨بالنقض والذي یخضع لحك ن ذات التقن ادة    ،  م رر ـ الم تق

ة             ٥٨١ ة مدنی احبھ بغرام زام ص ن إل سفي یمك سویفي أو التع ن الت ة الطع ي حال ھ ف   ـ أن

  . دون إخلال بالتعویضات التي تكون مطلوبة ..... 

ابقا      ، والملاحظة الأساسیة بشأن ھذه النصوص       ا س ا رأین ن    ، وكم تكلم ع ا ت أنھ

ن       ، دعوى   ق طع سویفي   " أو عن طری سفي  " أو " ت ى     " . تع ضع عل ي بوضوح ت فھ

كلا ، أو جزاء الحكم بالتعویض ، فیما یخص سواء جزاء الحكم بالغرامة ، قدم المساواة  

  .والتعسفیة من ناحیة أخرى ، التسویفیة من ناحیة ، النوعین من الإجراءات 

ادة           ذه نص الم ذي یأخ ھ نظرا للموضع ال ذلك أن ا ك صوص   ١ ـ  ٣٢ورأین ین ن  ب

واد ا اب الأول م د   ، لكت سي الجدی ات الفرن ین المرافع ن تقن ام  ، م ضمن الأحك ذي یت وال

دة     ، العامة المنطبقة أمام جمیع المحاكم   ي صورة قاع نص ف وكذلك نظرا لصیاغة ھذا ال

فإن الرأي مستقر في الفقھ والقضاء الفرنسیین على أن أحكام ھذا النص تنطبق ، عامة 

ضاء     وبشأن جمیع   . أمام جمیع المحاكم     ام الق اء أم الات الادع ائل    . ح ى وس ق عل وتنطب

   .)١(الدفاع كما تنطبق على الطلبات القضائیة 

                                                             

(1) Y. Desdevises , L' abus du droit d' agir en justice avec succès , D., 
1979 , chronique , p. 21 – 22 .                                                                 
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ام                ذلك أم ى وك اكم الدرجة الأول ام مح سرى أم نص ت ذا ال ام ھ ا أن أحك لذلك رأین

  ) .بشأن الطلب الجدید الذي یقدم أمامھا ( محاكم الاستئناف 

الت      ستأنف ب إلزام الم ضي ب اس ق ذا الأس ى ھ د   وعل ة أم ھ إطال عویض لمحاولت

ھ             ى ادعاءات ات عل ھ     . )١(الخصومة على الرغم من استحالة أن یقدم إثب ضي بأن ذلك ق ك

ي          تئناف التراخ ضاة الاس ت ق یكون مبررا قانونا الحكم على المستأنف بالتعویض إذا أثب

م             رر إذن الحك سف ویب ة تع سویفي بمثاب ي الت ذا التراخ روا ھ ستأنف واعتب المستمر للم

  .) ٣ (،) ٢(ھ بالتعویض علی

نص     ذا ال وم ھ را لعم ھ نظ ل أن ھ قی ذلك فإن ع   ، ك ام جمی ھ أم سري حكم ث ی بحی

التعویض         ، المحاكم   م ب فإنھ یكون لكل محكمة بما فیھا محكمة الأمور المستعجلة أن تحك

ا  ، عن الأضرار التي نجمت عن الإجراءات التسویفیة أو التعسفیة التي تمت أمامھا    وفق

   .)٤( ١ـ  ٣٢للمادة 

                                                             

(1) Cass. com., 20 fév. 1985, Bull. ΙV , no 73 , p. 63 .              
(2) Cass. com., 24 nov. 1970 , Bull. ΙV , no 317 , p. 278 .  

  : ولا یمنع كون الاستئناف تعسفي حصول المتقاضي على مساعدة قضائیة لرفعھ   )١(
               Cass. civ., 2e , 19 juin 1980 , Bull. civ., ΙΙ , no 143 , D., 1980 , 

I.R., 461 , obs. Julien .                                                                           
(4) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 32 - 1 , p. 51 –       

1 a ,  Cass. com., 2 mai 1989 , Bull. civ, ΙV , no 143 , p. 96 , 
R.T.D.Civ., 1989 , p. 806 , obs J. Normand , civ., 1re , 4 févr. 1992 , 
Bull. civ., Ι , no 43 , p. 31 , civ., 2e , 12 nov. 1997 , Bull. civ., ΙΙ , no 
274 .                            

  :وعكس ھذا  
Cass. civ., 2e , 20 juill. 1981 , Bull. civ., ΙΙ , no 168 , R.T.D.Civ., 1982 , 
197 , obs. Normand , civ., 3e , 10 déc. 1980 , Bull.  civ., ΙΙΙ , no 193 , p. 
144 , G.P., 1981 , Ι , 287 , note Viatte , R.T.D.Civ., 1981 , 681 , obs. 
Normand .                                                                      
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ادة   ن  ١ ـ  ٣٢وقد رأى بعض الفقھ أن القضاء لم یكن لینتظر ما قرره نص الم  م

اء   ،  ) .NCPC( تقنین المرافعات الفرنسي الجدید      من أن الحكم بالغرامة كجزاء للادع

ة            ون مطلوب ي تك ضات الت م بالتعوی ان الحك ن   . التسویفي أو التعسفي لا یخل بإمك م یك ل

رار لل     ى نص           لینتظر ھذا الإق تناد إل ي بالاس ي التقاض سف ف التعویض كجزاء للتع م ب حك

تعمال الإجراءات    ، مطبقا ،  من التقنین المدني  ١٣٨٢المادة   ى اس ة   ، عل ة العام النظری

   .)١(للتعسف في استعمال الحق 

اق         ى نط د صراحة ، وعل سي الجدی والواقع أنھ رغم تبني تقنین المرافعات الفرن

رة م      ا ، لفك ا رأین إن        واسع كم ة ، ف صفة عام سفیة ب سویفیة والتع ة الإجراءات الت واجھ

بإقرار المبدأ ، المشرع الإجرائي اكتفى ، بشأن الحكم بالتعویض كجزاء لھذه الإجراءات 

العام الذي یرتب مسئولیة المتقاضي عند اتخاذه الإجراءات بطریقة تسویفیة أو تعسفیة       

وم أ         ي ـ مفھ شرع الإجرائ ین ـ أي الم ي  ، دون أن یب سف ف سویف أو التع ار الت و معی

راءات   تعمال الإج ة     ، اس ا ، أو كیفی زاء لھ رر ج ذي یتق التعویض ال م ب روط الحك أو ش

لذلك ظل حال تطبیق ھاتین النظریتین ، في أحكام القضاء ، على ما كان علیھ ، . تقدیره 

   . )٢(قبل صدور ھذا التقنین الجدید ، وتضمنھ ھذه النصوص المستحدثة 

زام     وفي ضوء  رر أن إل  ما تقدم نفھم كیف أن جانب من الفقھ الفرنسي ما زال یق

ك  ، یكون ، المتقاضي بالتعویض كجزاء لاتخاذه إجراءات تسویفیة أو تعسفیة      ، دون ش

   .)٣( من التقنین المدني ١٣٨٣ ، ١٣٨٢بالاستناد إلى نصوص المواد 
                                                             

(1)  E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 32 - 1 , p. 51 . 
ل    ، وھو ما یرجع     )٢( ھ            ، كما قی ذي سارت علی ستقر ال ة القضاء الم ي عدم زعزع ة ف ى الرغب إل

ة   رة طویل سیة لفت اكم الفرن ر  .المح ن      / د: انظ صم ع سئولیة الخ اوي ـ م ین النفی راھیم أم اب
      .    وما بعدھا ٢٩١الإجراءات ـ ص 

ص  ، ٥ وھامش ٤٣٤أحمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ ص / د: انظر   )٣(
  . بالھامش ٤٢٤ص ، والأحكام التي یشیر إلیھا  ، ٤٣٥
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ھ      ف أن م كی ا نفھ ضمنھا تق     ، كم ي یت دة الت صوص العدی ات   ورغم الن ین المرافع ن

سویفیة أو            ي إجراءات ت اذ المتقاض التعویض جراء اتخ م ب الفرنسي الجدید وتجیز الحك

ستند   ، یشیر ، في الكثیر من أحكامھ  ، فإن القضاء الفرنسي ما زال      ، تعسفیة   اس ی كأس

ویض      ر التع دة     ، إلیھ لفرض ھذا الجزاء وتقری صوص الجدی ذه الن ى ھ ى   ، لا إل ا إل وإنم

صیریة       نصوص مواد الت   سئولیة التق شأن الم دني ب ادة   ، قنین الم ن  ١٣٨٢خاصة الم  م

   .)١(التقنین المدني 

سویف      ي ،           ، فالمماطلة أو الت ق الإجرائ تعمال الح ي اس سف ف أن التع ا ھو ش كم

لال  . وھو واجب قانوني ، وكما رأینا ، یعد إخلالا بواجب حسن النیة في التقاضي        والإخ

أ   انوني خط ب الق و م . بالواج ة  وھ سئولیة المدنی ي الم ة ف د العام ال القواع ز إعم ا یجی

  .  القائمة على الخطأ ، أي المسئولیة التقصیریة 

تعمال        ي اس سویف ف ر الت سیة تعتب نقض الفرن ة ال ذلك أن محكم ت ك والثاب

أ  راءات خط ن   . الإج رق الطع تعمال ط ي اس أ ف أن الخط ة ب ذه المحكم ضاء ھ ك ق ن ذل م

اني در   ضاة ث ین لق ضح إذا تب ي   یت دة ف ستأنف المتعم ة إرادة الم ابع  ...... ج ي ط وف

   .   )٢(الاستئناف التسویفي الذي كان ھدفھ الوحید الوحید إرجاء الوفاء 

تئنافھ إلا       " وفي حكم آخر قضي بأنھ       ع اس م یرف ستأنف ل بإعلان المحكمة أن الم

الآداء من أجل مصلحة تسویفیة بحتة بقصد تأخیر الوفاء بدین خالي من النزاع وواجب  

                                                             

د            / د: انظر    )١( سف ـ بن ة للتع ة العام واب ـ النظری د الت راھیم عب د اب ا  ٤٣١ ص - ٣١٠أحم  وم
  . دھا بع

(2)  Cass. civ., 2 avril 1979 , J.C,P., 1979 , ΙV , 204 .                               
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ي     ، منذ أكثر من عامین     دث ف ذي ح أ ال فإن محكمة الاستئناف تكون ھكذا قد عینت الخط

   .)١(" استعمال حق الالتجاء إلى القضاء 

أن        ورغم أن قانون المرافعات المصري لم یتضمن نصا یضع قاعدة عامة  في ش

راءات    ي الإج سویف ف ة أو الت وق الإجرائی تعمال الحق ي اس سف ف ث ی، التع رض بحی ف

ة              صفة عام سویفیة ب سفیة أو الت دة     ، جزاء لاتخاذ كل الإجراءات التع ضمن ع د ت ھ ق فإن

  .نصوص تقرر جواز الحكم بالتعویض جراء الكیدیة في اتخاذ إجراءات معینة 

ادة  ات ٢٣٥فالم انون المرافع ن ق رة  ،  م ة والأخی ا الرابع ي فقرتھ ز ، ف تجی

  .ناف قد قصد بھ الكید للمحكمة أن تحكم بالتعویضات إذا كان الاستئ

ادة   ت الم ذلك فعل ة   ، ٢٧٠وك رة ثانی انون  ، فق ن ذات الق ة  . م ز لمحكم إذ تجی

ده    ون ض التعویض للمطع م ب نقض أن تحك النقض –ال ھ  – ب د ب ن أری    إذا رأت أن الطع

  .الكید 

دي        ا  . وھذه النصوص أقرت مبدأ جواز الحكم بالتعویض كجزاء للإجراء الكی كم

ن        أنھا حددت معیار     ي الطع ي ف ق الإجرائ تعمال الح ي    . التعسف في اس ط ف صرتھ فق وح

ذھب     . كما رأینا سابقا   ، اتخاذ الإجراء بقصد الكید      شأ أن ی م ی ي ل ولكن المشرع الإجرائ

ك         م            . بھذه النصوص إلى أبعد من ذل ن شروط الحك ك م ر ذل ا ھو غی ر فیم رك الأم ل ت ب

  .      ئولیة التقصیریة بالتعویض وكیفیة تقدیره للقواعد العامة في المس

اول     م تتن صوص ل ذه الن ا أن ھ راءات      كم ذلك للإج ویض ك زاء التع ر ج تقری

ا        ، التسویفیة   ا رأین ي مباشرة الإجراءات كم م    . رغم أنھ یعد خطأ ف رر الحك الي یب وبالت

  .بالتعویض لجبر الضرر الناشئ عنھ وفقا للقواعد العامة في المسئولیة التقصیریة 

                                                             

(1)  Cass. com., 25 nov. 1974 , J.C.P., 1975 , ΙV , 13 .                            
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 فیما یجاوز تحدید المشرع الإجرائي لمعیار التعسف في استعمال   ،لذلك أرى أنھ    

سري      ط ، ت ك    –الإجراءات بقصد الكید فق دا ذل ا ع سئولیة     – فیم ي الم ة ف د العام  القواع

سویفیة         سفیة أو الت ث   ، التقصیریة على الحكم بالتعویض كجزاء للإجراءات التع ن حی م

  . المحكمة في ھذا الشأن شروط الحكم بھذا التعویض وتقدیر التعویض وسلطة

ولا یمنع من الرجوع إلى ھذه القواعد العامة في القانون المدني بشأن التعویض  

ادة      ، عن الإجراءات التعسفیة أو التسویفیة على ھذا النحو        ن الم ى م رة الأول نص الفق

د        ١٨٨ ھ الكی صد ب ذي یق  مرافعات والتي تقرر جزاء التعویض عن الدعوى أو الدفاع ال

ن الرجوع        مما یو  ي ع ا یغن سفیة بم حي بأنھا تضع قاعدة للتعویض عن الإجراءات التع

  .للقواعد العامة بھذا الشأن 

ذي                  التعویض ال صود ب صریح أن المق ا ال ادة ببیانھ ذه الم فنظرا لوضوح نص ھ

ون  ا یك رره إنم ئة " یق ات الناش ل النفق د " مقاب ا الكی صد بھم اع ق وى أو دف ن دع ، ع

ي الفق  ر ف ستقر الأم م    ی شریعي للحك سند ت سعف ك نص لا ی ذا ال ى أن ھ ضاء عل ھ والق

سفیة         اذ إجراءات تع ي جراء اتخ ابت المتقاض ي أص ع الأضرار الت ن جمی التعویض ع ب

  .أوتسویفیة في مواجھتھ 

و  د   ، أولا ، فھ و الكی ي ھ صد المتقاض ون ق شترط أن یك رار ، ی صد الإض . أو ق

ا     شمل بالت ط دون أن ی ة فق ذه الحال ي ھ ق ف ي   فینطب سویف ف ة أو الت ة المماطل لي حال

ھ          ، الإجراءات   اجم عن ضرر الن ا   ، رغم اعتبارھا خطأ یستوجب تعویض ال ا رأین م  . كم ث

ي    ، ثانیا  ، أنھ   اب المتقاض ، یقید التعویض فقط في أحد جوانب الضرر المادي الذي أص

ي         بیل التقاض ي س ا ف ي أنفقھ ضائیة   ، وھو المبالغ الت صروفات الق شملھا الم ي  ولا ت  الت

ا        .  مرافعات ١٨٧ ـ  ١٨٤یحكم بھا وفقا للمواد  ھ وفق م ب ذي یحك ویض ال ى التع لا یغط ف

ادة  ى   ، ١٨٨للم رة أول ي     ، فق ابت المتقاض ي أص ة الت رار المادی ل الأض ات ك   . مرافع

ذلك   شمل ك ا لا ی نص   ، كم ن ال ا م ح تمام ذا واض ي  ، وھ ة الت رار الأدبی ویض الأض تع
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ش  ق وان ن قل ھ م ا لقی ابتھ وم ي   أص راء ف اذ الإج دعوى أو اتخ ع ال راء رف سي ج غال نف

  .مواجھتھ 

ادة          اس الم ات  ١ /١٨٨لذلك فإن ما یحكم بھ القضاء من تعویض على أس  مرافع

  " .النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بھما الكید " في مقابل ، فقط ، یكون 

ي       ي التقاض ق ف تعمال الح اءة اس ضاء أن إس ر الق د اعتب ار أو الإن، وق ، ك

ھ     م علی ة الحك ز للمحكم ر یجی ضارة الغی اء م تعمالھ ابتغ ل " واس ضات مقاب بالتعوی

ھ       سوء فعل صمھ ب ا خ ي تحملھ صاریف الت ادة   ، الم نص الم ا ل انون  ١١٥طبق ن ق  م

  . من القانون الحالي ١ /١٨٨المقابلة للمادة  . )١(" المرافعات القدیم 

دى       د الم ف عن م یتوق صري ل ضاء الم ت أن الق ویض   والثاب دود للتع  المح

ك    .  مرافعات   ١٨٨/١المنصوص علیھ بالمادة     ثلا  –من ذل تئناف    – م ة اس ضاء محكم  ق

احب         " مصر بأن    سئولیة ص ھ م ي علی صمھ ینبن د خ صم ض كل دفاع كیدي یستعملھ الخ

ذا                 ن جراء ھ صمھ م صیب خ ذي ی ي ال الدفاع الكیدي عن تعویض الضرر المادي والأدب

   .)٢(" الدفاع 

فالفقھ لم یجد مفرا في ظل القانون القدیم . ذا ھو موقف الفقھ كذلك والثابت أن ھ

اب    .  مدني لتأسیس ھذا القضاء ٢١٢ /١٥١من الالتجاء إلى المادة     ھ إذا أص ل أن لذا قی

                                                             

دد الثالث ـ الع١٤ السنة - ق ـ مجلة المحاماة ٣ لسنة ٤٧م ـ طعن رقم ١٩٣٣ نوفمبر ٩نقض   )١(
   . ٢٥٥ ص - ١٤١ ـ رقم ١ ج –مجموعة محمود أحمد عمر  ، ٩٣  ص ٥٧ رقم –

   .٢ ھامش ٤٣٩أحمد ابراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتعسف ـ ص /  د: وانظر 
صر    )٢( تئناف م ل ١٢اس ضاء  –م ١٩١٦ ابری ع الق ب    ، ٥٢١ ص – مرج یدة زین ضا س   أی

دى    - ٥٢١ ص –  مرجع القضاء – ١٩١٦ مایو   ١٤جزئي   ا ل شار إلیھم ین   / د :  م راھیم أم اب
   . ١ ھامش ٣١٤النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ ص 
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صم  ة  ، الخ دعاوى الكیدی ن ال معتھ  ، م ھ أو س ي مال رر ف ھ  ، ض م ل ب الحك ھ أن یطل فل

   .)١( للمسئولیة المدنیة  بتعویض عن ھذا الضرر بتطبیق القواعد العامة

ھ      ي الفق صحیح ف ذلك فال ضاء   ، ل راه الق ا ی ن     ، وم ین التعویض ع ز ب و التمیی ھ

ضائیة ـ       صروفات الق شملھا الم ویض   ، النفقات الفعلیة للمتقاضي ـ والتي لا ت ذا التع وھ

ادة  ى الم ستند إل ات ١ /١٨٨ی رى   ، )٢( مرافع ة الأخ رار المادی ن الأض ویض ع ، والتع

ذلك ال ي  وك ضرر الأدب ن ال ویض ع ي   ، تع دني ف انون الم صوص الق ى ن ستند إل و ی وھ

   .)٣(والتي تقرر جواز طلب التعویض عن ھذا الضرر ، المسئولیة 

ا       ا رأین أ كم اره خط ذلك ، باعتب سویف ك ا أن الت ي  ، كم زام المتقاض ب إل یرت

ھ       اجم عن ضرر الن ر ال التعویض لجب سوف ب ة   ، الم د العام ى القواع تناد إل   بالاس

ن       ، في المسئولیة المدنیة     صورة م ذه ال صري ھ ي الم شرع الإجرائ نظرا لعدم تناول الم

  .بنص خاص ، الخطأ 

                                                             

سادسة           / د  )١( ة ال ام ـ الطبع ة الأحك ا ـ نظری و الوف د اب د  - ١٩٨٩ –احم  - ١٥٦ ص – ٦١بن
: د ھذا ویؤی . ٦٠ ص - ٣٤ – مجلة المحاماة – الدعوى الكیدیة –صلاح عبد الوھاب    ، ١٥٧

 نظریة المصلحة –عبد المنعم الشرقاوي / د ، ١٣٠ ص ١٠٢رمزي سیف ـ الوسیط ـ رقم   / د
  .    وما یلیھ ٨٨ رقم – المشار إلیھ –

ادة       )٢( ي الم ص ف ذي ن شرع المصري ال رره الم ا یق ھ بعكس م ھ ان ض الفق رى بع  ١ / ١٨٨وی
ادي د      شرع    مرافعات على أن التعویض یقتصر فقط على جبر الضرر الم إن الم ي ، ف ون الأدب

دعوى       ١٢٢الإجرائي الكویتي وضع بنص المادة   ة ال ى أن كیدی دأ عام عل ویتي مب  مرافعات ك
ود ـ    / د. أو الدفاع تؤدي إلى الحكم بالتعویض سواء كان الضرر مادیا أو أدبیا  د محم سید احم

   . ٢٣٠الغش الإجرائي ـ ص 
ام ـ ال   / د  )٣( سادسة   احمد ابو الوفا ـ نظریة الأحك ة ال د  - ١٩٨٩ –طبع  . ١٦٧ ـ  ١٦٦ ص ٦٣ بن

تاذ   د أن الأس ف  / ویؤك و ھی م ( اب سب      ) ٤٠٨ ، ١١٠١رق ویض بح وعي التع ین ن رق ب یف
  .  الأساس القانوني لكل منھما 
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  : التعویض كجزاء خاص بالإجراءات التسویفیة -ثانیا 

ا   سویفیة باعتبارھ راءات الت وم الإج ز مفھ ة وتمی ار ذاتی ا ، لإظھ د ذاتھ ي ح ، ف

ق   تعمال الح ي اس سف ف وم التع ن مفھ زل ع ي  ،وبمع ة ف سن النی ب ح لالا بواج د إخ  تع

صري    ، حرص المشرع الإجرائي الفرنسي     ، التقاضي   ذلك الم ، وعلى نطاق واسع ، وك

نرى   ا س دود كم اق مح ي نط ن ف راءات ، ولك زاء للإج ویض كج رر التع ى أن یق عل

ث  . بصرف النظر عن توافر التعسف في استعمال الحق أو عدم توافره      ، التسویفیة   بحی

  .  ھذا الجزاء والحكم بالتعویض أن یكون الإجراء تسویفیا یكفي لتطبیق

انون         ذلك ق د وك سي الجدی ات الفرن ین المرافع ضمن تقن اس ت ذا الأس ى ھ وعل

دمون      المرافعات المصري عدة نصوص تجیز الحكم بالتعویض على المتقاضین الذین یق

سویف       صد الت أخرا بق ة مت ستھدف ب  . طلبات فرعیة أو دفوع معین ون الم ذا   فیك فرض ھ

ت  ، وبشكل واضح  ، الجزاء ھو مباشرة     أي ، مواجھة قصد التأخیر ومحاولة كسب الوق

  .التسویف في تقدیم الطلب أو الدفع 

ن    دف م و الھ و ھ ذا النح ى ھ ھ عل ي ذات سویف ف صد الت ر لق صدي المباش   فالت

واد       رره الم ذي تق ویض ال زاء التع رض ج ین  ٥٦٠ ، ٥٥٠ ، ١٢٣ ، ١١٨ف ن تقن  م

  . من قانون المرافعات المصري ١٢٢وكذلك المادة ،  الفرنسي الجدید المرافعات

صوص  ذه الن د وردت ھ سي ، وق ین الفرن ي التقن ي  ، ف دفوع الت ض ال شأن بع ب

ن  ١٢٢أما المادة . وكذلك الطعن التسویفي بالاستئناف ، تبدى متأخرا بنیة التسویف    م

  .مان قانون المرافعات المصري فھي تعالج الطلب الفرعي بالض

  : الدفوع التي تبدى متأخرا بنیة التسویف –أ 

ة نظر                ادي أو عرقل ى تف دف إل ا تھ ة باعتبارھ دفوع الإجرائی یقدر المشرع أن ال

ط         ، المحكمة لموضوع الدعوى     دفوع فق ذه ال ستخدم ھ ن أن ت ررة م وأن ھناك خشیة مب
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ي    ، بھدف مجرد تأخیر سیر الإجراءات   م الفاصل ف دور الحك  موضوع  ومن ثم تأخیر ص

ر   ، الدعوى   .Yوأنھا بالفعل كثیرا ما تستعمل بھدف المماطلة والتسویف حسب ما ذك

Desdevises )ر     ، )١ سي الكبی ھ الفرن ى        . الفقی ي ـ عل شرع الإجرائ ذا حرص ـ الم ولھ

ذه  ، لھذه الدفوع بطریقة تسویفیة ، سیيء النیة   ، تفادي استعمال المتقاضین     فوضع لھ

ا    ارما  الدفوع نظاما إجرائی ي      . )٢( ص ى المتقاض ث یفرض عل سك    ، بحی د التم ذي یری ال

دفوع   ذه ال ن ھ ر م دفع أو أكث ا ، ب دیھا مع ة  ، Simultanémentأن یب   أي جمل

ع   ، وفي بدایة  الخصومة ، )٣(واحدة   داء أي دف أي قبل الكلام في موضوع الدعوى أو إب

ول     ، Toute défenseموضوعي   دم القب ع بع  Une fin de non - recevoirأو دف

ات ١٠٨م (  سي ٧٤،  مرافع ات فرن ذه  ) .  مرافع شأن ھ ر ب ي الأم سم القاض ث یح بحی

ة     ذه المرحل ي ھ ة ف دفوع الإجرائی رة ، ال ر    ، المبك رغ لنظ ل أن یتف راءات قب ن الإج م

بعد أن تكون قد قطعت شوطا طویلا   ، وحتى لا یتم تھدید الإجراءات  . موضوع الدعوى   

  . بھذه الدفوع  التي كان ممكنا إثارتھا مبكرا  ، أو قاربت على الانتھاء

دفوع   ى ال سري عل ة لا ی دفوع الإجرائی رر لل صارم المق ام ال ذا النظ ن ھ ولك

سي    . ولا یسري على الدفوع بعدم القبول    ، الموضوعیة   انون الفرن ي الق كما لا یسري ف

ة        ذ    . على البطلان الموضوعي للأعمال الإجرائی ال ال ذه الأعم لان ھ ى   أي بط ي یرجع إل

                                                             

(1)  Y. Desdevises , L' abus du droit d' agir en justice avec succès , art. 
préc., p. 21 – 22 .                                                                                    

(2)  G. Couchez , J.- P. Langlade et D. Lebeau , procédure civile , no 251 , 
p. 100 , Blary – Clément ( É. ) , spécificités et sanctions des 
manœuvres dilatoires , art. préc., no 29  .  

ا وإلا سقط                 )٣( الإجراءات مع ق ب دفع المتعل ا ال ى علیھ ي یبن وه الت ع الوج داء جمی وكذلك یجب إب
  ) .   مرافعات مصري – فقرة أخیرة – ١٠٨م . ( الحق فیما لم یبد منھا 
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ت        – المتنوعة –فھذه الدفوع   . )١(سبب موضوعي    ال كان ة ح ي أی ا ف سك بھ ن التم  یمك

   .)٢(وحتى إقفال باب المرافعة في الدعوى ، علیھا الإجراءات 

سویف                 صد الت دفوع بق ذه ال ین لھ تعمال المتقاض ن اس لذلك یقوم التخوف ذاتھ م

سك با      ، )٣(وإطالة أمد النزاع     ن التم را   بالإحجام ع دفع مبك ق     ، ل ت لاح ى وق اره إل وادخ

  . بعد أن تكون الإجراءات قد قطعت شوطا بعیدا 

دفوع             ذه ال سویفي لھ تعمال الت ادي الاس وفي سبیل التغلب على ھذا التخوف وتف

و  ذا النح ى ھ ذه  ، عل سك بھ ة التم ي إمكانی ر ف د النظ سي أن یعی شرع الفرن شأ الم م ی ل

ولكن اتجھ واضعي تقنین المرافعات الجدید . اءات الدفوع في أیة حال كانت علیھا الإجر    

   .)٤(إلى فرض جزاء لاستعمال المتقاضین لھذه الدفوع بقصد التسویف 

                                                             

ادة                )١( سب الم انون المصري ح ي الق ام ف ق بالنظام الع ي تتعل  ١٠٨وكذلك الدفوع الإجرائیة الت
  . مرافعات 

ب عدم        ١٩٧٢منذ تعدیلات عام   ف  )٢( ى جان سي إل انون الفرن ي الق شریعیة ف م تنحاز النصوص الت
ي     حظر التمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة لسبب موضوعي أو الدفع بعدم القبول بعد الكلام ف

دعوى    وع ال  Y. Desdevises , L' abus du droit d' agir en        :  انظر  . موض
justice avec succès , art. préc., p. 21 – 22.                                                 

وعي        ، ویعد ھذا   سبب موض ة ل ال الإجرائی بطلان الأعم دفع ب دأ    ، فیما یخص ال تثناء من المب اس
ادة    رر بالم د    ٧٤المق سي جدی ي       ،  مرافعات فرن دى ف ب أن یب ي ولا یج ع إجرائ ھ دف ث أن من حی

ة الخصومة     Y. Desdevises , L' abus du droit d' agir en justice     :      بدای
avec succès , art. préc., p. 21 – 22 .                                                            

ى استعمالھا              )٣( شجع عل ا الإجراءات ی ون علیھ فالسماح بتقدیم الدفع بعدم القبول في أیة حال تك
    . L. Cadiet , op, cit., no 825:   لة كوسیلة للمماط

(4) G. Couchez , Langlade et Lebeau , op. cit., no 254 , p. 102 .              
Y. Desdevises , L' abus du droit d' agir en justice avec succès , art. préc., 
p. 21 – 22 , Blary – Clément (É.) , spécificités et sanctions des 
manœuvres dilatoires , art. préc., nos 28 et s .  
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واد    د      ١٢٣ ، ١١٨ ، ١٠٣ولقد تكفلت الم سي الجدی ات الفرن ین المرافع ن تقن  م

ة        ا لمواجھ شرع ملائم ذي رآه الم برصد ھذا التخوف ـ المبرر لا شك ـ وتقریر الجزاء ال

 للقاضي سلطة استبعاد بعض ھذه الدفوع التي تبدى متأخرا ١٠٣فأجازت المادة . ببھ س

د       ا بع نرى فیم ا س سویف كم ة الت ادة  . ) ١(بنی ا الم بطلان    ١١٨أم دفع ب ررت أن ال د ق  فق

ت  ، المستند إلى أسباب موضوعیة ، الأعمال الإجرائیة   یمكن التمسك بھ في أیة حال كان

ن یحجم        إلا أنھ ی  . علیھا الدعوى    التعویض م زم ب ي أن یل ة   ، مكن للقاض ة المماطل ، بنی

   .)٢(عن التمسك بھ مبكرا عن ذلك 

ول       ، وقد قررت الشيء ذاتھ      دم القب دفوع بع سبة لل ن بالن ادة  ، ولك ن  ١٢٣الم  م

ا  . فھي تجیز التمسك بھذه الدفوع في أیة حال كانت علیھا الدعوى    . ذات التقنین    ولكنھ

ي إمك ذلك للقاض ول ك م تخ ن یحج ى م التعویض عل م ب ة الحك ة ، انی ة المماطل ن ، بنی ع

   .)٣(التمسك بھا مبكرا عن ذلك 

                                                             

  .  وما بعدھا ٢٩٥ص ، ما سیلي   )١(
(2) Blary – Clément (É.) , spécificités et sanctions des manœuvres 

dilatoires , art. préc., Y. Desdevises , L' abus du droit d' agir en justice   
avec succès , art. préc.,  Cass. civ., 2e , 27 juin 2002 , Bull. civ., ΙΙ , no  
149 , D. 2003 , somm. 1402 , obs. P. Julien .  

   , L. Cadiet , op. cit., no 825 , note 366                                      :  انظر   )٣(
Blary – Clément (É.) , spécificités et sanctions des manœuvres 
dilatoires , art. préc., Y. Desdevises , L' abus du droit d' agir en justice 
avec  succès , art. préc.                                                         



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

ة أو    صر موازن ا كعن ویض ھن زاء التع دو ج م یب ن ث ل " وم ي " ثق ع ف   " یوض

ي    ، الأخرى  " كفة المیزان    ین ف یجعلھا تتوازن أو تتعادل مع الإمكانیة المتاحة للمتقاض

   . )١(ل كانت علیھا الإجراءات التمسك بھذه الدفوع في أیة حا

والدفع ، فقد یكون مقبولا اعتبار أن الدفع بالبطلان المستند إلى سبب موضوعي 

. دفوع أساسیة لدرجة یتعذر معھا تجاھلھا إذا لم تقدم في بدایة الخصومة ، بعدم القبول 

صومة              یر الخ لال س ر إلا خ ول لا تظھ دم القب دفوع بع ن ی  ، كما أن بعض ال ھ ل ون  ولكن ك

ي              ة ف دیر المطلق ة التق دفوع حری ذه ال احب ھ ى ص تعمالھا   مقبولا أن یعط وشل أو  .  اس

   . )٢(إنھاء الخصومة في أي وقت كما یحلو لھ 

ستعمل     شرع أن ی رد الم م ی ادة    ، ول رر بالم زاء المق ا ، الج ن ذات  ١٠٣ھن  م

دى مت          ، التقنین   ذي یب دفع ال ة لل تبعاد المحكم ي اس نرى ف ة  والذي یتمثل كما س أخرا بنی

ي          ى المتقاض م عل ازة الحك دفوع بإج ذه ال سبة لھ ذ بالن ضل الأخ ھ ف سویف ، ولكن الت

   .)٣(بالتعویض 

ھ            فھذه النصوص تجیز التمسك بمسئولیة المتقاضي الذي یؤخر استعمال ما لدی

سویف   ة الت صد أو نی وع بق ن دف سكھ  . م م أن تم التعویض رغ ھ ب م بإلزام ز الحك وتجی

                                                             

تم     . وقد رأى بعض الفقھ أن ھذا الحل التشریعي غیر موفق      )١( ر أن ی وأنھ كان من الأفضل تقری
 :تمسك بكل حالات البطلان في بدایة الخصومة ال

E. Blanc , J. Viatte et    L. Blanc , op. cit., sous l' art. 118 , p. 132 .   
(2)Y. Desdevises , L' abus du droit d' agir en justice avec succès , art. préc.                                                         
(3)Y. Desdevises , L' abus du droit d' agir en justice avec succès , art. préc.  



 

 

 

 

 

 ٢٦٧

لذا رأى بعض الفقھ أن ھذه .  ووفقا للمیعاد الذي سمح بھ القانون     ،بالدفع كان صحیحا    

   . )١(أو حلا مبتكرا وطریفا ، النصوص قدمت حلا مدھشا 

ز   سد تمی ا یتج رد ، وھن سویف ، وتف وم الت ى  ، مفھ سعى إل ي ت صوص الت والن
  . مواجھتھ 

  : من تقنین المرافعات الفرنسي الجدید ٥٥٠المادة 

  : تقرر ھذه المادة أنھ 

ي    تئناف الفرع ار    ، L' appel incidentـ یمكن تقدیم الاس تئناف المث  'Lأو الاس
appel provoqué   احبھ  ، في أیة حالة كانت علیھا القضیة حتى لو كان حق ص

  ..... .في تقدیم استئناف أصلي قد سقط 

سویف  ، ـ یمكن لمحكمة الاستئناف أن تحكم بالتعویض على من یحجم       ن  ، بنیة الت ع
   .Suffisamment tôtمبكرا بما یكفي  ، دیم استئنافھ الفرعي أو المثار تق

ي  ، وعلى ھذا النحو تعالج ھذه المادة صورة خاصة من صور رفع الاستئناف        ھ
ع   . بالاستئناف الأصلي أو الفرعي  ، )٢(صورة الاستئناف الفرعي أو المثار     ازت رف فأج

تئناف   ، ءات ھذا الاستئناف في أیة حال كانت علیھا الإجرا  أمام المحكمة التي تنظر الاس
  . الأصلي 

                                                             

(1) Y. Desdevises , L' abus du droit d' agir en justice avec succès , art.   
préc.    

وق    والذي ،  وإن كان یُرجع ھذا الحل إلى مفھوم التعسف         ، یراه بمثابة ضابط لاستعمال الحق
ة            ة لنظری دود التقلیدی وح الح دى بوض سویف یتع صد الت داد بق ذلك أن الاعت رف ك ھ یعت فإن

  .  التعسف في استعمال الحق 
  : انظر ، والاستئناف المثار ،  في تحدید المقصود بالاستئناف الفرعي  )٢(

Vincent et Guinchard , op. cit., nos 887 et s. , pp. 600 et s., G. Couchez  , 
Langlade et Lebeau , op. cit., no 1387 , p. 508 , L. Cadiet , op. cit., no         
1223 , pp. 632 - 633 .                                                                               



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

سویف        أداة للت ستخدم ك ن أن ی ة یمك ذه الطریق تئناف بھ ع الاس ان رف ا ك ولم

لي ،          ، والمماطلة   تئناف الأص ي الاس ة ف اب المرافع بالتأخر في تقدیمھ حتى قرب إقفال ب

م               تئناف أن تحك ة الاس ادة لمحكم ذه الم ن ھ ى   فقد أجازت الفقرة الثانیة م التعویض عل  ب

فلا یقدمھ إلا متأخرا في حین أنھ كان ، بقصد التسویف ، المتقاضي الذي یدخر استئنافھ 

  .بوسعھ تقدیمھ في مرحلة سابقة من الإجراءات 

ي         ار ف وھذا یتطلب أن یكون الخصم قد أحجم عن رفع الاستئناف الفرعي أو المث

ذا   . بدایة الإجراءات أمام محكمة الاستئناف    رب      وظل ھك ى ق لبیا ، حت ا س ذا مؤقف ، متخ

، لاستئناف الأصلي ، وكذلك المحكمةثم یفاجئ خصمھ ، صاحب ا. نھایة ھذه الإجراءات 

برفع ھذا الاستئناف ، الذي وإن كان استعمالا لمكنة خولھا لھ القانون ، إلا أن استعمالھ   

ي التق       ة ف ي  لھا بقصد التسویف یعد ، كما رأینا ، إخلالا بواجب حسن النی الي  . اض وبالت

  . خطأ یرتب الالتزام بالتعویض 

سویف             صد الت ث ق التعویض ، أن تبح م ب ي تحك ة ك ى المحكم ب عل ھ یج لذلك فإن

دیم      ن تق ام ع ستھدفھ ، بالإحج ان ی ذي ك رض ال ن أن الغ ق م ستأنف ، وتتحق دى الم ل

  .الاستئناف مبكرا ، ھو تأخیر وإرجاء الفصل في الاستئناف الأصلي 

م یك ا إذا ل و  أم ار ھ ي أو المث تئناف الفرع دیم الاس ي تق أخیر ف ن الت صد م ن الق

  .التسویف فإن شروط إعمال ھذا الجزاء لا تكون متحققة 

ھ        ذا          )١(وقد رأى بعض الفق ي ھ سي ف شرع الفرن ستخدمھ الم ذي ی ر ال  أن التعبی

ا " النص بإجازة الحكم بالتعویض على من لم یقدم استئنافھ الفرعي أو المثار        مبكرا بم

ا  ، ھو تعبیر واسع وغیر منضبط   ، Suffisamment tôt،  " یكفي  وأنھ قد یفتح باب

                                                             

(1) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 550 , p. 375 – 1 .  



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

ین        ب المتقاض د   . للمجادلة من جان ذلك یعتق ھ   ، ل ذا الفق تئناف    ، ھ اكم الاس ضاة مح أن ق

التعویض        وا ب ل أن یحكم رة قب ن م زم  . سیأخذون ھذا النص بحذر ویفكرون أكثر م إذ یل

   .ألا تكون نیة التسویف محل شك

دفع             ر ب ق الأم سابقة ، وسواء تعل الات ال ي الح ھ ف ا أن ھ ھن وما یجب التأكید علی

ة       أخرا بنی دي مت ول ، أب دم القب ع بع وعي ، أو دف سبب موض ي ، ل ل إجرائ بطلان عم ب

سویف           ، التسویف   ة الت أخرا بنی ذلك مت دم ك ار قُ ي أو مث تئناف فرع ، أو تعلق الأمر باس

لتسویف یجب على المحكمة استخلاصھ وتقریر وجوده فإن ھذه النیة أو ھذا القصد في ا

   .)١(حتى یمكنھا الحكم بالتعویض جزاء لھ 

سك ب      رد التم زاء مج ذا الج ع ھ ي إذن لتوقی لا یكف تئناف   ف دیم الاس دفع أو تق ال

أخرا ى     . مت ى إل ادت المتقاض ي ق ي الت سویف ھ ة الت ة أن نی رر المحكم ب أن تق ل یج ب

  .دیم الاستئناف قبل ذلك الإحجام عن التمسك بالدفع أو تق

وعندئذ ، أي عند ثبوت نیة المماطلة أو قصد التسویف ، یكون شرط الحكم بھذا      

ذلك      . الجزاء قد تحقق    فھ ك ي بوص سلك المتقاض ى م فجزاء الحكم بالتعویض یُفرض عل

سویف  "  ق     " . ت تعمال الح ي اس سف ف ود تع دم وج ود أو ع ن وج صرف النظر ع . وب

ى     – ھنا   – فالمشرع الإجرائي یعتد   دما تراخ ي عن تھدفھ المتقاض ،  فقط بالقصد الذي اس

  .تأخر ، تقاعس ، عن القیام بالإجراء في الوقت الملائم 

                                                             

ن إدراك         )١( دفع ع سك بال ي التم أخر ف د ت ون المتقاضي ق ي أن یك سویف یعن ي الت صد ف ذا الق وھ
  :          وفطنة 

Y. Desdevises , L' abus du droit d' agir en justice avec succès , art. préc. 
واعي   ، خیر غیر الارادي وقد یكون عسیرا أحیانا التمییز بین التأ    د وال ي  ، وذلك التأخیر المتعم ف

  .ذات المقال . التمسك بالدفوع 



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

ھ     ،  فإذا كانت نیة التسویف ھي التي تقوده وتحكم تصرفھ       ت علی ي أمل ي الت وھ

  . ھذا التراخي والتأخیر حُكم علیھ بالتعویض 

ا ل یم وزن صوص لا تق ذه الن إن ھ ذلك ف ا  ك سك بھ ي تم یلة الت وة الوس ة أو ق قیم

ا إذا              . المتقاضي   ث فیم ا البح ا منطقی یكون دائم ھ س ر فإن فإذا لم یقدمھا في الوقت المبك

وبصرف النظر عن . كانت نیة المماطلة ھي التي قادتھ إلى عدم التمسك بھا مبكرا أم لا         

   . )١(فنیة المماطلة تكفي . مدى سلامة أو قوة تأسیسھا 

وا  ن ت التعویض    ولك ي ب ى المتقاض م عل روري للحك ة ض ذه النی دونھا . فر ھ ، فب

سي   ھ الفرن ض الفق رر بع ا یق سب م د   ، )٢(وح ضع للقواع ي سیخ سلك المتقاض إن م ف

ز  ، مرة أخرى  ، ولعل في ھذا ما یظھر . العامة في التعسف في استعمال الإجراءات        تمی

  .واستقلال التسویف عن ذلك التعسف 

ھ    ض الفق رى بع ي      )٣(وی أخر ف ھ ت رد أن ي لمج سئولیة المتقاض ر م ھ بتقری  أن

ة     ائلھ القانونی تعمال وس شئ      ، اس ا تن صوص وكأنھ ذه الن إن ھ ذا    ، ف رى ھ ا ی سب م وح

ھ   سریع    ، الفق ي ال ا بالتقاض زام     . Une obligation d' agir viteالتزام و الت وھ

  . یتمثل جزاؤه في إعمال قواعد المسئولیة المدنیة للمتقاضي 

                                                             

(1)Y. Desdevises , L' abus du droit d' agir en justice avec succès , art. préc. 
(2)Y. Desdevises , L' abus du droit d' agir en justice avec succès , art. préc. 
(3)Y. Desdevises , L' abus du droit d' agir en justice avec succès , art. préc.                                                                                      
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ستعملھا              وھكذا ي ی لحة الأخرى الت انة الأس ى ترس د إل سلاح الجدی  یضاف ھذا ال

ي  شرع الإجرائ ن ، الم م یك أن ل راء ك ار الإج سقوط أو اعتب یر ، كال سریع س ل ت ن أج م

   . )١(التقاضي 

  :افتراض قصد التسویف في بعض الحالات 

ي للح    ، الواقع أن ما سبق بیانھ    دى المتقاض سویف ل صد الت م  أي لزوم تقریر ق ك

ي       شرع الإجرائ ھ الم ذي یتبع یس  . علیھ بجزاء التعویض ، لیس ھو المنھج الوحید ال فل

الات    ع الح ي جمی سویف ف ي الت صد ف ذا الق ات ھ ا إثب صد  . لازم ستخلص ق شرع ی فالم

بحیث أنھ . فیفترض لدیھ ھذا القصد . في حالات معینة ، التسویف من مسلك المتقاضي 

ھ      إذا تصرف المتقاضي على ھذا النح      ي جانب ا ف سویف متحقق صد الت ن  ، و یكون ق ویمك

ة    ، الحكم بإلزامھ بالتعویض    رر المحكم ى أن تق ن    ، دون حاجة إل ا م ون مطلوب أو أن یك

  .توافر قصد التسویف لدیھ ، الخصم الآخر إثبات 

ي                 شرع ف ھ الم ذي اتبع نھج ال ذا النحو ھو الم ى ھ سویف عل صد الت وافتراض ق

ادة   انون المراف١٢٢الم ن ق صري  م ات الم ادة . ع ي الم ات ٥٦٠وف ین المرافع ن تقن  م

  .الفرنسي الجدید 

  : مرافعات ١٢٢قصد التسویف المفترض وفقا للمادة 

وإن . یتبنى قانون المرافعات المصري كذلك فكرة مواجھة الإجراءات التسویفیة    

دود                  اق مح ي نط ى ف د أت ة ق ذه المواجھ ق ھ زاءات تحق صریح ـ لج اده ـ ال ان اعتم ، ك

واد           وب صوص الم ھ ن ذي اتبعت ك ال سي   ١٢٣ ، ١١٨منھج مختلف عن ذل ات فرن   مرافع

                                                             

(1) Y. Desdevises , L' abus du droit d' agir en justice avec succès , art. 
préc.                                                                                       
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والتي كما رأینا تشترط بحث توافر قصد التسویف أو عدم توافره لدى المتقاضي ، جدید 

  .الذي یتأخر في اتخاذ الإجراء 

سویفي        تعمال الت صري للاس ات الم انون المرافع ا ق ي قررھ ة الت ذه المواجھ ھ

والتي تنص على ، بشأن الطلب الفرعي بالضمان ،  منھ ١٢٢بالمادة للإجراءات وردت  

إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس لھ جاز لھا الحكم على مدعي الضمان " أنھ 

  " .بالتعویضات الناشئة عن تأخیر الفصل في الدعوى الأصلیة 

دعي أو  فإذا كان لأحد أطراف الخصومة القائمة أمام القضاء ، سواء كان ھو ا  لم

ر       ، )١(المدعى علیھ   ن الغی ل شخص م ضمان قب صام     ، حق في ال ذا الطرف اخت ان لھ ك

  .الملتزم بالضمان من أجل إلزامھ بالضمان 

أخیر   ، ولأن ھذا الطلب قد یؤدي إلى تأخیر الفصل في الدعوى الأصلیة          ذا الت وھ

ار              ائج ض ب نت د یرت ا ق ب ، وھو م ذا الطل دم ھ ل مق ن قب صودا م ون مق د یك سبة ق ة بالن

ذا      ، للطرف الآخر في الدعوى الأصلیة      ى ھ فإن المشرع قرر فرض جزاء التعویض عل

وھو ما یُظھر أنھ قدم طلبھ بقصد كسب . المتقاضي إذا اتضح أن طلبھ لم یكن لھ أساس 

ضیة    ، الوقت   ة الق أخیر نھای ھ         . وت شرط ل ضي ك ذا التعویض یقت م بھ إن الحك ذا ف ، ولھ

                                                             

دعي الضمان     ،  والغالب أن یكون مقدم طلب الضمان الفرعي        )١( ب الضمان أو م و  ، أي طال ھ
دعوى الأصلیة      ي ال ھ ف دعى علی دعي      . الم وى ی ھ دع ع علی ذي تُرف شتري ال ة الم ي حال ا ف كم

ع     ھ للمبی ا امتلاك تاذنا ال  . رافعھ ول    / دكتور اس اھر زغل د م ة   –أحم وى الضمان الفرعی  – دع
   .     ٦٥ ص – ٦٥ بند –م ١٩٩٤ – ٩٣ –دراسة لأساسیات الخصومة المدنیة 

ض     ي بع لیة ف دعوى الأص ي ال دعي ف ن الم دما م ب مق ون الطل ن أن یك ع م ذا لا یمن     ولكن ھ
ازة أج       . " الحالات   ي حی ع ف ا المبی ون فیھ ي یك ة الت شتري     ومثال ذلك الحال ھ الم ع علی ي فرف نب

ھ        ا علی ھ حق ع أو أن ل ك المبی و مال ھ ھ دفع بأن المبیع ف ا ب ھ فیھ وى یطالب اھر / د" . دع د م أحم
  .    ذات الإشارة السابقة –زغلول 
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ذا   . )١(أن تقضي المحكمة أن طلب الضمان لا أساس لھ ، نص  وطبقا لما ورد بھذا ال     فھ

  .القضاء ھو الذي یُظھر أن تقدیم الطلب الفرعي بالضمان كان بقصد التسویف 

ن نص         والملحوظة الھامة التي یجب تسجیلھا بشأن ھذا النص وتبرز اختلافھ ع

د       ١٢٣ ، ١١٨المادتین   لوب أو    ،   مرافعات فرنسي جدی ة الأس ن ناحی ع   م نھج المتب الم

ھ         ال الجزاء ل صوص      ، في مواجھة التسویف وتقریر شروط إعم ذه الن ا ھ ھ بینم ي أن ھ

ان  ، الأخیرة تشترط للحكم بالتعویض وجوب استخلاص المحكمة قصد التسویف       الذي ك

ر          ت مبك ي وق ادة    ، یقود المتقاضي في إحجامھ عن التمسك بالدفع ف إن نص الم  ١٢٢ف

ن ذل     ف ع صري یختل ادة       . ك مرافعات م ال الم د إعم ا ـ عن ي ھن ون   ١٢٢فالقاض  ـ لا یك

ضمان         صم   ، بحاجة إلى أن یقوم باستخلاص قصد التسویف لدى مدعي ال ف الخ أو تكلی

فالحكم . بإثبات قصد التسویف ، الآخر ـ في الدعوى الأصلیة ـ المضرور من ھذا الطلب  

ذا     دیم ھ راض أن تق ا لافت د كافی ھ یع اس ل ضمان لا أس ب ال أن طل صد  ب ان بق ب ك  الطل

   .)٢(دون حاجة إلى البحث عن دوافع طالب الضمان أو القصد من طلبھ . التسویف 

ادة   صد         ٢٢لذلك یمكن القول أن نص الم ة ـ ق ذه الحال ي ھ ات یفترض ـ ف  مرافع

ة  ، فالمشرع یفترض أن طلب الضمان الذي قدمھ المتقاضي      . التسویف   واتضح للمحكم

وذلك بوضع ھذه العقبة القانونیة . كسب المزید من الوقت كان بقصد  ، أن لا أساس لھ  

ا               ي لھ م المنھ دور الحك ضیة وص ة للق أخیر وضع نھای ة لت ي    . أمام المحكم ا یعن وھو م

  .قصد التسویف 

ضمان    ب ال دم طل ى مق م عل ین الحك ھ ب ادة بربط ذه الم ص ھ حھ ن ا أوض وھو م

لیة      دعوى الأص ي ال صل ف أخیر الف التعویض وت ذلك تقری ، ب ون  وك م یك " ره أن الحك
                                                             

   .٤٣٧ابراھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات ـ ص / د  )١(
   .٤٣٧ن الإجراءات ـ ص ابراھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم ع/ د  )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

أخیر      ذا الت ن ھ ئة ع رار الناش ویض الأض ون     " . بتع تراط أن تك ح اش ا یوض و م وھ

  .الأضرار المطلوب تعویضھا ناتجة عن تأخیر الفصل في الدعوى الأصلیة 

  : مرافعات فرنسي جدید ٥٦٠قصد التسویف المفترض وفقا للمادة 

ادة    ات  ١٢٢وھذا النھج الذي تتبعھ الم سویف ،    وھو ،  مرافع صد الت راض ق  افت

ادة           ي نص الم ذلك ف سي ك شرع الفرن ھ الم سي     ٥٦٠یأخذ ب ات الفرن ین المرافع ن تقن  م

  .الجدید 

ون      ن أن یك ذلك أن المشرع الفرنسي قدر ـ وھذا صحیح ـ أن قصد التسویف یمك

ام       ي الأحك ن ف ن       . ھو دافع الخصم لإتباع طرق الطع ذا الطع ى ھ ھ إل وم علی د المحك فیعم

ؤخر ي ی م لك ذ الحك اعن         .  تنفی ذا الط ى ھ م عل واز الحك سي ـ ج شرع الفرن رر ـ الم فق

  .بالتعویض 

ادة       رره الم ذي تق ذا ھو الحل ال د    ٥٦٠وھ سي جدی ات فرن ز  ،  مرافع ي تجی والت

د                   ان ق د أن ك لیا ، بع تئنافا أص ع اس ن رف ى م التعویض عل لمحكمة الاستئناف أن تحكم ب

  . خصومة أول درجة عن الحضور في، امتنع ، دون مسوغ مشروع 

ة     ى محكم ستأنف إل دم الم ا أن یق د تمام نص الجدی ذا ال عي ھ د أراد واض فق

ي  . الاستئناف ما یعد مسوغا مشروعا لامتناعھ عن الحضور أمام محكمة أول درجة        وف

ا یب         ھ م یس ل ضور ل ن الح اع ع ذا الامتن ون ھ ا یك ة م ھ   ، رره حال ر موقف ھ یُظھ فإن

   .)١(إلزامھ بالتعویض ، والذي یبرر الحكم بالتسویفي

وبحسب بعض الفقھ الفرنسي فإنھ لا یلزم في ھذه الحالة إثبات قصد الإضرار أو 

سویف         . النیة السیئة    ستھدف بفرض جزاء التعویض ھو الت ذا   . فالمسلك الم صد ھ وق
                                                             

(1) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 560 , p. 382  .   



 

 

 

 

 

 ٢٧٥

ھ  ي لاستخلاص سویف یكف ھ ، الت الأدق افتراض ن ، أو ب اع ع د الامتن تئناف بع ع الاس رف

   .)١(مة أول درجة دون مسوغ مشروع الحضور أمام محك

ویرى أنھ یؤدي .  یطالب بتطبیق ھذا النص بكثرة )٢(وجدیر بالذكر أن ھذا الفقھ 

  .إلى الحد من الاستئنافات التسویفیة 

  : قواعد الحكم بالتعویض -ثالثا

سابقة    الات ال ع الح ي جمی شترك    ، ف زاء م التعویض ج م ب ان الحك واء ك أي س

ط       ،  أو التعسفیة    للإجراءات التسویفیة  سویفیة فق الإجراءات الت اص ب ان جزاء خ ، أو ك

ھ              انون ویرتب سویف یفترضھ الق ر وجوده أو بت ب تقری سویف یج وسواء تعلق الأمر بت

ھ     ، بالضرورة على مسلك المتقاضي    صوص علی ویض المن ى أن التع فإنھ یجب أن یراع

 الإجراء التسویفي أو یستھدف جبر الضرر الخاص الناجم عن، كجزاء في ھذه الحالات    

سفي  ر   ، التع ر أو الغی ي الآخ اب المتقاض ذي أص ذا   . وال م بھ د الحك أتي قواع ذا ت ولھ

  : التعویض على النحو التالي 

ویض        -أ   ھ     .  لا یجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسھا بھذا التع م ب ون الحك ا یك وإنم

سفي          سویفي أو التع ن الإجراء الت ضرور م ب الم ى طل اء عل ھ   . بن ین علی ذي یتع وال

   .)٣(إثبات الأضرار التي أصابتھ جراء ھذا الإجراء 

                                                             

(1)  E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 560 , p. 382 .  
(2) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 560 , p. 382 .   

اء  . حیث یشترط الضرر للقضاء بالتعویض عن الإجراء الكیدي     )٣( كما لا یحكم بالتعویض إلا بن
ة        د العام ب المضرور عملا بالقواع ى طل ة             / د. عل ام ـ الطبع ة الأحك ا ـ نظری و الوف د اب احم

  .  وما بعدھا ١٥١ ص - ٦٢ - ٦٠ البنود –السادسة 



 

 

 

 

 

 ٢٧٦

، كما رأینا، فإن الأمر یختلف ، ء أما بشأن إثبات قصد التسویف في اتخاذ الإجرا 

  .بحسب ما إذا كان التسویف واجب الإثبات أم أنھ مفترض 

ات       ب الإثب سویف واج صد الت ل أن ق ة ف     ، فالأص د العام ا للقواع ك وفق ي وذل

ھ            اجم عن ضرر الن ویض ال م بتع أ للحك ات الخط ب إثب ي توج ة الت سئولیة المدنی . الم

ن أو         . والتسویف كما رأینا خطأ      دم الطع صمھ ق ات أن خ ویض إثب فیجب على طالب التع

   . )١(أحجم عن التمسك بالدفع مبكرا بقصد التسویف 

ا ب           تعمالا عادی ھ اس تعمل حق د اس ق ق احب الح راض أن ص سب فالأصل ھو افت ح

ة    سن نی ھ وبح رض من سویف     . الغ صد الت ان بق ل ك ام بالعم دعي أن القی ن ی ى م وعل

ھ  ، أو بقصد الكید    ، والمماطلة   یس       . إثبات إدعائ ات ل ذا الإثب ھ أن ھ ویلاحظ بعض الفق

   .)٢(بالأمر العسیر كما قد یتبادر إلى الذھن 

رر . أما افتراض قصد التسویف فھو لا یكون إلا بنص تشریعي   شرع  حیث یق  الم

سویف     نص    . أن المتقاضي ما كان یقوم بھذا المسلك إلا لأنھ قصد الت ذا ال د ھ ، وإن وج

  .فإن المضرور من الإجراء لا یكون بحاجة إلى إثبات قصد التسویف فیھ 

بمجرد ،  مرافعات ١٢٢وفقا للمادة ، فإن المسلك التسویفي یتحقق  ، وعلى ذلك   

كما یتحقق كذلك وفقا . لضمان لم یكن لھ أساس أن تقضي المحكمة أن الطلب الفرعي با 
                                                             

إذ . یض لمجرد خسارتھ في دعواه أو طلبھ أو دفعھ  فلا یجوز الحكم على المتقاضي بالتعو)١(
وإلا أحجم الناس عن ، المسئولیة عن استعمال حق التقاضي لا تتحقق لمجرد خسارة الدعوى 

ابراھیم أمین النفیاوي ـ مسئولیة / د. خشیة المسئولیة ، لحمایة حقوقھم ، الالتجاء إلى القضاء 
   ، ٤٢٥خاصة ،  وما بعدھا ٤٢٢الخصم عن الإجراءات ـ ص 

J. Viatte , l' amende civile pour abus du droit de plaider , G.P., 1978 , 
Doctr. p. 305 .                                                                                        

  .   وما بعدھا ٢١٣ص ،  وانظر ما سبق 
   . ٢٢٩سف في استعمال الحق ـ ص محمد السعید رشدي ـ التع/ د  )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٧٧

د     ٥٦٠للمادة   لیا      ،  من تقنین المرافعات الفرنسي الجدی ا أص ھ طعن وم علی دم المحك إذا ق

ضور          ن الح ع ع د امتن ان ق شروع   ، بالاستئناف رغم أنھ ك بب م ة   ، ودون س ام محكم أم

ي       . أول درجة    سلك المتقاض شرع لم اج الأ ، فھذا ھو تقدیر الم ى     ولا یحت ك إل د ذل ر بع م

  . إثبات قصد التسویف لدیھ 

سفیة  -ب  سویفیة أو التع راءات الت زاء للإج التعویض كج م ب ن  ،  الحك ین م سبما یب وح

سابقة    ة   ، النصوص ال ذلك      . )١(جوازي المحكم التعویض إن رأت ل ضي ب ا أن تق فلھ

  .فالأمر متروك لتقدیرھا ، ولھا ألا تقضي بھ ، وجھا 

ي     ، أو التعسف ، التسویف  یخضع تقدیر وجود   -ج   ة الت سلطة المحكم أو عدم وجوده ل

  . یطلب منھا الحكم بالتعویض 

سویفیا    ، وقد أثیر التساؤل عما إذا كان وصف مسلك المتقاضي          ان ت ا إذا ك ، وم

ومن ثم إسباغ ھذا ، أي استخلاص قصد التسویف أو الكید ، أم لا یعد كذلك ، أو تعسفیا   

ھ     ة          أ، الوصف القانوني علی ي الموضوع لرقاب ا قاض ضع فیھ ي یخ سائل الت ن الم د م یع

  محكمة النقض أم لا ؟

وع           ة الموض دیر محكم ار أن تق ى اعتب نقض عل ة ال ضاء محكم تقر ق د اس وق

ة       للتعسف واستخلاصھا لعناصره وعناصر التعویض عنھ من مسائل الواقع التي لا رقاب

لاف وص  . لمحكمة النقض فیھا على قاضي الموضوع      سف أو   وذلك بخ ة للتع ف المحكم

ھ  أ وتكییف ة   ، الخط وع لرقاب ي الموض ا قاض ضع فیھ ي یخ انون الت سائل الق ن م و م فھ

   .)٢(محكمة النقض 

                                                             

   .٢٢٥ ص  - ١٩٩٨سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم ـ  طبعة /  د   )١(
   . ٥١٢ ص – النظریة العامة للتعسف –احمد ابراھیم عبد التواب / د: انظر   )٢(
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 ٢٧٨

سلطة       ي ال دخل ف ان ی فاستخلاص الفعل الذي یؤسس علیھ طلب التعویض وإن ك

ھ أصل        التقدیریة لمحكمة الموضوع ، إلا أنھ یشترط أن یكون ھذا الاستخلاص سائغا ول

ن          .  بالأوراق   ثابت ھ ھو م ف عن كذلك فإن وصف ھذا العمل بأنھ خطأ أو نفي ھذا الوص

   . )١(مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض 

ن                 نقض ـ م ة ال ضاء محكم ھ ق ا جرى ب ى م ي ـ وعل ق التقاض أن ح ضي ب د ق وق

ھ لنف         ق یدعی سھ الحقوق المباحة ولا یسأل من یلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا عن ح

ق         ت مع وضوح الح صومة والعن ي الخ إلا إذا ثبت انحرافھ عن الحق المباح إلى اللدد ف

ئة      . ابتغاء الإضرار بالخصم     ن الأضرار الناش والحكم الذي ینتھي إلى مسئولیة خصم ع

ورد العناصر            ھ أن ی ین علی شروع یتع ر م عن استعمالھ حق التقاضي استعمالا كیدیا غی

ة   روف المحیط ة والظ ا     الواقعی د منھ راف والكی ة الانح تخلاص نی صبح اس ي ی الت

   . )٢(استخلاصا سائغا 

_________________ 
=  

دكتور    تاذ ال رى الأس سألة     /  وی ي م تخدام حق التقاض دیر إساءة اس اوي أن تق سید ص د ال احم
 ٩٥  بند -٢٠٠٠ طبعة سنة – الوسیط –یخضع تقدیر القاضي لھ لرقابة محكمة النقض  قانون  

   . ١٩٢مكرر ص 
سنة  - مجموعة أحكام النقض – ق ٥٧ لسنة ٢٢٧٣ الطعن رقم –م ١٩٨٩ نوفمبر   ٧نقض    )١(  ال

   .٢٩ ص - ٣١٩ رقم – ٣ ج – ٤٠
م  –م ١٩٩٧ یونیة  ٢٩نقض مدني     )٢( سنة  ١١٨٦٥ طعن رق نقض     مجم– ق ٦٥ ل ام ال ة أحك وع

م  –م ١٩٩٣ أبریل ٢٩ ، ١٠٢٥ ص – ١٩٥ رقم   – ٢ ج   – ٤٨ السنة   – سنة  ٣٠٦ طعن رق  ل
   .  ٢٩٣ ص – ١٨٧ رقم – ٢ ج – ٤٤ السنة – ذات المجموعة – ق ٥٩



 

 

 

 

 

 ٢٧٩

ضرر                 وت ال ق وثب تعمال الح ي اس و ف سف والغل وقضي أیضا بأن تقدیر قیام التع

ة           ھ محكم ستقل ب ا ت ا مم ویض ھم ب التع ق طال ذي یلح سف وال ذا التع ن ھ اتج ع الن

   .)١(الموضوع ما دامت قد أبانت عناصره 

سف      ة          وبأن تقدیر التع ات محكم ن إطلاق ھ ھو م ك لحق تعمال المال ي اس و ف والغل

الموضوع متروك لتقدیرھا تستخلصھ من ظروف الدعوى وملابساتھا دون معقب علیھا  

ى     ة إل ھ ومؤدی ة لحمل باب كافی ى أس ضاءھا عل ت ق ى أقام نقض مت ة ال ك لمحكم ي ذل ف

   .)٢(النتیجة التي انتھت إلیھا 

سلطة التقدی       ین         وبأن لمحكمة الموضوع ال ة الیم تخلاص كیدی ي اس ة ف ى  ، ری مت

   .)٣(أقامت استخلاصھا على اعتبارات من شأنھا أن تؤدي إلیھ 

ي            انون الت أما تكییف التعسف فھو تكییف للخطأ التقصیري ، فیعد من مسائل الق

  .)٤(یخضع فیھا قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض 

  

  
                                                             

ل  ٢٩  نقض مدني     )١( م   – ١٩٩٣ ابری سنة  ٣٠٦ الطعن رق نقض    – ق ٥٩ ل ام ال ة أحك  - مجموع
سنة  ١١٨٦٥ الطعن رقم –م ١٩٩٧ یونیة ٢٩، ٢٩٣ ص ١٨٧ رقم  - ٢ ج   – ٤٤السنة    ٦٥ ل

  .     ١٠٢٥ ص - ١٩٥ رقم – ٢ ج – ٤٨ السنة – ذات المجموعة –ق 
دني  )٢( ض م ل ٢٥  نق م  –م ١٩٨١ أبری ن رق سنة ٢٢ طع نقض  - ق ٤٦ ل ام ال ة أحك  - مجموع

   . ١٢٥٧ ص – ٢٣١ رقم – ٣٢السنة 
م   –م  ١٩٨٤ دیسمبر   ٦نقض    )٣( سنة  ٤٨١ طعن رق نقض     – ق ٥١ ل ام ال ة أحك سنة  -مجموع  ال

سنة  ٧٠٣ طعن رقم –م ١٩٨٠ ابریل ٣٠ ، ١٩٨٧ ص - ٣٧٧ رقم   – ٢ ج   – ٣٥  – ق ٤٧ ل
   . ١٠١٧ ص -١٩٩ رقم – ٣١  السنة -ذات المجموعة 

سنة  – مجموعة أحكام النقض – ق ٤٦ لسنة ٦١٦  طعن رقم –م ١٩٨٠  دیسمبر    ٢ نفض     )٤(  ال
م  –م ١٩٨٠ مارس   ٢٧ ، ١٩٧٨ ص   – ٣٦٧ رقم   – ٣١ سنة  ٩٧٩  طعن رق  ذات – ق ٤٧ ل

  .  ٩٣٠ ص – ١٨٣ رقم – ٣١ السنة –المجموعة 



 

 

 

 

 

 ٢٨٠

  :تقدیر التعویض 

أو في قانون ، تقنین المرافعات الفرنسي الجدید  لما كانت النصوص الواردة في  

صري   ات الم راءات      ، المرافع ي إج اذ المتقاض ة اتخ ي حال التعویض ف م ب ز الحك وتجی

دیره      ، تسویفیة أو تعسفیة     ة تق ین الرجوع    ، لم تبین عناصر التعویض أو كیفی ھ یتع فإن

سئول         شأن الم دني ب انون الم ي الق ة ف د العام ى القواع شأن إل ذا ال ي ھ صیریة ف ، یة التق

   .)١(والتي تعد القاعدة العامة في تحدید التعویض في غیر المسائل التعاقدیة 

اذ إجراءات             ن اتخ ادة ع شأ ع وھنا یجب أن یؤخذ في الاعتبار أن ھناك ضرر ین

صومة     . قضائیة في مواجھة الخصم     ات الخ ي نفق ل ف صاحبھا   ، وھذا الضرر یتمث ا ی وم

   .)٢( عن الانشغال والقلق النفسي فضلا، من ضیاع الوقت والجھد 

لا شك أن رفض طلب أو طعن أو دفع المتقاضي الذي یتخذ الإجراء التسویفي أو 

یة  ، فضلا عما یترتب على ذلك من إلزامھ بالمصاریف القضائیة     ، التعسفي   یمثل الترض

صمھ   ى لخ وي     . )٣(الأول ي أو معن ابع أدب یة ذات ط ر ترض ا تعتب ة  ، لكنھ ر كافی . وغی

                                                             

   . ٨٧٠ ص – مسئولیة الخصم عن الإجراءات –ابراھیم أمین النفیاوي /   د)١(
ومثال ذلك ما قضت  .  وتتضمن الأضرار كذلك تلك التي تنشأ بسبب طول إجراءات التقاضي     )٢(

ا من       بھ المحاكم الفرنسیة من تعو     ا مواردھ م تمكنھ یض الزوجة التي رفعت دعوى الطلاق ول
وال                  سمة الأم أخیر ق سویفیا من أجل ت تئنافا ت ع اس زوج رف ین أن ال ة وتب تحمل خصومة طویل

  -إبراھیم امین النفیاوي ـ مسئولیة الخصم عن الإجراءات    / د: انظر . المشتركة أو استعمالھا 
   .٨٧٣ص 

سارة      مع ملاحظة عدم التلازم     )٣( سفیة وخ سویفیة أو تع الحتمي بین اتخاذ المتقاضي إجراءات ت
ى             . دعواه أو طلبھ     سب إل ا أن نن ان ممكن ا إذا ك شأن م ف ب ام القضاء تختل اقش وأحك فالفقھ یتن

ي  واه  ، المتقاض ي دع صاره ف م انت ھ   ، رغ ن عدم ة م سوء نی راءات ب اذه الإج ر . اتخ د أثی فق
سئولیة      ر م دعوى عن مباشرتھ للإجراءات       التساؤل عن مدى جواز تقری سب ال وھل  . من ك

  رغم كسبھ الدعوى ؟ ، یمكن أن یعد أحیانا سیيء النیة 
دعوى                 سب ال ام القضاء بك نجح أم ذي ی ى الخصم ال وبینما قیل أنھ لا یمكن النعي بالتعسف عل

و ول ، إذ یكفي لنفي التعسف عنھ أن ینجح أمام محكمة أول درجة  . مھما كانت نیتھ أو بواعثھ      
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 ٢٨١

ت        ف ي لحق الحكم على المتقاضي الذي یخسر دعواه بالمصاریف لا یغطي كل الأضرار الت

بسبب اتخاذ ، بل انھ حتى لا یغطي كل النفقات الفعلیة التي تحملھا ھذا الخصم . بخصمھ 

صم الخاسر     . الإجراءات في مواجھتھ   ى الخ ا عل لأن المصاریف القضائیة التي یحكم بھ

ل      ، تقتصر )  فرنسي ٦٩٦ ( مرافعات  ١٨٤وفقا للمادة    ھ العم ا جرى ب ى م ى  ، وعل عل

ن   سیر م زء ی ة وج ى المحكم ال إل صاریف الانتق راء وم ور الخب ضائیة وأج وم الق الرس

   .  )٢( ، )١(أتعاب المحاماة 

ة ،             ر أو تعویض الأضرار الحقیقی ل جب ي تكف ائل الت لذلك یجدر البحث عن الوس

ة   ة والمعنوی صم ، المادی م . للخ ث یُحك وض   بحی ل أو تع ضات تقاب ة بتعوی صفة عام    ب

ھ     ویض       . من حیث المبدأ كامل الأضرار التي لحقت ب غ التع دیر مبل ھ لتق م أن ن نعل ، ونح

ضرر     ر ال ل عناص سبان ك ي الح ذ ف ب أن یؤخ ھ یج ة  ، فإن صاریف متنوع ات وم   ، نفق

ود    ت المفق ضا الوق ذلك أی ضایا   ، وك ي الق ذول ف ق والمجھود المب كا، والقل ة أش لھ بكاف

  .وصوره 

_________________ 
=  

ي استعمال الحق      / د. خسر القضیة أمام المحكمة الاستئنافیة  سف ف محمد السعید رشدي ـ التع
   . ١٩٤ -١٩٣ ص –

سئولیة عن الإجراءات           ھ لا یتحمل م وم ل أن المحك ول ب ى الق ھ عل ھ ، اعترض بعض الفق لأن
سفا   د متع لا یع ضیة ف سب الق ال الكی  . ك صراعیھ لأعم ى م اب عل تح الب ول یف ذا الق ل ھ د فمث

ى     . والمشاغبة   د إل د یعم لأن الخصم الذي یشعر أن نھایة الخصومة سوف تكون في صالحھ ق
صومة     د الخ ة أم صد إطال راءات بق اذ إج ادة نفق، اتخ صم    أو زی ل الخ وق تحم شكل یف ا ب اتھ

ر سئولیة        ، الآخ ن الم أمن م ي م ھ ف وف یجعل دعوى س سبھ لل ادام أن ك ین  / د. م راھیم أم إب
   .  ١٨٢ - ١٨١خصم عن الإجراءات ـ ص النفیاوي ـ مسئولیة ال

   . ٥٨٥ – ٥٨٤ ـ ص ٣٣١فتحي والي ـ الوسیط ـ بند / د  )١(
ة                )٢( ى صندوق النقاب ذھب إل اة ی اب المحام ھ من أتع ذي یُقضى ب سیر ال     فضلا عن أن الجزء الی

  .   ذات الإشارة السابقة -فتحي والي / د: وانظر ) .  من قانون المحاماة ١٨٨م ( 
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أتى            سا ف صر وفرن ن م ل م ي ك ي ف شرع الإجرائ د الم سبیل اجتھ ذا ال ي ھ   وف

ادة       . بحكم ربما یسعف في نجدة ھذا المتقاضي      صري الم شریع الم ي الت ذلك ف صد ب ونق

ھ           ١ /١٨٨ رر أن ي تق ات الت ضات     "  من قانون المرافع م بالتعوی ة أن تحك یجوز للمحكم

  ".فاع قصد بھما الكید مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو د

درج ضمن         ي لا تن ات الت اقي النفق م بب وفي التشریع الفرنسي تعرض لحالة الحك

د       ٧٠٠المصاریف القضائیة المادة     سي الجدی ات الفرن ین المرافع ن   ،  من تقن ي تمك والت

ھ    ة نفقات ترجاع جمل ن اس صم م صروفات   ، الخ شملھا الم ي لا ت ات الت د النفق وبالتحدی

ل        وذلك، القضائیة   ن ك ھ ع وم ل  إذا تبین للقاضي أن الحكم بالمصاریف لا یعوض المحك

  .أو رأى أن ذلك یتناقض مع العدالة ، الأضرار التي سببتھا الإجراءات القضائیة 

، فإن الخصم الذي  یتحمل بمصاریف الدعوى أو بجزء منھا ، ووفقا لھذا النص  

ھا ھذا الأخیر ولا تشملھا مصاریف یمكن إلزامھ بأن یدفع للخصم الآخر المبالغ التي أنفق

   .  )١(الدعوى 

نص         ٧٠٠م ( ویقع الخلط أحیانا بین التعویض الذي یُحكم بھ على أساس ھذا ال

ب        ، من ناحیة   ) مرافعات فرنسي جدید     ا یترت ي الإجراءات وم سویف ف سف أو الت والتع

ھ        اجم عن ضرر الن ر ال ویض لجب ن تع ھ م س    ، علی ي الم ة ف د العام ا للقواع ئولیة وفق

  . التقصیریة من ناحیة ثانیة 

ي  )١(فقد رأى بعض الفقھ      أن المقصود من ھذا النص فرض جزاء على المتقاض

ي     م یراع ذي ل ضائیة     ، ال یر الإجراءات الق لال س سلوك      ، خ سن ال ة لح د القانونی القواع

Bonne conduite.   
                                                             

(1)  Pansier (F. – J.) et Pansier (J. – M.) , abus de procédure , art. préc.,  
no 25 .                                                                                                       



 

 

 

 

 

 ٢٨٣

شمل          د ی الي واح ز  دون ، وقد قضت بعض الأحكام بجواز الحكم بمبلغ إجم ، تمیی

ن الإجراءات     ٧٠٠المبلغ المستحق وفقا للمادة       وذلك المستحق على سبیل التعویض ع

   . )٢(التعسفیة 

سئولیة   ر م نص لا یثی ذا ال سي أن ھ ضاء الفرن ھ والق ي الفق سائد ف ن ال ولك

  La balanceوإنما یستند إلى اعتبارات التوازن  ، المتقاضي استنادا إلى خطأ ارتكبھ 

    .L' équité )٣( والعدالة 

بء     ٧٠٠ أن المادة )٤(الفقھ  بعض فقد لاحظ اص بع صل الخ واد الف  ھي إحدى م

ون          ، المصروفات   اب المعن ن الب ات   " والذي ھو بدوره جزءا م صروفات والنفق " . الم

ة         لذلك یجب مراعاة أن الھدف المنشود من ھذا النص لیس ھو تعویض الأضرار الناجم

أ  ن خط بء نفق، ع یم ع ن تنظ دعوى  ولك صاریف ال شملھا م ي لا ت راءات الت . ات الإج

   . )٥(  لھذه المصاریف Un complémentولھذا یمكن اعتبارھا بمثابة تكملة 

ى     ) ٧٠٠( كما أن نص ھذه المادة       یؤكد صراحة أن الحكم بھذه المبالغ یرجع إل

  . ولیس جزاء لخطأ ، اعتبارات العدالة 

_________________ 
=  

(1)  Martin ( R. ) , De l' abus du droit d' action , art. préc.                         
(2)  Cass. civ., 1re , 16 juin 1981 , Bull. I , no 217 , p. 178 , JCP., 1981 , ΙV, 

319 , com., 4 oct. 1982 , Bull., ΙV , no 292 .                                          
(3)  Martin ( R. ) , De l' abus du droit d' action , art. préc.                      
(4) Pansier ( F. – J. ) et Pansier ( J. – M. ) , abus de procédure , art. préc., 

no 17 .                                                                                                
(5)  Pansier ( F. – J. ) et Pansier ( J. – M. ) , abus de procédure , art. préc., 

no 18 .                                                                                                   



 

 

 

 

 

 ٢٨٤

ذه   وبالسماح للقاضي أن یضع على عاتق الخ      ن ھ اسر في الدعوى كل أو جزء م

ا          ، النفقات   یلزم بھ ذي س الي للطرف ال ، حسب ما یقدر في ضوء العدالة أو الوضع الم

   . )١(فإن ھذا النص یضمن للمتقاضي أن یكون كسبھ للقضیة كاملا 

ات         ذه النفق ي ھ ، صحیح أنھ قبل وجود ھذا النص كان القاضي یستطیع أن یراع

ھ ا ب من دما یطل ن عن ویض ولك ي   . )٢(لتع اب المتقاض ات ارتك ب إثب ان یتطل ا ك و م   وھ

ھ   . أي إجراءات تسویفیة أو تعسفیة   ، خطأ   نص فإن أما الإلزام بھذه النفقات وفقا لھذا ال

دفعھا         زم ب ذي یل صم ال ن الخ أ م ود خط ستلزم وج ى     ، لا ی زام إل ذا الإل ستند ھ لا ی ف

أ     ى الخط ة عل سئولیة القائم ھ    . )٣(الم ي أن ا یكف ى    وإنم رك عل ادل أن نت ر ع یكون غی  س

   . )٤(عاتق المتقاضي ھذه النفقات 
                                                             

(1)  E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., op. cit., sous l' art. 700 , p. 
448 – 1 .                                                                                                   

ون باستمرار         )١( ھ المتقاض ان یحاول ا ك و م ك    ، وھ ي ذل وا ف ھ    –وحقق سب بعض الفق درا – ح  ق
 :معقولا من النجاح 

Martin (R.), De l'abus du droit d' action , art. préc., art. préc.                      
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 1315 – 1 , p. 837 , E. Blanc , J. 

Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 700 , p. 448 – 2 , Pansier (F. – 
J.) et Pansier (J. – M.) , abus de procédure , art. préc., no 29 , Cass. 
civ., 3e , 14 juin 1978 , Bull. ΙΙΙ , no 248 , p. 189 , soc., 20 juin 1979 , 
Bull. V , no 555 , p. 407 , 3 oct. 1979 , Bull. V , no 494 , civ., 2e , 20 
juill. 1980 , Bull. ΙΙ , no 189 , p. 129 .  

  : انظر  ، ٧٠٠وقد قضي بأن عدم وجود نیة سیئة أو خطأ لا یمنع تطبیق حكم المادة 
Rennes , 4 fév. 1976 , 8 oct. 1976 , cit. par : Pansier (F. – J.) et Pansier  
(J. – M.) , abus de procédure , art. préc., in note 54 ,                     

  :  لا تعلق الإلزام الذي تقرره على سوء نیة الخصم الذي یلزم بھا ٧٠٠وبأن المادة 
Cass. civ., 3e , 7 nov. 1978 , G.P., 1979 , Ι , somm., p. 21 . 

(4) Vincent et Guinchard , op. cit., no 1315 – 1 , p. 837 , Pansier ( F. – J. ) 
et Pansier ( J. – M. ) , abus de procédure , art. préc., no 48 , no 29 , 
Cass. civ., 3e , 14 juin 1978 , JCP., 1978 , ΙV , 254 , 16 oct. 1979 , 
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 ٢٨٥

سویف        ي الت ل ف لذلك یمكن للقاضي رفض الحكم بالتعویض لعدم وجود خطأ یتمث

وأن یقرر في ذات الوقت الإلزام بتكملة المصاریف ، أو التعسف في استعمال الإجراءات  

   . )١(  من تقنین المرافعات الفرنسي الجدید٧٠٠وفقا للمادة 

ي       ة للقاض سلطة التقدیری صم     . )٢(وتطبیق ھذا النص یدخل في ال د الخ ھ تحدی فل

ات       ذه النفق دفع ھ دیر      . )٣(الذي یلزم ب لطة تق ھ س ا أن ل ة   " كم ارات العدال ي  " اعتب الت

_________________ 
=  

JCP., 1980 , ΙΙ , 19289 , note Guillot , civ. 2e , 26 nov. 1980 , G.P., 
1981 , 199 , note J.V., soc., 5 janv. 1983 , G.P., 1983 , Pan. 137 , obs. 
Guinchard .        

(1) Pansier ( F. – J. ) et Pansier ( J. – M. ) , abus de procédure , art. préc., 
no 29 .                                                                                       

(2) Cass. civ., 2e , 10 oct. 2002 , Bull. civ., II , no 219 , D., 2002 , I.R., 
2916 , JCP., 2002 , IV , 2861 , Dr et procedures , 2003 , 97 , note 
Douchy , G.P., 30 mars – 1er avril 2003 , p. 28 , obs. Du Rusquec , 7 
nov. 2002 , G.P., 9 – 11 févr. 2003 , p. 7 , note J.- G.M.                                             

دعوى             )٣( و بجزء من مصاریف ال فالقضاء الفرنسي یقرر أنھ یكفي أن یكون الخصم قد اُلزم ول
ستفید         ، ٧٠٠للمادة حتى یحكم بإلزامھ بدفع النفقات وفقا     ذي ی ان الخصم الآخر ال و ك ى ول حت

  : من ھذا الحكم قد اُلزم بجزء من المصاریف 
Cass. civ., 2e , 15 févr. 1984 , Bull. civ., II , no 28 , G.P., 1984 , I , pan., 
204 , obs. Guinchard , soc., 11 avril 1991 , G.P., 1992 , I , somm., p. 8 ,    
 obs. H. Croze et Ch. Morel.                               

واه        سر دع د خ ات ق ل   ، فلیس من اللازم أن یكون المتقاضي الذي سیلزم بدفع النفق ى الأق ، أو عل
ة          سرھا كلی د خ ادة     ، ألا یكون ق ى أساس الم الالزام عل ع القاضي     ٧٠٠ف  یمكن أن یصاحب توزی

  : للمصروفات القضائیة على الطرفین 
  Martin ( R. ) , De l' abus du droit d' action , art. préc.,                                
دائن    ، ٧٠٠وبصفة استثنائیة یمكن إلزام من كسب الدعوى بالنفقات على أساس المادة          ك كال وذل

  : الذي استعمل إجراءات طویلة جدا لاستیفاء دین ضئیل القیمة 
Cass. civ., 2e , 1er déc. 1982 , D., 1983 , I.R., 155 , obs. Julien , 
R.T.D.Civ., 1983 , 597 , obs. Perrot .                                                        



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

زام      ذا الإل ا ھ وم علیھ ذا  . )١(یق لا          فھ ھ فع م إنفاق ا ت ع م ابق م ن ألا یتط غ یمك    . )٢(المبل

ن    ھ یمك ا أن م  كم ي أن یحك ارات   ، للقاض ى ذات الاعتب اء عل ذا   ، وبن ل لھ ھ لا مح   بأن

  .  الإلزام 

ولكن محكمة النقض الفرنسیة توجب على القاضي أن یسبب قراره الصادر بھذا      

سبیب                 . )٣(الإلزام   ى ت ر عل تقر الأم شأن اس ذا ال ي ھ ة ف ر المحكم وبعد تردد بعض دوائ

ادة    ، الة متساھل یكفي فیھ الرجوع إلى مفھوم العد     ى الم ارة إل  . )٤( ٧٠٠أو مجرد الإش

                                                             

(1) Pansier ( F. – J. ) et Pansier ( J. – M. ) , abus de procédure , art. préc., 
no 30 , Cass. civ., 2e , 27 janv. 1982, Bull. civ., II , no 12 , civ., 3e , 22 
juin 1982 , Bull. civ., III , no 165 .                                                       

(2) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 700 , 
  : النفقات قد دفعت فعلا من قبل وما استقر علیھ القضاء أنھ لا یلزم إثبات أن ھذه 

   Cass. com., 8 déc. 1992 , Bull. IV , no 398 , p. 279 .                                 
ت               ي دُفع اب الت ي الأتع ره ـ ف ا لتعبی ھ ـ وفق ث الكری ي القاضي من البح ذا یعف ویرى البعض أن ھ

  : حقیقة للمحامي 
E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 700 ,  

  : وكانت بعض دوائر محكمة النقض قد تطلبت إثبات ھذا  
Cass. civ., 3e , 4 avril 1978 , Bull. III , no 149 , p. 136 , JCP., 1978 , II , 
18917 , note J. Boudoin , soc., 11 janv. 1979 , Bull. V , no 32 , p. 23 .    
(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 1315 – 1 , p. 837 , Cass. soc., 3 oct. 

1980 , JCP., 1980 , IV , 405 , civ., 1re , 7 mai 1980 , JCP., 1980 , IV , 
269 .                                                                                                   

(4)Vincent et Guinchard , op. cit., no 1315 – 1 , p. 837 , E. Blanc , J. Viatte 
et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 700 , Pansier ( F. – J. ) et Pansier ( J. – 
M. ) , abus de procédure , art. préc., no 48 , Cass. soc., 20 mars 1985 , 
Bull. V, no 194 , civ., 2e ,  17 févr.  1983 , Bull. ΙΙ, no 47 , com. , 27  
janv. 1982 , Bull. IV , no 37, civ., 1re , 23 mai. 1978 , Bull. Ι , no 202 , 
p. 162 .     



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

ادة         ى الم ب   ٧٠٠بل قیل أنھ یمكن حتى عدم إشارة المحكمة في حكمھا إل ا أن الطل  طالم

  .  )١(قد استند إلیھا ، والذي أجابتھ المحكمة ، المقدم إلیھا بھذا الشأن 

سویفیة أ        سبب إجراءات ت و ولیس ھناك ما یمنع المتقاضي أن یطلب التعویض ب

ادة       ، معھ  ، وأن یطلب كذلك    ، تعسفیة   ا للم صاریف وفق ة الم ذا    . )٢( ٧٠٠تكمل ن ھ ولك

ي            ة الت ت المحكم ا إذا كان د م شأن تحدی نقض ب ة ال ر محكم الفرض أدى إلى انقسام دوائ

   . )٣(تنظر الطلبین معا یمكنھا أن تحكم فیھما بمبلغ إجمالي واحد 

د دون     وقد رأینا أن بعض دوائر المحكمة قضت بجوا     الي واح غ إجم م بمبل ز الحك

ادة   ا للم ستحق وفق غ الم ز المبل ن   ٧٠٠تمیی ویض ع بیل التع ى س ستحق عل ك الم  وذل

سفیة   ك            . )٤(الإجراءات التع رفض ذل ة ـ ت ذات المحكم ر أخرى ـ ب ن دوائ ب  ، ولك وتوج

   . )٥(تحدید المبلغ المحكوم بھ في كل من الطلبین على حدة 

                                                             

(1) Pansier (F. – J.) et Pansier ( J. – M. ) , abus de procédure , art. préc., no 
48 .                                                                                             

ك     )٢( ي ذل  .Vincent et Guinchard , op. cit., no 1315 – 1 , p. 838 , E   : انظر ف
Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., op. cit., sous l' art. 700 , Pansier  
( F. – J. ) et Pansier ( J. – M. ) , abus de procédure , art. préc., no 21 .    

      
  . ذات الإشارة السابقة   )٣(
     . 687 وھامش رقم ٢٨٧ص ، ما سبق   )٤(

(5) Cass. civ., 3e , 6 janv. 1981 , Bull. ΙΙΙ , no 4 , p. 3 , G.P., 1981 , 260 , 
note Viatte , D., 1981 , I.R., 370 , obs. Julien , civ., 2e , 22 nov. 1984 ,     
  G.P., 1985 , pan., 145 , obs. Guinchard , civ., 1re , 10 févr. 1981 , 
Bull., Ι , no 50 , p. 40 , D., 1981 , I.R., 370 , obs. Julien . 



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

ن ھ   ل م تلاف ك ھ اخ رى الفق ر  وی ن الآخ ین ع ي  ، ذین الطلب وعھ وف ي موض ف

انوني  ھ الق ص   . )١(أساس رر ال ون الق ب أن یك ھ یج ن   وأن ستقلا ع ا م ل منھم ي ك ادر ف

ل    . )٢(ولھ أسبابھ التي یقوم علیھا   ، الآخر ي ك وكذلك یجب تمییز المبلغ الذي یحكم بھ ف

   . )٣(طلب منھما على حدة 

ذي أ      الحكم ال ب ب ھ ورح ض الفق سن بع د استح ادة    وق ص الم ھ ن ى ب  . ٧٠٠ت

ولا تشملھا مصاریف الدعوى التي ، فالمبالغ التي أنفقھا المتقاضي الذي كسب الدعوى 

   .   )٤(تشكل عبئا كبیرا على میزانیتھ ، سیلزم بھا الطرف الخاسر 

رة    )٥(والواقع أنھ بینما علق بعض الفقھ      الا كبی ادة آم ورأى ،  على نص ھذه الم

ي أدا  ي القاض ا تعط ره ـ            أنھ ا لتعبی سیئ ـ وفق ي ال ل المتقاض ي یجع ة لك ر فعالی   ة أكث

دفع  رار          . )٦(ی ا بإص أون إلیھ انوا یلج ي ك اولاتھم الت ن مح ین م ي المتقاض ھ یعف وأن

                                                             

(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 1315 – 1 , p. 838 , E. Blanc , J. 
Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 700 , Pansier et , art. préc., no 
21.   

ا لتأسیس كل من        وھو ما لا یمنع منھ ـ وفقا للبعض ـ أن تكون الوقائع المادیة التي یتم التمسك بھ
  : الطلبین واحدة 

Pansier ( F. – J. ) et Pansier ( J. – M. ) , abus de procédure , art. préc.,     
no 21 .                                                                                                       
(2)  Pansier ( F. – J. ) et Pansier ( J. – M. ) , abus de procédure , art. préc., 

no 21 .                                                                                               
(3) Pansier ( F. – J. ) et Pansier ( J. – M. ) , abus de procédure , art. préc., 

no 21 .                                                                                               
(4) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 700 , p. 448 - 1 .   
(5) Martin ( R. ) , De l' abus du droit d' action , art. préc.  

ة من              )٦( ر قیم نص أكب ذا ال ى أساس ھ دفعھا عل وقد توقع أن تكون المبالغ التي یُلزم المتقاضي ب
    :التي یُحكم بھا عادة على أساس التعسف في استعمال الحق

Martin ( R. ) , De l' abus du droit d' action , art. préc. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

ات   ترداد النفق صروفات   ، لاس من الم رد ض ي لا ت اس أن  ، الت ى أس ب التعویض عل بطل

ي   أن تكو)٢(وتوقع ھذا الفقھ  . )١(الإجراءات كانت تعسفیة     ن المبالغ التي یلزم المتقاض

سف   ٧٠٠بدفعھا على أساس المادة    اس التع  أكبر قیمة من التي یحكم بھا عادة على أس

.  أن المحامین أھملوا ھذا النص )٣(فإنھ على خلاف ذلك سجل فقھ آخر . في الإجراءات   

 ولمجرد فإن ذلك یكون دون قناعة، وأنھم إذ یشیرون إلیھ أحیانا في أعمالھم الإجرائیة         

وه        . التذكرة   نص فترك ذا ال م ھ ل بحك وأن القضاة أنفسھم لاحظوا عدم اھتمام رجال العم

لا  ى    . مھم الي عل زاء م رض ج ا لف صل أحیان نص تح ذا ال تعانة بھ ت الاس ھ إذا كان وأن

ة  یئ النی ي س ھ ، المتقاض زاء  ، فإن ذا الج ل ھ رض مث ل ف ن أج ى ، م اء إل ن الالتج یمك

سي  (  مدني ١٣٨٢ما تقرره المادة الإلزام بالتعویض وفقا ل    اد    ، ) فرن تم الاعتم ي ی والت

   .  )٤(علیھا تماما في ھذا الشأن 

الحكم    ) .NCPC ٧٠٠( ولأن حكم ھذه المادة   یسمح للقاضي على ھذا النحو ب

ى  ، بمبلغ معین بما یقابل النفقات التي لا ترد ضمن مصاریف الدعوى          كما أنھا تقوم عل

وھو أساس مختلف عن أساس التعویض الذي یفرض كجزاء ، ة أساس اعتبارات العدال  

ي  ، لخطأ   رر   ، تسویف أو تعسف في التقاض إن المق ا   ، ف ا رأین ع    ، كم ھو جواز أن یجم

ادة        اس الم ى     ، ٧٠٠المتقاضي بین طلب استرداد النفقات على أس ب التعویض عل وطل

  .أساس التعسف أو التسویف الإجرائي 

                                                             

  . وھي محاولات حققت وفقا لھ قدرا معقولا من النجاح   )١(
(2) Martin ( R. ) , De l' abus du droit d' action , art. préc.                          
(3) Roger Hudon , Un combat pour 1991 : L' article 700 , Gaz. Pal., 1991 , 

Ι , chronique , p. 130 , ( Gaz. Pal, du 30 mars 1991 ) .                      
  . ذات الإشارة السابقة   )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

ات    ١٨٨كون المادة ، نون المصري في القا، لا یغیر من ھذا     انون المرافع ن ق  م

ذا     . تجعل أساس الحكم بالتعویض الذي تقرره ھو كیدیة الإجراء         ي ھ ت ف ا وإن كان لأنھ

م   ،  مرافعات فرنسي جدید ٧٠٠تختلف عن حكم المادة      ذي یحك وتقترب من التعویض ال

، ة في القانون المصري بھ كجزاء للإجراءات التعسفیة أو التسویفیة وفقا للقواعد العام  

ادة          رره الم ذي تق ویض ال را لأن التع ھ نظ ضاء أن ھ والق ي الفق ستقر ف إن الم  ١٨٨ف

ي            ات التقاض ویض   ، مرافعات ھو تعویض محدود یغطي فقط جزءا من نفق شمل تع ولا ی

كل الأضرار التي أصابت الخصم فإنھ یجوز تعویض ھذه الأضرار بالاستناد إلى القواعد         

   .  )١(كما رأینا فیما سبق ، سئولیة المدنیة العامة في الم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .  وما بعدھا ٢٦٣ص ، ما سبق   )١(



 

 

 

 

 

 ٢٩١

  الفصل الثاني
  الجزاءات الإجرائية للإجراءات التسويفية

  
  المبحث الأول

  استبعاد الدفع الذي يقدم متأخرا بنية التسويف
  

ین دعویین           اط ب ة للارتب دفع بالإحال شأن ال سي ب شرع الفرن  Laتطور فكر الم

connexité ، د ة ال ذه    أي إحال ام ھ ر أم زاع آخ ا بن رى لارتباطھ ة أخ ى محكم عوى إل

  .المحكمة الأخیرة 

م     ة رق سي باللائح شرع الفرن ھ الم د اتج ي ١٢٨٩ـ  ٥٨فق    ف

سمبر٢٢ ادة  ،  م١٩٥٨  دی دلت الم ي ع سي   ١٦٨والت ات الفرن ین المرافع ن تقن    م

ضعھ        ، القدیم   صاص وأخ دم الاخت ا  إلى تشبیھ الدفع بالإحالة للارتباط بالدفوع بع  لنظامھ

راءات       ة الإج ي بدای دائھا ف وب إب ث وج ن حی انوني م وع   ، الق ي موض لام ف ل الك وقب

  .الدعوى 

ة     عت لائح د وض سي الجدی ات الفرن ین المرافع داد تقن د إع ن عن و ٢٠ولك  یولی

ین   ١٠٣النص الذي یمثل الآن المادة ،  منھا  ٤٢بالمادة  ، م  ١٩٧٢ ذا التقن د  .  من ھ وق

دفع       وج- في ھذا النص   -غلبت   ة ال سماح بإمكانی ضل ھو ال ھة النظر التي تعتبر أن الأف

 كما رآه بعض -والسبب الواضح . بالإحالة للارتباط في أیة حال كانت علیھا الإجراءات         



 

 

 

 

 

 ٢٩٢

ام متعارضة    - من ھذا الدفع -أنھ إذا كان یلزم     ، )١(الفقھ الفرنسي    دور أحك ،  تفادي ص

ل قا  ب أن تظ دفع یج ذا ال سك بھ ة التم إن مكن ر  ف ھ خط ي فی ذي ینتف ت ال ى الوق ة حت ئم

   . )٣( ، )٢(حدوث مثل ھذا الاحتمال 

د  ١٠٣وعلى ھذا الأساس یقرر نص المادة         من تقنین المرافعات الفرنسي الجدی

ا       ت علیھ ال كان ة ح ي أی ھ ف سك ب ن التم ویین یمك ین دع اط ب ة للارتب دفع بالإحال أن ال

  .خرا بنیة التسویف إلا إذا تم استبعاده متى أبدي متأ، الإجراءات 

ا إجراءات              ت علیھ ال كان ة ح ي أی ا ف اط ممكن ة للارتب دفع بالإحال وھكذا أصبح ال

دعوى  ا    ، ال ن ممكن م یك ھ ل م أن ا   ، ورغ ا رأین ابقا وكم ة    ، س ي بدای ھ إلا ف سك ب التم

   .)٤(الإجراءات 

  

                                                             

(1) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 103 , p. 116 ,  J. 
Héron , op. cit., no 881, pp. 638 – 639  .                                                 

ین           )٢( ام محكمت دعوى أم ام ذات ال ة لقی دفع بالإحال سبة لل ار بالن ام ذات الاعتب م قی  Laورغ
litispendance ،           ا الإجراءات إلا أن ، مما یقتضي إجازة التمسك بھ في أیة حال كانت علیھ

ة    و سنة   ٢٠لائح ادة  ( ١٩٧٢ یولی ازت      ) ٤٢الم اط وأج ة للارتب دفع بالإحال د ال عدلت قواع
ام         دعوى أم ام ذات ال ة لقی دفع بالإحال ة ال راءات تارك ا الإج ت علیھ ال كان ة ح ي أی ھ ف تقدیم

ة الإجراءات          ي بدای ادة     ، محكمتین خاضعا لقاعدة وجوب التمسك بھ ف رره الم ا تق ا لم  ٧٤وفق
  :  ظر ان، من تقنین المرافعات الفرنسي الجدید 

    E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 103 , p. 117 .           
ولكن ما یلحق بھا من تطور مع كافة ما یتفرع أو ، كذلك فالقضیة قد تكون بسیطة في بدایتھا   )٣(

  : البدایة والذي لم یكن ظاھرا في، بدعوى أخرى ، یتشعب عنھا یمكن أن یظھر ھذا الارتباط 
Vincent et Guinchard , op. cit., no 341- 1, pp. 267 – 268 ,    J. Héron , op. 
cit., no 881, pp. 638- 639 .                                                      
(4) Cass. soc., 24 fèvr. 1971 , Bull. civ., V, no 149, p. 123 , J.C.P., 1971, 

éd. A., ΙV, no 5932 .                                                                        



 

 

 

 

 

 ٢٩٣

أتي     ١٠٣وھذا الحكم الذي تقرره المادة       د ی سي الجدی  من تقنین المرافعات الفرن

والتي وفقا لھا ،  من ذات التقنین ٧٤للقاعدة الواردة بالمادة ، علي ھذا النحو   ، الفا  مخ

وقبل التمسك بأي دفاع موضوعي أو  ، فإن كافة الدفوع الإجرائیة یجب التمسك بھا معا    

   .)١(وإلا كان الدفع غیر مقبول ، دفع بعدم القبول 

سي       ، وتنطبق ھذه القاعدة     انون الفرن ي الق ى و  ، ف ى      حت ستند إل دفع ی ان ال و ك ل

   . )٢(قاعدة تتعلق بالنظام العام 

ن  ادة ، ولك د   ، .NCPC ١٠٣بالم ن أن یع ا یمك سي م شرع الفرن رر الم یق

ین دعویین      ، استثناء ھاما من حكم ھذه القاعدة        اط ب ة للارتب ، فیما یخص الدفع بالإحال

  . )٣(مجیزا إمكان التمسك بھ في أیة حال كانت علیھا الإجراءات 

سویف            ة والت ، ولكن خشیة أن یقوم الخصم باستعمال ھذا الدفع كوسیلة للمماطل

للقاضي سلطة استبعاد ھذا الدفع إذا قدر أن  ) .NCPC ١٠٣م ( فقد أعطى ذات النص 

   .)٤(المتقاضي تأخر في التمسك بھ بنیة التسویف 

                                                             

(1)  Vincent et Guinchard , op. cit., no 341- 1, pp. 267 – 268 , Cass. civ., 
3e, 19 janv. 1983, Bull. civ., ΙΙΙ, no 19 , p. 15 .                                      

(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 341- 1, pp. 267 – 268 .                 
  : انظر كذلك ، فضلا عما سبق ، في منطقیة ھذا الاستثناء   )٣(

Vincent et Guinchard , op. cit., no 341- 1, pp. 267 – 268 , J. Héron , op. 
cit., no 881, p. 638 ,  E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous      l' 
art. 103 , p. 116 , Cass. com., 4 janv. 1972, J.C.P., 1972, éd. A., ΙV, no 
6162, obs. J.A., R.T.D.Civ., 1972, 642, obs. Hébraud .        
(4) Vincent et Guinchard , op. cit., no 341- 1, pp. 267 – 268 , J. Héron , op. 

cit., no 881, pp. 638- 639 , E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., 
sous l' art. 103 , p. 116 .                                                                  



 

 

 

 

 

 ٢٩٤

ة ال  : " مفھوم  ، مرة آخري    ، وھكذا یثیر ھذا النص      یلة القانونی دى   الوس ي تب ت

   .)١(" متأخرا بنیة التسویف 

  :مسألتین ، بدوره ، وھو المفھوم الذي یثیر 

ى  أخر  ، الأول ت مت ي وق دي ف دفع أب أن ال ول ب ن الق ى یمك د مت ي تحدی د . ھ   وق

ت شوطا              د قطع دعوى ق ون إجراءات ال د أن تك دي بع أخرا إذا أب ون مت دفع یك ل أن ال قی

دا   سب بعض الف       . )٢(بعی ب ـ ح ا یوج ن أي         وھو م داء م سبان ابت ي الح ذ ف ھ ـ أن یؤخ   ق

ت  ام  ، وق ن الأی در م ن أي ق ابیع ، م شھور ، أو الأس ة  ، أو ال رة الزمنی ون الفت   تك

   .)٣(طویلة 

ي      . ھي تقدیر نیة المماطلة     ، والثانیة   ي ف ث القاض وھو الأمر الذي یفترض بح

ي      ول    ، أعماق ضمیر المتقاض ن الق ى یمك ى     ، حت ا عل یكون واجب ا س صم أن  وھو م  الخ

زمن    ، " إرادة الانتظار " أن المتقاضي كان لدیھ ، یجتھد في إثباتھ     ن ال ة م لفترة طویل

  .قبل أن یثیر الدفع 

ین  ، الذي یستبعد الدفع بالإحالة للارتباط بین دعویین   ، ویجب على الحكم     أن یب

سویف     ، )٤(أن الدفع أبدي متأخرا     ت الت ي كان تبعا  . وأن نیة المتقاض ون اس دفع  ویك د ال

                                                             

واد         )١( صوص الم ي ن ابقا ف اه س ذي رأین وم ال و المفھ ال    ١١٨وھ بطلان الأعم دفع ب شأن ال  ب
ول     ١٢٣و ، ستند إلى أسباب موضوعیة   الإجرائیة الم  دم القب دفوع بع شأن ال شأن  ٥٥٠و ،  ب  ب

  .     إذا أبدیت ھذه الوسائل متأخرا بنیة التسویف ، الاستئناف الفرعي أو المثار 
(2) Vincent et Guinchard , op. cit., no 341- 1, pp. 267 – 268 .                   
(3) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 103 , pp. 116 - 117.                                                                                                        

ة          )٤( اره قل ي اعتب ذا ف ویین ، آخ  وقد قضي بأن الحكم الذي یرفض الدفع بالإحالة للارتباط بین دع
ا        ،  جانب صاحبھ   الھمة من  د رفعھ ان ق ي ك دعوى الت ي ال سك     ، ویفصل ف م یتم ھ ل ررا أن ومق

اط   ح -بالارتب سویف  - الواض ة الت اء    ،  إلا بنی ھ أثن م تقدیم دفع ت ین أن ال ھ أن یب ب علی ان یج ك
  :  الخصومة القائمة أمام المحكمة الثانیة متأخرا 

= 



 

 

 

 

 

 ٢٩٥

ة    دف المماطل ر بھ ت یم رك الوق ي ت دیرھا أن المتقاض ة أو تق ة المحكم ى قناع اء عل بن

   . )١(وكسب الوقت قبل أن یتمسك بالدفع 

تبعاده        ررا لاس ي مب دفع لا یكف دیم ال ي تق أخیر ف د  . فمجرد الت أخیر ق ذا الت لأن ھ

ذا   لذلك . یبرره صعوبة القضیة وعدم اتضاح وجود الارتباط إلا متأخرا     ون ھ یلزم أن یك

صد   " الذي أحجم ، التأخیر في التمسك بالدفع مقصودا من الخصم          ن إرادة وق ن  " ع ع

   .)٢(بنیة التسویف ، التمسك بالدفع مبكرا 

ة    ، ولیس من شك أن قضاة الموضوع     أخرا بنی ھ مت إذا لم یستبعدوا الدفع لتقدیم

ھ    یكون لھم السلطة التقدیریة في تقریر وجود الا      ، التسویف   ن عدم اط م ن إذا  . رتب ولك

ة        صالح المحكم انتھى قاضي الموضوع إلى وجوده كان علیھ التخلي عن نظر الدعوى ل

   .)٣(الأخرى 

و  . ولا یأخذ القانون المصري بحل مماثل بالنسبة لأي من الدفوع الإجرائیة     ، فھ

ام     ، یضع لھذه الدفوع    ، شأن القانون الفرنسي     ام الع ق بالنظ ت لا تتعل ى كان ا   ، مت نظام

_________________ 
=  

Cass. civ., 2e, 22 oct. 1975, Bull. civ., ΙΙ, no 269, Gal. Pal., 23 déc. 1975, 
Panorama , R.T.D.civ., 1976, 194, obs. Normand .  

  : انظر ، وفي شأن تقدیر ھذا التأخیر  
Versailles , 8 mars 1978 , G.P., 1979, 2, somm., 440 .                              
(1) Vincent et Guinchard , op. cit., no 341- 1 , p. 268, Cass. civ., 2e, 2 avr. 

1974, Bull. civ., ΙΙ, no 127, R.T.D.civ., 1975, 359, obs. Normand , 22 
oct. 1975 , Bull. civ., ΙΙ, no 269 , Gaz. Pal., 23 déc. 1975, Panorama , 
R.T.D.civ., 1976, 194, obs. Normand , civ., 2e , 5 juill. 1978, J.C.P., 
1978 , ΙV, 286 .               

(2) Héron ( Jacques ) , Droit judiciaire privé , Montchrestien , 1991 ,  
no 881, pp. 638 – 639 .                                                                                 

(3) Vincent et Guinchard , op. cit., no 341- 1, pp. 267 – 268 . 
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ارما  ا ص ادة . إجرائی ب بالم دفوع  ١٠٨فیوج ع ال داء جمی ات إب انون المرافع ن ق  م

دم         ، الإجرائیة معا    ع بع ع موضوعي أو دف داء دف دعوى أو إب وقبل الكلام في موضوع ال

  .القبول 

ین   ، وكما رأینا ، وإذا كان القانون الفرنسي    اط ب قد استثنى الدفع بالإحالة للارتب
 من تقنین القانون ٧٤ظام القانوني الذي یقرره للدفوع الإجرائیة بالمادة دعویین من الن

 من ذات التقنین تقدیم ھذا الدفع في أیة حال كانت ١٠٣فأجاز بالمادة ، الفرنسي الجدید 
اص        ، علیھا الدعوى    ي خ ھو جزاء   ، وھو ما اضطره كما رأینا إلى فرض جزاء إجرائ

رر   ، متأخرا بنیة التسویف الاستبعاد لھذا الدفع إذا ما أبدي      م یق فإن المشرع المصري ل
ي   . مثل ھذا الاستثناء بالنسبة للدفع بالإحالة للارتباط بین دعویین   ع إجرائ ولا ، فھو دف

ذه       . یتعلق في القانون المصري بالنظام العام       ائر ھ ا س ضع لھ ي تخ دة الت فیخضع للقاع
داء أي  ، م في موضوع الدعوى الدفوع الإجرائیة من ناحیة وجوب إبدائھ قبل الكلا         أو إب

ول      ق        ، دفع موضوعي أو بعدم القب قط الح ة الأخرى وإلا س دفوع الإجرائی ائر ال ع س وم
   . )١(في إبدائھ 

ضاء صریح           ا بق ل منھ ي ك كذلك فإنھ یلزم عند تعدد الدفوع أن تفصل المحكمة ف
مني  ضاء   . أو ض ذا الق سبب ھ ى     . )٢(وأن ت رد عل ة ال ى المحكم ین عل ع  فیتع ل دف  ك

وذلك نظرا لما  ، )٣(أو دفع ردا على دفوع أخرى ، موضوعي أو إجرائي أو بعدم القبول 
   .)٤(لھذه الدفوع من أھمیة 

                                                             

   .٣٥٧ ص -  مبادئ القضاء المدني -وجدي راغب / د  )١(
   . ١٦ ص ٣ بند - الطبعة السادسة – نظریة الأحكام –أحمد أبو الوفا / د  )٢(
   . ١٥ ص ٣ بند - الطبعة السادسة – نظریة الأحكام –أحمد أبوالوفا / د  )٣(
   . ٢ وھامش ٥٧٢ ص - ٣٢٦ بند – الوسیط –فتحي والي / د  )٤(
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 لاشك أن الدفوع الإجرائیة التي تتعلق بالنظام العام تستثنى من الخضوع لأحكام   
دائھا  الحق، في القانون المصري ، ولا یسقط ،  من قانون المرافعات  ١٠٨المادة    في إب

ة  ، إذا لم تقدم في بدایة الإجراءات       تناد   . ومع غیرھا من الدفوع الإجرائی الواقع أن اس ف
ع  ، ھذه الدفوع إلى اعتبارات تتعلق بالنظام العام یجعل غیر ملائم          بل ویجعل المشرع یق

سویف            ، في التناقض    ة الت أخرة بنی دیمھا مت ال تق ي ح تبعاد ف ا جزاء الاس إذا ما قرر لھ
ادة         عل ت الم ا فعل د      ١٠٣ى غرار م سي الجدی ات الفرن ین المرافع ن تقن دفع   .  م ق ال فتعل

سھ             اء نف ن تلق اره م ي اعتب ذه ف ي أن یأخ ى القاض دو    ، )١(بالنظام العام یجعل عل لا یع ف
   .)٢(تمسك المتقاضي بھذا الدفع أن یكون تنبیھا للقاضي للقیام بواجبھ إزاءه 

سك      ومن ثم لا یتصور أن یكون الجزاء     ن التم ي م ان المتقاض  المناسب ھو حرم
ي  ، الذي یتعلق بالنظام العام    ، بھذا الدفع الإجرائي     ولو كان المتقاضي قد قصد التأخر ف

  .التمسك بالدفع تسویفا ومماطلة 

ذا       ى ھ التعویض عل ولكن ھذا لا یمنع ـ بداھة ـ من فرض جزاء الغرامة والحكم ب
ي  صوص ، المتقاض ى الن تنادا إل ك اس زاءات   وذل ذه الج م بھ ي الحك ز للقاض ي تجی  الت

  .المالیة على المتقاضي الذي یتخذ بصفة عامة إجراء تسویفیا 

صري  ضاء الم حیح أن الق ھ ، ص ن الفق دا م وع أن ، مؤی ة الموض ول لمحكم یخ
ة           ر جدی ا غی در أنھ ي تق ة الت ا مجرد    ، ترفض بعض الطلبات الإجرائی دف منھ أو أن الھ

د للط    ت أو الكی سب الوق ذه            ، رف الآخر ك ة لھ ي ـ أن رفض المحكم دو ـ ل ك یب ع ذل وم
ادة   رره الم ذي تق زاء ال ن الج ف ع ات یختل سي ١٠٣الطلب ات الفرن ین المرافع ن تقن  م

ورغم أن رفض بعض  . للمسلك التسویفي في التمسك بالدفع بالإحالة للارتباط     ، الجدید  
ذي تعالجھ     ذلك ال ادة  ھذه الطلبات یبدو وكأنھ یثیر فرضا شبیھا ب ھ    . ١٠٣ الم صد ب وأق

                                                             

   .٤٩٠ ص ٢٨٩ بند – الوسیط –فتحي والي / د  )١(
   .٤٩٠ ص ٢٨٩ بند – الوسیط –فتحي والي / د  )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

دم    درت ع ات إذا ق راءات الإثب ن إج ین م راء مع اذ إج صم اتخ ب الخ ة طل رفض المحكم
سویفي         . جدیتھ   دفع الت ولكي یتضح ھذا الأمر نفرق بین رفض ھذه الطلبات واستبعاد ال

د   ١٠٣م  (  ات         ، )  مرافعات فرنسي جدی دفع ورفض بعض الطلب ذا ال تبعاد ھ ین اس م ب ث
دیتھا             الإجرائیة الأ  دم ج درت ع ضھا إذا ق ة رف ون للمحكم ب   ، خرى التي یك صھا طل وأخ

  .تأجیل نظر الدعوى وطلب فتح باب المرافعة 

  :طلب التأجیل وطلب فتح باب المرافعة 

یس               دعوى ل ل نظر ال صم تأجی ب الخ ضاء أن طل المقرر في الفقھ وفي أحكام الق
وبالتالي فإنھ . لى محض تقدیرھا وإنما یرجع ذلك إ، حقا لھ یتعین على المحكمة إجابتھ   
   . )١(لا علیھا إن لم تجب طلب التأجیل 

ادة                  الي الم ات الح انون المرافع تحدث ق د اس ة فق اب المرافع تح ب ادة ف وبشأن إع
الحكم إلا         ١٧٣ ق ب سة للنط  التي تنص على أنھ لا یجوز فتح باب المرافعة بعد تحدید جل

ة        ولا ی ، بقرار تصرح بھ المحكمة في الجلسة        ي ورق ین ف ة تب باب جدی ك إلا لأس ون ذل ك
  .الجلسة وفي المحضر 

دعوى          ادة ال ى أن إع نقض إل ة ال ام محكم ن أحك د م ھ والعدی ذھب الفق ذلك ی ل
ا       ن إطلاقاتھ . للمرافعة لیس حقا للخصوم ولكنھ متروك لتقدیر محكمة الموضوع وھو م

ة   اب المرافع تح ب ادة ف تجابة لإع ة بالاس ست ملزم ة لی ستقل . وأن المحكم ي ت ي الت وھ

                                                             

دني   )١( ض م ر ٢نق م -م ١٩٧٦ فبرای ن رق سنة ٥١٠ طع نقض - ق ٤١ ل ام ال ة أحك  -  مجموع
   .٣٦٦ ص – ٧٩ رقم – ٢٧السنة 

ال إدا   ، والقرار الصادر من المحكمة برفض التأجیل لا یعد حكما       و من أعم رة القضاء ولا  فھ
ة  –عزمي عبد الفتاح    / د. یسبب    – تسبیب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنیة والتجاری

  .١٥٢ ص –م ١٩٨٣ –الطبعة الأولى 
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ھ         . )١(بتقدیر مدى الجد فیھ      ب علی لا یترت ب ف ذا الطل ى ھ وأن الحكم لو أغفل الإشارة إل
   .)٢(أي بطلان 

ضیة    ادة الق ب إع ض طل ي رف ق ف ة الح أن للمحكم نقض ب ة ال ضت محكم د ق وق
للمرافعة بعد حجزھا للحكم وانقضاء میعاد تقدیم المذكرات فیھا متى رأت أن الطلب غیر 

   . )٣(ي جد

   .)٤(وقضت كذلك بأن طلب إعادة فتح باب المرافعة متروك لتقدیر المحكمة 

ال         ة المج د إتاح م وبع ا للحك د حجزھ ة بع دعوى للمرافع ادة ال أن إع ضت ب وق
ة الموضوع        ات محكم ن إطلاق ا إن   ، لأطرافھا لإبداء دفاعھم فیھا ھو م ب علیھ ولا تثری

ى رأت  ، ھي رفضت الإجابة لھذا الطلب     ي         مت د التقاض ة أم ھ سوى إطال صد ب م یق ھ ل أن
   .)٥(وتأخیر الفصل في الدعوى 

                                                             

ا /  د)١( د ابوالوف ام –أحم ة الأحك سادسة – نظری ة ال د – الطبع دھا ٦٦ ص -٣٣ بن ا بع   ، وم
  . والأحكام التي یشیر إلیھا  ، ٥٤ – ٥٣ ص – تأجیل الدعوى –طلعت دویدار / د

ھ           ذي یقدم ب ال ي الطل دى الجد ف وقد قضي بأنھ من المقرر في قضاء ھذه المحكمة أن تقدیر م
وع         ة الموض ا محكم ، الخصوم بغیة إعادة الدعوى إلى المرافعة ھو من الأمور التي تستقل بھ

اعھم       داء دف ن إب صوم م ت الخ د مكن ة ق ون المحكم أن تك ون ب ك مرھ م  إلا أن ذل ت لھ وأتاح
دعوى         ي ال م    –الفرصة للرد على ما یثار ف ا للحك د حجزھ دأ      – بع ا لمب دة تحقیق وع جدی  من دف

دني   . المواجھة بینھم ومراعاة للقواعد الأساسیة التي تكفل عدالة التقاضي    مارس  ٢٩نقض م
نقض  – ق ٤٤ لسنة ٨٠٥ طعن رقم   –م  ١٩٧٨ سنة  – مجموعة أحكام ال م  – ١ ج – ٢٩ ال  رق

  . ٨٨٧  ص– ١٧٦
ذات    ،  وما بعدھا ١٦٢  ص- تسبیب الأحكام  –عزمي عبد الفتاح    /د  )٢( ھ وقضاء ب ویشیر إلى فق

  .المعنى 
دني     )٣( وفمبر  ٣نقض م م   –م ١٩٦٠ ن سنة  ٦٦٠ طعن رق نقض   – ق ٢٥ ل ام ال ة أحك  - مجموع

   . ٥٤٤ ص - ٨٥ رقم – ١١السنة
دني     )٤( ایو ٩نقض م م   -م ١٩٨٤ م نة ١٠٠٦ الطعن رق نقض   –ق  ٥٠ س ام ال ة أحك  – مجموع

   . ١٢٣٥ ص – ٢٣٦ رقم – ١ ج – ٣٥السنة 
ة ٢٣نقض    )٥( م  -م ١٩٧٥ یونی سنة  ٣٣٩ طعن رق نقض  ،  ق ٤٠ ل ام ال ة أحك سنة -مجموع   ال

سمبر  ٢١ ، ١٢٤٧ ص  - ٢٣٩ رقم   – ٢٦ م   -م ١٩٨١ دی سنة  ٢٤٨  طعن رق ذات ،  ق ٤٦ ل
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ف            ھ یختل دم جدیت ل لع ب التأجی ة طل والصحیح ـ في اعتقادي ـ أن رفض المحكم
د  ١٠٣عن الجزاء المقرر بالمادة     ق   .  من تقنین المرافعات الفرنسي الجدی ك أن تحقی ذل

ت الت     ة وق ى إطال ي  مضمون طلب التأجیل ذاتھ یؤدي إل ول أو    . قاض المقرر أن قب ذلك ف ل
ي             ة للقاض سلطة التقدیری ي ال دخل ف ى   . رفض ھذا الطلب ھو مما ی ك حت ع  " وذل " یمن

سویف     یلة للت ات كوس ذه الطلب ي لھ تعمال المتقاض ب   . اس ة الطل ي إجاب ون للقاض   فیك
ة    باب جدی ى أس ستند إل ي     . إذا رآه ی صم ف ق الخ رام ح ا لاحت ل لازم ون التأجی أن یك   ك

سب               . )١(اع  الدف ل مجرد ك ب التأجی ن طل صد م ي أن الق در القاض س إذا ق ى العك أما عل
سویف            ذا الت ع ھ ى یمن ل حت رفض التأجی ون   . الوقت وإطالة أمد النزاع ، فإنھ ی ا یك وھن

ادة    ، أي مؤدیا دورا وقائیا   ، قرار القاضي مانعا من التسویف       رره الم ا تق على خلاف م
ي        ١٠٣ د والت دفع       مرافعات فرنسي جدی ن ال ي م ان المتقاض رر حرم ن  " جزاء  " تق ع

   .   )٢(وقع بتأخره في التمسك بھ . تسویف وقع منھ 

ة       اب المرافع تح ب رر   . ولا یختلف الأمر عما سبق بالنسبة لطلب إعادة ف ث تق حی
ي    " . لأسباب جدیة "  مرافعات عدم جواز ذلك إلا     ١٧١المادة   ة ف لطة المحكم فتتقید س

صوم    ،  سواء من تلقاء نفسھا ،اتخاذ ھذا القرار    د الخ ب أح ضرورة  ، أو بناء على طل ب

_________________ 
=  

ة  سنة -المجموع م – ٢ ع - ٣٢ ال ایو ٩،  ٢٣٤٦ ص - ٤٢٨ رق م   –م ١٩٨٤ م ن رق  طع
سنة ١٠٠٦ ة – ق ٥٠ ل سنة - ذات المجموع م  – ١ ع – ٣٥ ال  ٣١ ، ١٢٣٥ ص - ٢٣٦ رق

سنة  ٢٧٧ طعن رقم      -م  ١٩٧٠دیسمبر   ة  - ق ٢٦ ل سنة  - ذات المجموع م  – ٣ ع - ٢١ ال  رق
   .   ١٣٢٨ ص - ٢١٧

ادة         )١( ھ أن الم ھ    ٢ / ١٣٠وقد لاحظ جانب من الفق ى أن نص عل ة أن   " ......  مرافعات ت للمحكم
یلا           ھ وك ین ل ادر فع د ب ان ق ھ إذا ك تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكیلھ أو انقضت وكالت

ى         ة الأول ل     " . جدیدا خلال الخمسة عشر یوما التالیة لانقضاء الوكال ین وكی ى تعی ادرة إل فالمب
ة   جدید خلال ھذا المیعاد تكشف عن ھمة الخصم ورغبتھ في عدم استثمار و        اء الوكال اقعة انتھ

د ملیجي موسى    / د. ولم یكن الھدف من التغییر مجرد المماطلة . الأولى لكسب الوقت     –أحم
   . ٢ ھامش ١٩ ص -ركود الخصوم المدنیة 

ر الجزاء          )٢( ذلك تقری ھ ك ذي یؤدی ائي ال دور الوق ع مراعاة ال ر   . م ر مباش ون دور غی ھ یك ولكن
  ) .الردع العام ( ء یتحقق كأثر للخوف من التعرض للجزا



 

 

 

 

 

 ٣٠١

ى   . توافر ھذه الأسباب الجدیة      ع  " وھو ما یؤدي إل ذه     " من تعمال ھ ن اس ین م المتقاض
ا دورا  . الطلبات كوسیلة لإطالة أمد التقاضي   ا   " ویكون لقرار الرفض ھن ا مانع " وقائی

  .من التسویف 

  :الحكم برفض إجراء الإثبات 

ق         ا لمستقر في أحكام محكمة النقض وفي الفقھ ھو تخویل محكمة الموضوع الح
ات  راء الإثب ض إج ي رف ق أو  ، ف ى التحقی ة إل مة أو الإحال ین الحاس ھ الیم ب توجی كطل

وین                ، الإدعاء بالتزویر    ي لتك ا یكف دعوى م ي ظروف ال ة ف دت المحكم ا وج ك إذا م وذل
 تقرر أنھ إذا كان الإدعاء بالتزویر منتجا في  من قانون الإثبات٥٢فالمادة  . )١(عقیدتھا 

ائز            تج وج ھ من ي مذكرت اعن ف ھ الط ذي طلب ق ال النزاع ورأت المحكمة أن إجراء التحقی
 من ذات القانون للقاضي أن یمنع توجیھ الیمین ١١٤كما تجیز المادة . أمرت بالتحقیق   

  . الحاسمة إذا كان الخصم متعسفا في توجیھھا 

ة ا ضت محكم د ق اء  وق ب الإدع وع لطل ة الموض ل محكم أ تجاھ دم خط نقض بع ل
   . )٢(وأن المقصود بھ إطالة أمد التقاضي ، بالتزویر لاستخلاصھا عدم جدیتھ 

                                                             

سھا                 )١( اء نف و من تلق شھود ول شھادة ال ات ب ا    / د. فالمحكمة لھا أن ترفض الإثب و الوف د اب  –أحم
ة –المرافعات   د    ١٤ طبع ب  . ٦٤٩ ص ٥٠٥ ـ بن ى طل صم إل ة الخ ة بإجاب زم المحكم ولا تلت

دیرھا      ، استجواب الخصم الآخر  ق تق روك لمطل ك مت ل إن ذل د    . ب ع ـ بن  ص ٥٠٠ذات المرج
٦٤٤ .   

ان    وفي ذات المعنى ولكن بشأن الطعن بالتزویر وعدم إلزام القاضي بالسیر في إجراءاتھ إذا ك
ت      ل  ٥نقض  : القصد منھ مجرد إطالة أمد التقاضي وكسب الوق ا   – ١٩٧٨ ابری ان رقم  الطعن

   .٩٥٢ ص - ١٨٨ رقم – ٢٩ السنة - ق ـ مجموعة أحكام النقض ٤٤ لسنة ٤٣٢ ، ٤١٣
شأن ر د    وب ة أم د وإطال ھ الكی دف من ان الھ مة إذا ك ین الحاس ھ الیم ب توجی ة طل ض المحكم ف
نقض    – ق ٤٧ لسنة ٧٠٣ طعن رقم – ١٩٨٠ ابریل   ٣نقض  : التقاضي   ام ال ة أحك  – مجموع

   .١٠١٧ ص - ١٩٩ رقم – ٣١السنة 
سنة  ١٢٣ طعن رقم – ١٩٦٥ نوفمبر   ١١نقض    )٢( نقض    – ق ٣٠ ل ام ال ة أحك سنة  - مجموع   ال

   . ١٥٠٩ ص - ١٥٨ رقم – ٣ عدد –١٦



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

ورد        )١(ولكن الفقھ    ات أن ت  یشترط لإعمال سلطة المحكمة في رفض إجراء الإثب
، حكمة النقض كما أن م. المحكمة أسبابا سائغة تكفي لتكوین عقیدتھا دون ھذا الإجراء 

ات      ، )٢(وبحسب ما أوضحھ بعض الفقھ       تشترط ھنا كذلك ألا یتضمن رفض إجراء الإثب
  . إخلالا بحق الخصم في الدفاع 

ق                 ى التحقی ة إل ب الإحال ة طل ضت المحكم ھ إذا رف نقض بأن ة ال ضت محكم وقد ق
ة أوراق    دم كفای ن ع رغم م ى ال ھ عل رض موت ي م ورث ف ن الم ة م دور الھب ات ص لإثب

دع  ات         ال یلة الإثب ن أن وس رغم م ى ال دتھا وعل وین عقی ا لتك ة المطروحة فیھ وى والأدل
   . )٣(المطلوبة منتجة في النزاع فإن ھذا یعتبر قصورا 

ات م       راء الإثب ب إج دي طل و اُب ى ل ھ حت ذلك فإن سویف   ل ة الت أخرا بنی إن ، ت ف
ات  ١٠٣إزاء عدم وجود نص یقرر استبعاده على غرار ما فعلت المادة       ، القاضي  مرافع

اط        أخرا      ، فرنسي جدید بشأن الدفع بالإحالة للارتب ھ مت ضھ لمجرد إبدائ ستطیع رف ، لا ی
زم             ذا الإجراء یل ن ھ صم م شده الخ ذي ین وین    ، وذلك طالما أن الدلیل ال ي تك تج ف أو من

دعوى     ي ال ة ف دة المحكم ب     . عقی ذا الطل ضھ لھ ي أو رف ة القاض إن إجاب ى آخر ف وبمعن
ى     ي           یتوقف أو یعتمد عل ذا الإجراء ف دوى ھ دى ج ا أو م ي علیھ ي بن باب الت ة الأس  جدی
  . تكوین عقیدة القاضي 

                                                             

   .  ٢٤٠ ص - م ٩٥ بند –احمد أبو الوفا ـ نظریة الأحكام ـ الطبعة السادسة / د  )١(
   .  ٢٤٠ ص - م ٩٥ بند –احمد أبو الوفا ـ نظریة الأحكام ـ الطبعة السادسة / د  )٢(
ض   )٣( ارس ٢٢نق ا  - ١٩٨٤ م ان رقم سنة ١٠٣٢ و ١٠٣١ الطعن ة أ،  ق ٥٠ ل ام مجموع حك

   .  ٧٨٦ ص – ١٤٩ رقم – ١ ج – ٣٥ السنة –النقض 



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

  : وعلى ذلك یمكن ھنا التفرقة بین حالتین أو فرضین 

أن یجد القاضي في أوراق الدعوى ما یكفي لتكوین عقیدتھ والحكم فیھا     : الأول  

سھ رفض     وھنا یكون للقاضي ولو، دون إجراء الإثبات الذي طلبھ الخصم    اء نف ن تلق  م

   . )١(طلب الخصم باتخاذ ھذا الإجراء 

یس                ات ، ول ى إجراء الإثب دم الحاجة إل ب لع ذا الطل ة لھ وسیكون رفض المحكم

  .جزاء لصاحبھ ، ولو كان قد تأخر في تقدیمھ بغرض كسب الوقت 

اني   ھ      : الث ات حق یلتھ لإثب صم ھو وس ھ الخ ذي یطلب ات ال راء الإثب ون إج أن یك

ي            ،  فیھ   المتنازع دة القاض وین عقی ا لتك ات لازم ا    ، أو كان إجراء الإثب ي ھن إن القاض ف

، وبصرف النظر عما إذا كان الطلب قد اُبدي في الوقت المناسب أو اُبدي متأخرا ، أیضا 

ات  ، أي حتى لو كان قد اُبدي متأخرا ، وبقصد التسویف          فإن القاضي یحكم بإجراء الإثب

  .وحتى یستطیع الحكم في الدعوى ، ع لاحترام حق الخصم في الدفا

ذا        ن ھ التعویض إذا نجم ع ي ب مع مراعاة أنھ یجوز ھنا الحكم على ھذا المتقاض

ادة          . المسلك التسویفي ضرر     التطبیق للم ة ب ذلك بالغرام ھ ك م علی فضلا عن إمكان الحك

  .وفقا لما ذكرنا فیما سبق ،  مرافعات ١٨٨

  

  

  

                                                             

   . ٢٤٠ ص - م ٩٥ بند -أحمد أبو الوفا ـ نظریة الأحكام ـ الطبعة السادسة /   د)١(
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 ٣٠٥

  المبحث الثاني
 ئناف وتجريده من أثره الموقف للتنفيذ الجبريشطب الطعن بالاست

  والفصل في الاستئناف من واقع الملف أمام محكمة أول درجة
 

یة     داف الأساس د الأھ ل أح ضاء مثَ ل الق سریع عم اجس ت ن أن ھ رغم م ى ال عل

د           سي الجدی ات الفرن ین المرافع داد تقن ن إع فرت ع دیلات   ، للأعمال التي أس ذلك التع وك

ي     ، ریت على نصوصھ   المتلاحقة التي أج   لطات أوسع ف ي س مما وجھ إلى إعطاء القاض

یرھا      )١(دفع الخصومة إلى الأمام      ل س  )٣( ، )٢( ، بما یؤدي إلى توجیھ الإجراءات وتعجی

   .)٤(والاجتھاد في القضاء على أسباب التأخیر في حسم المنازعات ، 

ھ و         شغل الفق ي   على الرغم من ذلك ینشغل المشرع الفرنسي ، كما ین ضاء ، ف الق

رة  ة الأخی ضى  ، الآون ت م ي أي وق ان ف ا ك ر مم ضاء  ، وأكث ق الق یر مرف سریع س . بت

ذا      ل ھ سین عم ى تح ؤدي إل ذي ی دف ، وال ذا الھ ق ھ ى تحقی ا إل م جمیع ھ إرادتھ وتتج

سابقة . والمتھم دائما بالبطء في آداء وظیفتھ ، المرفق الحیوي    ، إذ مع كل المحاولات ال

                                                             

(1) Estoup ( Pierre ) , le projet de réforme de la procédure civile , G.P., 12, 
13 avril 1989 .                                                                             

ة      )٢( دعوى الجنائی ط ال ن نم ة م راءات المدنی راب الإج ى اقت ودي إل ا ی و م ن  ،   وھ ي ع والتخل
  :المفھوم التقلیدي للقاضي المدني كمحاید صامت أو سلبي 

P. Estoup , le projet de réforme , art. préc.,       
ذین       ، حسب بعض الفقھ  ،   وھو ما بدا استقراره   )٣( ساعدیھم وال ة المتقاضین وم ي مواجھ شاقا ف

  :تعودوا أن یحددوا إیقاع سیر الإجراءات حسب ما یرغبون 
P. Estoup , le projet de réforme , art. préc.,  

(4) P. Estoup , le projet de réforme , art. préc.                                    



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

ضاء       ما زال بطء الإجراءا  ى الق سب إل ي تن یة الت وب الأساس ا ینظر    . ت أحد العی وھو م

   .)١(إلیھ على أنھ ضرر أو شر مطلق یجب السعي دوما إلى اجتثاثھ 

ھ        ار بعض الفق ذا أش ادة       )٢(وفي سبیل ھ ھ الم ذ ب ذي تأخ ى الحل ال ن  ٥٠١ إل  م

ات    ین المرافع ة   ، )٣( Québécoisتقن ي مقاطع ز   ، )٤( Québecأي ف ذي یجی وال

ضة   ب ، بعری ده أن یطل ستأنف ض تئناف  ، للم ض الاس سفي أو  ، رف ھ التع سبب طابع ب

ذا    - )٥( ھذا الفقھ  -وأكد  . التسویفي   ل ھ سي بمث  أنھ سیكون جیدا أن یأخذ القانون الفرن

  .الحل 

رفض    تئناف أن ت ة الاس ز لمحكم ل یجی ذا الح صرة ، فھ إجراءات مخت   ، ب

ا أن       ون بادی ذي یك تئناف ال ن بالاس ة    الطع ھ مجرد المماطل صود ب ن  . المق الي یمك وبالت

تئناف      ن الاس سریع م تخلص ال بابھ     ، ال صر لأس د فحص مخت دم    ، بع د تظھر ع ي ق والت

   .)٦(جدیتھ 

ولكن إذا كان الاستئناف ذا طابع جدي ومعقول فإن العریضة التي تقدم لرفضھ لا 

   .)٧(ویتم الفصل في موضوع الاستئناف لاحقا . یكون لھا محل 

                                                             

(1) P. Estoup , le projet de réforme , art. préc. 
(2)Decheix ( Pierre ) , suggestions hérétiques pour une justice moins lente 

, D., 1991 , chron. 49 .                                                                          
(3) De la province de Québec .                                                                  

     .  في كندا ، الناطقة باللغة الفرنسیة ،   وھي إحدى المقاطعات )٤(
(5) P. Decheix , suggestions hérétiques pour une justice moins lente , art. 

préc.                                                                                                    
(6) P. Decheix , suggestions hérétiques pour une justice moins lente , art. 

préc.                                                                                                   
(7) P. Decheix , suggestions hérétiques pour une justice moins lente , art. 

préc.                                                                                                    



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

تئناف        ، )١(صاحب ھذا الرأي   ، حظ  ولا رفض الاس ة ب ضة مقدم ة عری ي مئ أنھ ف

سة     ، على ھذا النحو     ن الجل ائق م شر دق ا  . حوالي ثلاثون عریضة تجاب فورا بعد ع كم

ضة   ذه العری ل ھ دیم مث ن تق لان ع ست( أن الإع ن الم ده م ازل ) أنف ض ستتبع تن ی

ن    ) . من المئة ( خر عن أربعین استئناف آ، وفقا لذات الفقھ   ، المستأنف شیة م ك خ وذل

ارة         ى إث تئناف إل سفي للاس سویفي أو التع المستأنف أن یؤدي تقریر المحكمة الطابع الت

  .وبالتالي مطالبتھ بالتعویض . مسئولیتھ 

تئنافات                 ي نظر اس در ف ان یھ ت ك وفیر وق وھو ما یؤدي في نظر ھذا الفقھ إلى ت

  .یبدو بوضوح عدم جدیتھا 

 الأثر الموقف للطعن بالاستئناف تؤدي إلى وقف القوة التنفیذیة ولما كانت قاعدة

ائي    ، للحكم المطعون فیھ     ر نھ ب أي أث لاحھ    ، وذلك حتى لا یترت ذر إص د یتع ا  ، وق إذا م

م     ف أو یتعطل     . عدل الحك ذ یق ذا التنفی ة   ، وھ ن ناحی ن     ، م د طرق الطع سریان مواعی ب

ن   . یق من ھذه الطرق بالفعل بمباشرة طر، ومن ناحیة ثانیة   ، )٢(العادیة   الحكم لا یمك ف

ضي      ام      ، تنفیذه إذن طالما أن میعاد الطعن العادي لم ینق لال قی ذه خ ن تنفی ذلك لا یمك وك

سي     . الخصومة في ھذا الطعن      ھ الفرن ل    )٣(لذلك لم ینكر بعض الفق دة تمث ذه القاع  أن ھ

ضائیة            ام الق ة الأحك ا لفعالی ل ت   . تعطیلا أو خرق ا تمث ا أنھ ین    كم ا للمتقاض ضا أو حث حری

                                                             

(1) P. Decheix , suggestions hérétiques pour une justice moins lente , art. 
préc.                   

ر   .  أما طرق الطعن غیر العادیة فلیس لھا ـ من حیث المبدأ ـ ھذا الأثر    )٢( ویلاحظ أن قاعدة الأث
ستعجلة      . الموقف للطعن بالاستئناف یرد علیھا استثناءات       ام الم ي الأحك الطعن بالاستئناف ف ف

   ) . NCPC. art. 514, al. 2 (  لا یوقف تنفیذھا 
(3) G. Couchez , J.- P. Langlade et D. Lebeau , procédure civile , op. cit., 

no 1357 , p. 495 .                                                                                  



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

ھ     ، على رفع الطعون التسویفیة      ذا      )١(لدرجة دفعت بعض الفق ب ھ أن نقل اداة ب ى المن  إل

صادرة      ، بحیث تكون الأحكام . المبدأ في إجراءات التقاضي المدنیة    ك ال ال تل ا ھو ح كم

ن  طرق ال ، أو لمباشرة  ، ولا یكون لسریان مواعید . نافذة  ، في المنازعات الإداریة     طع

   . )٢(أثرا موقفا لھذا النفاذ ، العادیة 

دف   ق ذات الھ بیل تحقی ي س تئناف ، وف سویفیة بالاس ون الت ة الطع ، أي مواجھ

ضیة   ، )٣(وفقا لما لاحظھ وسجلھ الفقھ الفرنسي    ، والتي تعد    ، سببا ھاما لإطالة أمد الق

اذ المعجل للأح  )٤(فقد اقترح ھذا الفقھ     ة    تقویة أو تدعیم نظام النف ام الابتدائی ب  . ك وطال

صادرة   ، بأن تكون كل الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى     ام ال وعلى غرار الأحك

ا     . نافذة معجلا بقوة القانون  ، في المسائل المستعجلة     صادر عنھ ة ال اء المحكم مع إعط

   .)٥(عدم نفاذ الحكم معجلا ، وھو ما یكون استثنائیا ولأسباب محددة ، الحكم أن تقرر 

ھ   ، وقد تجسد انشغال المشرع الفرنسي بمشكلة الطعون التسویفیة       دت إرادت وتب

م  ، في استحداثھ ، بصفة خاصة ، في علاجھا  ي   ٥١١ ـ  ٨٩باللائحة رق صادرة ف  ٢٠ ال

                                                             

(1) J. M. Coulon , les évolutions possibles de procédure civile , G.P., 6 – 
10 sept. 1996, p. 22 .                                                                             

ویشیر النظر إلى القانون المقارن إلى أنھ في المرافعات المدنیة الإیطالیة فإن حكم قضاء أول    ) (2
  :من حیث المبدأ ، متمتعا بقوة النفاذ ، درجة یعد مؤخرا 

G. Couchez , J.- P. Langlade et D. Lebeau , procédure civile , op. cit., no 
1357, p. 495.                                                                                          
(3) Caratini ( Marcel ) , les réponses de la justice à l' accroissement des 

contentieux , G.P., 1987 , Ι , doctr. pp. 36 et s., notamment p. 37 .             
(4) Caratini ( Marcel ) , les réponses de la justice à l' accroissement des 

contentieux , art. préc.                                                                                  
سائل      یمیز الن، وفقا لھ ،   وھذا القید الأخیر  )٥( ر الم ي غی ام الصادرة ف فاذ المعجل القانوني للأحك

  . ذات الإشارة السابقة . المستعجلة عن النفاذ المعجل لتلك الصادرة في المسائل المستعجلة 



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

و  سویفیة   ، )١(م ١٩٨٩یولی ون الت ة الطع زاءات لمواجھ ض الج ذه ، بع ارت ھ د أش فق

ومن أجل مواجھتھا أجرت تعدیلا . عض المتقاضین اللائحة إلى الممارسات التسویفیة لب  

. أتت بأحكام تتسم بالأھمیة والجدةف. على بعض أحكام تقنین المرافعات الفرنسي الجدید 

یر الإجراءات          ل س وھي أحكام تصدر إذن عن التوجھ الأساسي المتمثل في وجوب تعجی

   . )٢(أمام القضاء المدني 

ذا            ا ھ ى بھ ي أت صوص الت دیل بعض الإجراءات      وقد عمدت الن ى تع  المرسوم إل

وفقا لتعبیر بعض  ، وھي تعدیلات ، سواء أمام محاكم الاستئناف أو أمام محكمة النقض     

   . )٤(تھدف بوضوح إلى مواجھة الطعون التسویفیة  ، )٣(الفقھ الفرنسي 

سویفي      تئناف الت ة الاس دف مواجھ ھ بھ ع أن ن   ، والواق ذا الطع تعمال ھ أي اس

سوی یلة للت ة كوس ارت   ، ف والمماطل ا أث دیل أحكام ذا التع داد ھ شروعات إع ضمنت م ت

   . )٥(وكانت محلا لمناقشات عدیدة وشاقة ، الكثیر من الجدل 

                                                             

ة        )١( ات المدنی ین المرافع ام تقن بعض أحك اریخ     ،   والمعدلة ل میة بت دة الرس شورة بالجری  ٢٥والمن
  .  م ١٩٨٩ سبتمبر ١٥بتداء من على أن یعمل بھا ا، م ١٩٨٩یولیو 

(2) Caratini ( Marcel ) , les dernières dispositions de procédure civile , 
G.P.,1989,   2 , doctr. 418 , ( 3 – 5 sept. 1989 ) .                              

(3) Blary – Clément ( É. ) , spécificités et sanctions des manœuvres 
dilatoires , art. préc., no 31 , M. Caratini , les dernières dispositions , 
art.     préc.                                                                    

 Note , non:       وبحسب بعض الفقھ الفرنسي فإن ھذا التعدیل تم انتظاره لسنوات عدیدة )٤(
segnié , sur le décret du 20 juillet 1989 , G.P., 3 – 5 sept. 1989 .          

(5) Note , non segnié , sur le décret du 20 juillet 1989 , G.P., 3 – 5 sept. 
1989 , Blary – Clément ( É. ) , spécificités et sanctions des manœuvres   
dilatoires , art.  préc., no 31,                                                                       

 M. Caratini , les dernières dispositions , art. préc.                                       



 

 

 

 

 

 ٣١٠

لا                 ذة معج ام الناف ذ الأحك أن ینف زام ب ستأنف الت فقد تم اقتراح أن یُفرض على الم

تئنافھ    د  . بقوة القانون أو بحكم المحكمة قبل أن یتابع السیر في اس شات   وق ت المناق دام

ذا       رض ھ ن ف ا ع دول وقتھ تم الع ل أن ی نوات قب ع س ن أرب ر م شأن أكث ذا ال ي ھ   ف

ون           ، )١(الالتزام   م المطع سبق للحك ذ الم والاكتفاء بتعلیق نظر الطعن بالنقض على التنفی

ا     . فیھ   دولا مؤقت ان ع رة      ، ولكن ھذا العدول ك نن ذات الفك سي وق شرع الفرن اد الم إذ ع

ن بالا   شأن الطع تئناف  ب م    ، س ة رق ب اللائح ي  ١٦٧٨ – ٢٠٠٥بموج سمبر  ٢٨ ف  دی

  . كما سنرى في المبحث القادم  ، ٢٠٠٥

ذكرات         ستأنف الم دم الم م یق تئناف إذا ل ول الاس دم قب ذلك ع رح ك ي ( واقت الت

  . خلال أربعة أشھر ) تتضمن أوجھ استئنافھ 

 ٥١١ ـ ٨٩حة رقم الذي تم باللائ، بھذا التعدیل ، إلا أن المشرع الفرنسي استقر 

سویفي    ، م  ١٩٨٩ یولیو   ٢٠الصادرة في    تئناف الت الأول . على استحداث جزاءین للاس

م      ن ث م ، وم ھو شطب الطعن بالاستئناف وتجریده من أثره الموقف للقوة التنفیذیة للحك

تئناف   ھ بالاس ون فی م المطع انوني للحك ل الق اذ المعج اء النف و . إعط اني ھ زاء الث والج

  .لاستئناف من واقع الملف أمام محكمة الدرجة الأولى الفصل في ا

                                                             

(1) Note , non segnié , sur le décret du 20 juillet 1989 , G.P., 3 – 5 sept.  
1989 .              



 

 

 

 

 

 ٣١١

  المطلب الأول
  شطب الطعن بالاستئناف وتجريده من أثره الموقف للتنفيذ

  "النفاذ المعجل القانوني للحكم المستأنف " 
 ، أراد المشرع الفرنسي وضع جزاء إجرائي )١(كي یتجاوب مع ھاجس السرعة     

تعما          ة اس ى مواجھ ھ إل یلة      یھدف من خلال یس كوس تئناف ، ل ن بالاس ین للطع ل المتقاض

ة للوصول          لإصلاح ما شاب الحكم من عیوب أو أخطاء أو كوسیلة لنظر النزاع مرة ثانی

سویف       ، إلى حكم أكثر عدالة      ة والت ة المماطل ط بنی وم     . )٢(وإنما فق در أن المحك ث ق حی

ف       وة    علیھ قد یقوم برفع الاستئناف لمجرد الاستفادة من رفعھ في وق م الق ساب الحك اكت

ة ،       ، حیث یحول ھذا الاستئناف     . التنفیذیة   ة الدرجة الثانی ام محكم وطوال مدة نظره أم

ائي   م نھ ذا الحك یرورة ھ م   . دون ص ذا الحك ذ ھ ان تنفی یؤخر إمك ھ س الي فإن   وبالت

تئناف     ة الاس ام محكم راءات أم اء الإج د انتھ ا بع ى م ھ إل ي مواجھت م ، ف صدور الحك ب

  .المنھي لھا 

تئناف    ، وعلى ھذا الأساس    ة الاس ام محكم  )٣(وبھدف تسریع سیر الإجراءات أم

ة    ى المحكم ن إل دیم الطع ذ تق م  )٤(، من ة رق شأت اللائح ي ٥١١- ٨٩ ، أن و ٢٠ ف  یولی

                                                             

(1) Vincent et Guinchard , procédure civile , op. cit., no 989, p. 652 ,                            
 M. Caratini , les dernières dispositions , art. préc., no 2 .  

(2) M. Caratini , les dernières dispositions , art. préc., no 2 . ویھدف فرض ھذا 
: جعل جدول قضایا محكمة الاستئناف غیر مزدحم بقضایا راكدة الجزاء كذلك إلى Vincent 

et Guinchard , procédure civile , op. cit., no 989, p. 652 .      
(3) J. Héron , op. cit., no 649 , p. 468 , note 1 , M. Caratini , les dernières 

dispositions , art. préc., no 2 .                                                      
(4) P. Estoup , le projet de réforme , art. préc.                                           



 

 

 

 

 

 ٣١٢

ستأنف   ، )١(م ١٩٨٩ ى الم دا عل ا جدی ادة ، واجب رره الم ین ٩١٥تق ن تقن    م

د   سي الجدی ات الفرن ضمن تج . )٢(المرافع ي تت ا  والت ارا ھام دا وابتك ة ، دی لمواجھ

سویفیة   تئنافات الت ادة      . )٣(الاس ذه الم بحت ھ ة ، أص ذه اللائح ریان ھ ذ س   فمن

ھ   ، L' avoué de l' appelantتفرض على وكیل دعوي المستأنف  أن یودع مذكرات

Ses conclusions )ت      ، )٤ ن وق ھر م ة أش لال أربع تئناف خ ة الاس اب محكم م كت قل

                                                             

دة     )١( ة والج سم بالأھمی ام تت وم بأحك ذا المرس ى ھ د أت یة   ،   وق رة أساس ھ أو فك ن توج وتصدر ع
  :   القضاء المدني تتمثل في وجوب تعجیل سیر الإجراءات أمام 

M. Caratini , les dernières dispositions , art. préc., no 2 . 
ت عام           )٢( د ألغی ، م ١٩٨٥  كانت ھذه المادة في الأصل تتعلق بالإجراءات المختصرة ، وكانت ق

و ٢٠ في  ٥١١ – ٨٩ثم أعیدت بالمرسوم رقم      ي تفرض     ، م ١٩٨٩ یولی دة الت بصیاغتھا الجدی
  : ھذا الواجب على المستأنف 

Vincent et Guinchard , procédure civile , op. cit., no 989, p. 652 .              
(3) M. Caratini , les dernières dispositions , art. préc.                           

داعھا خلال         )٤( ستأنف إی وى الم ل دع ى وكی ب عل ي یج ذكرات الت ان المقصود بالم ي بی ذا   وف  ھ
ستوفي             ب أن ت ادة یج ذه الم ھ ھ ا تتطلب ا لم داعھا طبق ب إی ي یج المیعاد قضي بأن المذكرات الت

ان صریح لادعاءات     .  من ذات التقنین  ٩٥٤الشروط التي تتطلبھا المادة      فیجب أن تتضمن بی
راف  ا    ، الأط ل منھ ا ك س علیھ ي یتأس ة الت ة والقانونی ائل الواقعی ضمن  . والوس ب أن تت ویج
ي  .  ذلك بیان بالمستندات التي تم التمسك بھا     فضلا عن  وبالتالي تكون غیر كافیة المذكرات الت

  :  تقتصر على مجرد طلب المستأنف من القاضي إلزام المستأنف ضده بتبادل المستندات 
Cass. civ., 2e, 26 juin 1991, J.C.P., 1992, ΙΙ, 21821, note Estoup .               

داع       في حین رأى بعض    زم إلا بإی ذكرات  "  الفقھ أن المستأنف لا یلت ھ   " . م ذلك یكفی من  ، ول
ة   ة العملی ة     ، الناحی صومة أول درج ذكرات خ سخ م رد أن ین تجاب     ، مج د اس ون ق ي یك ك
ادة    ات الم زم أن      ، ) ( J. Héron , op. cit., no 649, p. 469 ٩١٥لمتطلب ك یل د ذل م بع ث

ى      یكمل وكیل دعوى المستأنف مذكراتھ ب    ستأنف عل ا الم ستند إلیھ ي ی حیث یبین كل الأوجھ الت
   . ٩٥٤النحو الذي تتطلبھ المادة 

وھذا التفسیر الذي یقول بھ ھذا الفقھ لمعنى المذكرات التي یجب على المستأنف إیداعھا خلال      
ادة       ، ٩١٥المیعاد المحدد بالمادة     ا الم ت بھ ي أت  . ٩١٥دعا صاحبھ إلى انتقاد ھذه الأحكام الت

ي              ا یكف ر الناضج بم اجح أو غی ر الن شریعي غی دیل الت الا واضحا للتع ر  ، معتبرا إیاھا مث وغی
ذا  . كفؤ لبلوغ الھدف المنشود     ومتسائلا ماذا نكسب من إلزام وكیل الدعوى بأن یودع خلال ھ

  .المیعاد مذكرات ستكون في جوھرھا مطابقة لتلك التي أودعت أمام قضاة أول درجة 
= 



 

 

 

 

 

 ٣١٣

ن            . )١(ف  التقریر بالاستئنا  صر م ادا أق دعوى میع ضیر ال شار تح دد مست م یح وذلك ما ل

   . )٢(ذلك 

ادة                رره الم ا تق ا لم ده طبق ستأنف ض ى الم ن إل ب أن تعل ستأنف یج فمذكرات الم

ة     ٩٠٩ اب محكم م كت ا قل ورة منھ ودع ص د ، وت سي الجدی ات الفرن ین المرافع ن تقن  م

تئناف  م . الاس ة رق دور اللائح ى ص ي ٥١١ – ٨٩وحت و ٢٠ ف ن ، م ١٩٨٩ یولی م یك ل

داع     ذا الإی رر لھ اد أو أجل مق اك میع شاط    . ھن ة أو ن ى ھم د عل ر یعتم ذا الأم ان ھ ل ك ب

، ولكن ھذه اللائحة استحدثت . )٣(ومستشار تحضیر الدعوى ، وكلاء الدعوى للأطراف 

ادة      ،  منھا   ٢٠بالمادة   د للم نص الجدی د      ٩١٥ال سي الجدی ات الفرن ین المرافع ن تقن ،  م

ون    ، تي تكمل ھذا النقص  وال ذین لا یمتثل ى ال وتقرر في ذات الوقت جزاء قاس یوقع عل

  .لأحكامھا 

_________________ 
=  

ذا   را أن ھ ذي        ومعتب انون القضائي وال ھ الحدیث للق ع التوج ق م ودا لا یتواف دخل جم اد ی  المیع
ة            دفعات اللازم راءات ال اء الإج ة إعط دعوى مھم ضیر ال شار تح اء مست ى إعط د عل یعتم

  :انظر في ھذا الرأي وھذه الانتقادات . لتحریكھا 
J. Héron , op. cit., no 649, p. 469 , et note 2 .                                             

ادة   ،   فالطعن  بالاستئناف      )١( د      ٩٠٠وفقا لما تحدده الم سي الجدی ات الفرن ین المرافع لا ،  من تقن
ة الاستئناف      . یكون بصحیفة طعن بالاستئناف      اب محكم م كت ر بقل ذا   . وإنما بتقری ویتضمن ھ

ین   من ذات ال٥٨ ، ٩٠١تحددھا المادتان   ( التقریر بیانات معینة     ا     ) . تقن سخ بم ھ ن ویحرر من
سختین      سختین       ( یزید عن عدد المستأنف ضدھم بن د ن ستأنف ضدھم زائ در عدد الم ، ) أي بق

داع وتأشیرة         اریخ الإی ا بت د التأشیر علیھ حیث یستعید المستأنف في الحال إحدى ھذه النسخ بع
  ) . من تقنین المرافعات الفرنسي الجدید ٩٠٢م ( كاتب المحكمة 

(2)  M. Caratini , les dernières dispositions , art. préc., no 2 .                     
(3) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., t. ΙΙΙ, sous l' art. 915 , pp. 605 

– 2 et s.                                                                                           



 

 

 

 

 

 ٣١٤

داع            ستأنف لای ل دعوى الم دد لوكی وطبقا لما تقرره ھذه المادة فإن المیعاد المح

ھر        ة أش و أربع تئناف ھ ة الاس اب محكم م كت ھ قل ر    ، مذكرات اریخ التقری ن ت داء م ابت

   .)١(بالاستئناف 

وبالتالي یفرض . یعاد یمكن لمستشار تحضیر الدعوى أن یقرر تقصیره وھذا الم

 ـ  )٢(وذلك ـ حسب بعض الفقھ  . لایداع مذكرات المستأنف میعادا أقصر مما حدده النص 

   .)٣(إما بسبب ظروف الاستعجال التي تحیط بالقضیة أو بسبب بساطتھا 

ش    ل ذات المست ن قب ده م ن م ھر یمك ة أش اد الأربع ا أن میع ل كم ان وكی ار إذا ك

ستأنف             ن الم ھ م الدعوى تم تعیینھ من قبیل المساعدة القضائیة للمستأنف ، أو تم تعیین

   ) ..NCPC  ٤ فقرة ٩١٥م  ( )٤(بعد أن رفض طلب مساعدتھ قضائیا 

                                                             

(1) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., t. ΙΙΙ, sous l' art. 915 ,  pp. 605 
– 2 et s.                                                                                                  

(2)  E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., t. ΙΙΙ, sous l' art. 915 , pp. 605 
– 2 et s.                                                                      

  :    وھو ما یراه البعض سیكون شاقا على المستأنف )٣(
  Vincent et Guinchard , procédure civile , op. cit., no 989, p. 652 -  653 .  
(4) Vincent et Guinchard , procédure civile , op. cit., no 989, p. 652 – 

653 , J. Héron , op. cit., no 649 , p. 468 ,  note 1, E. Blanc , J. Viatte 
et L. Blanc , op. cit., t. ΙΙΙ, sous l' art. 915 , p. 605 – 3 .  

بطء    ویرون ـ في ذات الموضع ـ أن ھذا الاستثناء یمكن فھمھ بسھولة إذ   سبان ال ي الح ا أخذنا ف
  .الذي یتقرر بھ تقدیم أو عدم تقدیم المساعدة القضائیة للمتقاضي 

داع             دأ الآمر بای ى المب رد عل ذي ی د ال تثناء الوحی ولكن ھذا الاستثناء من ناحیة أخرى یعد الاس
اد الأ  ، مذكرات المستأنف خلال الأربعة أشھر التالیة للتقریر بالاستئناف          قصر  أو خلال المیع

  : الذي یحدده مستشار تحضیر الدعوى 
M. Caratini , les dernières dispositions , art. préc., no 2 .                       



 

 

 

 

 

 ٣١٥

دف   اد بھ ذا المیع د ھ ى تحدی ادة عل ذه الم ت ھ ا حرص ح ، وكم و واض ا ھ ، وكم

ت          ة الاس ام محكم سویفیة     تسریع سیر الإجراءات أم تئنافات الت ة الاس  ، )١(ئناف ومواجھ

ھ   دم مراعات زاء لع ر ج ى تقری ذلك عل ت ك د حرص ذكرات  . فق داع م تم إی م ی ھ إذا ل إذ أن

تئناف        طب الاس یتم ش ھ س رر فإن اد المق لال المیع ستأنف خ ن   . )٢(الم ستبعد م   فی

تئناف        رار غی     . جدول القضایا المنظورة أمام محكمة الاس شطب بق ذا ال ون ھ ل  ویك ر قاب

   ) ..NCPC ٢ فقرة ٩١٥م  ( )٣(للطعن 

ة   ر العادی ن غی رق الطع وم أن ط ان المعل وة  )٤(وإذا ك ف للق ر موق ا أث یس لھ  ل

ادة       ، التنفیذیة للحكم    رره الم د       ٥٧٩وھو ما تق سي الجدی ات الفرن ین المرافع ن تقنی ،  م

ن   ، وعلى العكس من ذلك     ، فإن الاستئناف    ا   ،وباعتبار أنھ طریق عادي للطع د موقف  یع

                                                             

(1) G. Couchez , J.- P. Langlade et D. Lebeau , procédure civile , op. cit., 
no 1360, p. 496 , Vincent  et Guinchard , procédure civile , op.  cit., no 
946 - 1, p. 633 , M. Caratini , les dernières dispositions , art. préc.,      
no 2 .                                                                                                   

(2) Vincent et Guinchard , procédure civile , op. cit., no 930 , p. 625 ,  
M. Caratini , les dernières dispositions , art. préc., no 2 .                              

(3) Vincent et Guinchard , procédure civile , op. cit., no 989 , p. 653 , G. 
Couchez , J.- P. Langlade et D. Lebeau , procédure civile , op. cit.,     
nos 1438 et s, Cass. civ. 2e , 26 juin 1991 , J.C.P., 1992 , éd. G., ΙΙ,         
21821 , note P. Estoup. 

  : ویصدر ھذا القرار من مستشار تحضیر الدعوى 
      J. Héron , op. cit., no 649 , p. 469 ,  et note 3 .                                       

النقض         وھ  )٤( راض      ، ي الطعن بالتماس إعادة النظر والطعن ب سي اعت انون الفرن ي الق ذلك ف وك
  .الخارج عن الخصومة 



 

 

 

 

 

 ٣١٦

ة    وة التنفیذی ذه الق ھ        . لھ ض الآراء میزت سب بع د ح ر یع ذا الأث ب ھ ل إن ترتی   ب

  .)١(الأساسیة 

ن              اد الطع اء سریان میع ق أثن ة أول درجة یعل م محكم ذ حك فالقاعدة إذن أن تنفی

تئناف  تئناف  ، بالاس صومة الاس ام خ لال قی ذلك خ ادة . وك إن الم ك ف ع ذل ن ٩١٥وم  م

ات ا  ین المرافع ن  تقن وع م ذ كن ف التنفی ي وق تئناف ف ن بالاس ر الطع ر أث رر بت د تق لجدی

صر   ستأنف المق زاء للم لال     . الج ستأنف خ ذكرات الم داع م دم إی ى ع ب عل ث یترت حی

ا                  ا رأین تئناف كم ضیة الاس تئناف شطب ق ر بالاس ة للتقری ب  . الأربعة أشھر التالی ویترت

ن             ھ م تئناف أو حرمان ن بالاس د الطع شطب تجری ذا ال ذ       على ھ ف تنفی ي وق ھ ف ر ل ل أث  ك

   .)٢(الحكم المطعون فیھ 

وبالتالي یصبح الحكم ـ الابتدائي ـ المطعون فیھ   . ویتم ھذا التجرید بقوة القانون 

لا  ذا معج تئناف ناف انون ، بالاس وة الق ة بق القوة التنفیذی ع ب ل  . )٣(ویتمت ن قبی ك م وذل

                                                             

(1) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., t. ΙΙΙ, sous l' art. 915 ,      p. 
605 – 3 .                                                                                                 

(2) Vincent et Guinchard , procédure civile , op. cit., no 946 - 1, p. 633, no 
989 , p. 653 , J. Héron , op. cit., no 649 , p. 469 , G. Couchez , J.-   P. 
Langlade et D. Lebeau , procédure civile , op. cit., no 1360, p. 496, nos  
1438 et s., M. Caratini , les dernières dispositions , art. préc., no 2 .            

  :   وبالتالي یمكن المضي في تنفیذ الحكم )٣(
    M. Caratini , les dernières dispositions , art. préc., no 2 , Cass. civ., 2e, 

16 oct. 2003, D., 2003, I.R., 2665, J.C.P., 2003, ΙV, 2904, Bull. civ., ΙΙ, 
no 304.                                                                                                        

ول  ر مقب ون غی ا یك صلحة ، كم ود الم دم وج تئناف  ، لع ة الاس ن محكم م م دور حك ب ص طل
ذ ن الطعن بالاستئنافبالنفاذ المعجل للحكم المطعون فیھ إذا كا      ،  قد جُرد من أثره الموقف للتنفی

   :٩١٥بعد أن تم شطبھ بالتطبیق للمادة 
   Limoges , 24 sept. 1992, D., 1993, somm., 186, obs. Julien .                    



 

 

 

 

 

 ٣١٧

وبقوة ، صراحة )  فرنسي جدید مرافعات ( ٩١٥وھو ما یؤكده نص المادة  . )١(الجزاء 
ره أن   ، )٢( ذ        " بتقری ف للتنفی ر موق ل أث تئناف ك سلب الاس شطب ی ي أن   ". ال ذا یعن وھ

ھ              ون فی م المطع ري للحك ذ الجب ورا أن یباشر إجراءات التنفی المستأنف ضده یستطیع ف

 .بالاستئناف 

لمستأنف وبینما یرى بعض الفقھ أن ھذا الأثر یتحقق بمجرد عدم ایداع مذكرات ا

د     ، خلال المیعاد المحدد قانونا      فابتداء من اللحظة التي فیھا یكون میعاد الأربعة أشھر ق

ذ          ، انقضى   ف للتنفی ن موق ھ آخر    ، )٣(فإن الاستئناف یفقد خاصیتھ كطع ھ  )٤(رأي فق  أن

ذ               ف للتنفی ره الموق ن أث تئناف م ذي یجرد الاس اد ھو ال ھ  ، لیس انقضاء ھذا المیع ولكن

ھ     . ب  قرار الشط  شطب         ، ونتیجة ذلك أن رار ال دعوى ق ضیر ال شار تح صدر مست م ی إذا ل

   . )٥(فإن ھذا الجزاء لا یوقع ، لسبب أو لآخر 

دم        ، لا شك   ، ویبدو ھذا الجزاء     ى ع سي عل شرع الفرن ھ الم جزاء صارما ، یرتب

دد        اد المح ي المیع ھ       . إیداع المستأنف مذكراتھ ف شف نیت ھ یك ا من ك تراخی ر ذل ھ یعتب  لأن

                                                             

(1) G. Couchez , J.- P. Langlade et D. Lebeau , procédure civile , op. cit., 
nos 1438 et s.                                                                                          

(2) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., t. ΙΙΙ, sous l' art. 915 , p. 605 – 
3 .                                    

(3) E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., t. ΙΙΙ, sous l' art. 915, p. 605 – 
3.                                                                                               

(4) J. Héron , op. cit., no 649 , p. 469 , et note 3 .                          
ستأنف     )٥( دعوى           وعلى العكس فإن إیداع الم ع من شطب ال اد لا یمن د انقضاء المیع ھ بع  مذكرات

  :ومن تجرید الاستئناف من أثره الموقف للتنفیذ 
J. Héron , op. cit., no 649 , p. 469 , et note 3,                                  



 

 

 

 

 

 ٣١٨

تئناف    . التسویفیة   سب الاس ة لك صد    . وأنھ لیس لدیھ في الواقع أسباب جدی ا ق ھ إنم وأن

   .)١(منھ تأخیر تنفیذ الحكم 

ادة       ص الم صریح ن سري ، ب زاء ی ذا الج ن ھ ات   ٩١٥ولك ین المرافع ن تقن  م

د  سي الجدی نص    ، الفرن ورا ب ل محظ اذ المعج ا النف ون فیھ ي لا یك الات الت ي الح   ف

ن     ، ھكذا یستثني المشرع من ترتیب ھذا الجزاء    و . )٢(القانون   د الطع ي تجری ل ف المتمث

م            ى الحك بالاستئناف من أثره الموقف للتنفیذ وبالتالي إضفاء النفاذ المعجل القانوني عل

بحیث لا یكون الحكم ، الحالات التي یحظر فیھا القانون النفاذ المعجل للحكم ، المستأنف  

ذا ا     ى ھ زاء عل لا كج ذا معج و ناف ل     ، لنح اذ المعج ا النف ة لا یجوز فیھ صدد حال ا ب إذا كن

   . )٤( ، )٣(للحكم 

ة    ة حقیقی ضمن مواجھ زاء یت ذا الج ك أن ھ ة ، ولا ش تئناف ، وفعال   للاس

ت  ، التسویفي   أخیر        ، الذي یرفع لمجرد كسب الوق ي ت ن ف ذا الطع ر ھ ن أث تفادة م والاس
                                                             

ستأنف     وقد انتقد بعض المعلقین الإلزام بھذا المیعاد والذي یستتبع فرض ھذا الجزاء ع      )١( ى الم ل
ھ    ، الأصلي فقط    دا ب ون مقی وسیكون  ، في حین أن صاحب الاستئناف الفرعي أو المثار لن یك

ھ       دعم موقف ت متاحا ل ھ كل الوق ین               . لدی ررة ب ست مب ھ لی ھ ـ تفرق ا ل ل ـ وفق ذا الأمر یمث وھ
 , Note , non segnié , sur le décret du 20 juillet 1989:  طوائف من المستأنفین 

G.P., 3 – 5 sept. 1989 , p. 6 .                                                              
(2) Vincent et Guinchard , procédure civile , op. cit., no 989, p. 653, J. 

Héron , op. cit., no 649 , p. 469 , G. Couchez , J.- P. Langlade et D. 
Lebeau , procédure civile , op. cit., no 1360, p. 496, nos 1438 et s., M. 
Caratini , les dernières dispositions , art. préc., no 2 .                                   

سي              )٣( انون الفرن ي الق م ف اذ المعجل للحك ا النف وز فیھ ة لحالات لا یج :  انظر  ،   في بعض الأمثل
E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., t. ΙΙΙ, sous l' art. 915 ,              
p. 605 – 3.                                                                                                   

تئنا        )٤( رار شطب الاس ، ف   وقد قضي بأنھ إذا كان النفاذ المعجل موقوفا بحكم وقتي صادر قبل ق
ل     ، منذ صدوره ، فإنھ لا یمنع ھذا القرار من ترتیب أثره         في تجرید الطعن بالاستئناف من ك

ذ     ف للتنفی ر موق انون         . أث نص الق ل ب اذ المعج ع النف ة من دا حال تثناء ع د أي اس :    إذ لا یوج
Paris ,  10 juin 1991 , G.P. 1993, Ι, 249 , Note Renard .        



 

 

 

 

 

 ٣١٩

دون أن یكون لدیھ أي حجة ، صد ھذا فكل ما سیستفیده المستأنف الذي یق. تنفیذ الحكم 

سن   ، ھو ، وبالتالي كسب قضیتھ ، جدیة لإقناع قضاة الاستئناف بصحة موقفھ        ى أح عل

  .تأخیر تنفیذ حكم محكمة الدرجة الأولى لمدة أربعة أشھر ، تقدیر 

) أو وكیلھ ( وھو یلزم المستأنف . وقد وصف بعض الفقھ ھذا الجزاء بأنھ قاس   

صومات       . ظة  بالكثیر من الیق   یر الخ دة س ة     ، ویقلل بصفة خاصة م زال طویل ا ت ي م والت

   .)١(خاصة محاكم الاستئناف الھامة والمزدحمة بالقضایا ، جدا في بعض المحاكم 

سویفي         ورغم حرص    تئناف الت ارم للاس ر جزاء ص ى تقری سي عل شرع الفرن الم

تفا   ، على ھذا النحو     ن الاس ستأنف م ة    فإنھ لم یشأ أن یحرم ھذا الم ن الدرجة الثانی دة م

ضیتھ          ، من درجتي التقاضي     ا ق ث فیھ ي تبح ة الت . أي من الحصول على الفرصة الثانی

قوط  عدم القبول ولھذا لم یجعل جزاء عدم إیداع مذكرات المستأنف في المیعاد ھو        أو س

تئناف   صومة الاس سھا        ، )٢(خ اء نف ن تلق ة م ھ المحكم م ب ذي تحك ان  ، وال ذي ك وال

ى    منصوصا علیھ    صیاغة الأول ي ال شروع  ( ف ادة   ) الم ذه الم ر أن جزاء    . لھ ث اعتب حی

ولحسن الحظ حسب رأي بعض  ، فتم ، سقوط الاستئناف عنیف أو قاس أكثر مما ینبغي   

ادة       ذه الم ام ھ ى أحك ین عل ھ  ، المعلق دول عن ي      . )٣(الع ل ف ذا الجزاء المتمث ضیل ھ وتف

ره المو            ن أث ن م د الطع ع تجری دول م ن الج ذ   الشطب م ف للتنفی ادة    ، ق اه الم ذي تتبن وال

  . بصیغتھا الحالیة ٩١٥

                                                             

(1) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., t. ΙΙΙ, sous l' art. 915 , p. 605 – 
3.                                                                                                   

(2) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., t. ΙΙΙ, sous l' art. 915 , p. 605 – 
3.                                                                                                  

(3) M. Caratini , les dernières dispositions , art. préc., no 2 , et voir ; Note  
non segnié, sur le décret du 20 juillet 1989, G.P., 3 – 5 sept. 1989, p. 5.                                                                                                         

  ) . ذات الإشارة السابقة . ( وكان ھذا على أثر ملاحظة بعض قضاة محكمة النقض    



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

شطب       ت ت تئناف وإن كان ضیة الاس إن ق ذا ف ا    ، ولھ ة إلا أنھ الي معلق ون بالت وتك

ادة             . )١(تكون قائمة    ن الم ة م رة الثالث ازت الفق اس أج ین   ٩١٥وعلى ھذا الأس ن تقن  م

یرھا      صومة س اودة الخ د مع سي الجدی ات الفرن ك بتجالمرافع ن    وذل تئناف م د الاس دی

  . الشطب

  :ویكون تجدید قید الاستئناف وفقا لإحدى صورتین 

داع    ت إی د أن یثب ستأنف بع ن الم ب م د بطل ون التجدی ى ، یك صورة الأول ي ال  ف

ھ  د . مذكرات ذا التجدی ن ھ اودة، ولك تئناف  ومع صومة الاس ي خ سیر ف ى ،  ال د إل لا یعی

ف   بل. الطعن بالاستئناف أثره في وقف التنفیذ        ره الموق  یستمر الاستئناف مجردا من أث

ذ  م   . )٢(للتنفی ذا الحك ذ ھ ن تنفی ھ م وم ل ع المحك لا ، ولا یمن ذا معج بح ناف ذي أص ، وال

  . منذ أن تم شطب الاستئناف ، وبقوة القانون 

ك          د ذل ھ بع داع مذكرات ستأنف بإی ام الم ى إذا ق ھ حت ك فإن ى ذل د  ، وعل وتجدی

لن ،  التجدید بعد الإیداع المتباطئ أو المتأخر للمذكرات فإن ھذا، الاستئناف من الشطب 

ذ        ف التنفی ي وق د       . یعید لاستئنافھ أثره ف د فق یكون ق تئناف س ذا الاس ل إن ھ صفة  ، ب وب

رغم استمرار نظر الطعن ، وسیستمر الحكم نافذا معجلا . أثره في وقف التنفیذ   ، نھائیة  

  .بالاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانیة 

 من تقنین المرافعات الفرنسي الجدید ٩١٥إذا كان نص المادة  : ورة الثانیة   الص

، فإنھ قد أجاز، أن یقوم بتجدید قیده كما رأینا ، قد أجاز للمستأنف الذي شُطب استئنافھ    
                                                             

(1) J. Héron , op. cit., no 649 , p. 469 .                                                    
(2) Vincent et Guinchard , procédure civile , op. cit., no 989, p. 653, J. 

Héron , op. cit., no 649 , p. 469 , G. Couchez , J.- P. Langlade et D. 
Lebeau , procédure civile , op. cit., no 1360, p. 496, nos 1438 et s., M. 
Caratini , les dernières dispositions , art. préc., no 2 .                                   



 

 

 

 

 

 ٣٢١

ى         ، في الفقرة الثالثة من ذات المادة       اء عل ذلك بن تئناف ك ذا الاس د ھ د قی ون تجدی أن یك

  . طلب المستأنف ضده 

.  وعن تجدید الاستئناف )١(لمستأنف قد یستمر في إحجامھ عن تقدیم مذكراتھ     فا

یرھا               صومة س اود الخ ي أن تع ب ف د یرغ ده ق د  ، وقد قدر المشرع أن المستأنف ض إذ ق

ین               دم الیق ة ع ل حال تئناف یزی ة الاس ن محكم م م یكون لھ مصلحة في الحصول على حك

تئناف        صومة الاس ذه ا  ، التي توجدھا خ ي ھ زه      وینھ ھ أو مرك ستقر حقوق ى ت ضیة حت لق

وم        ، متى كان یتوقع أن یكون ھذا الحكم لصالحھ ، القانوني  شرع ـ أن یق ھ ـ الم از ل فأج

  . ھو بتجدید قید الاستئناف 

د         د قی ة تجدی ي حال ذ ف وقد أثیر التساؤل عن عودة أثر الاستئناف في وقف التنفی

ى     وقد قال بعض الفق  . الاستئناف بطلب المستأنف ضده      شیر بوضوح إل نص لا ی ھ أن ال

تئناف      د الاس د قی تم تجدی دما ی ذ عن ف للتنفی ره الموق ن أث تئناف م د الاس تمرار تجری اس

بل إن صیاغة ھذا النص تسمح بالقول بأن الأثر الموقف  . )٢(بطلب من المستأنف ضده 

                                                             

ة   ،   ففي حالة عدم وجود استئناف فرعي أو طلب فرعي من جانب المستأنف ضده        )١( إن محكم ف
ھر   . الاستئناف لا تنبھ المستأنف أو تكلفھ بایداع مذكراتھ         ة أش إذ ھو ملزم بایداعھا خلال أربع

  : الاستئناف من تقریره ب
Cass. civ., 2e , 15 janv. 2004 , Bull. civ., ΙΙ, no 2 , D., 2004 , I.R., 1122 , 
J.C.P., 2004 , ΙV, 1444 , Procédures , 2004 , comm.. 71 , note Perrot , 
G.P., 13 mars 2005 , p. 14 , obs. Du Rusquec .                               

ل    ، ١ – ٩١٥حسب ما ینجم من نص المادة ،  القاضي  فلیس واجبا على   أن ینبھ أو یكلف وكی
 :دعوى المستأنف بایداع مذكراتھ 

Cass. civ., 2e , 10 mars 1993 , Bull. civ., ΙΙ, no 90 .                     
(2) Vincent et Guinchard , procédure civile , op. cit., no 989, p. 653, 

    , G. Couchez , J.- P. Langlade et D. Lebeau , procédure civile: وانظر  
op. cit., nos 1438 et s.                                                                                 

                                                                         



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

د تجد  . یعود من جدید في ھذا الفرض   ھ عن د  ومع ذلك رأى فقھ آخر أن الحل المأخوذ ب ی

ضا      ا أی سري ھن ستأنف ی ن الم ب م تئناف بطل د الاس د    . قی د قی م تجدی ھ رغ ى أن بمعن

، الاستئناف بطلب المستأنف ضده فإن تجرید الاستئناف من أثره الموقف للتنفیذ یستمر 

   .  )١(وذلك بھدف استمرار فرض الجزاء على المستأنف المھمل 

ذ یظ     ف التنفی ي وق تئناف ف ر الاس إن أث ر ف ى آخ ا  وبمعن ى نھائی ث . ل ملغ   بحی

تئناف     ھ بالاس ون فی م المطع ذ الحك رة تنفی ي مباش دء ف ده الب ستأنف ض ون للم    . )٢(یك

سره       ا یف ھ      ، وھو م بعض الفق ا ل ستأنف      ، )٣(وفق ازاة الم تمرار مج شرع أراد اس أن الم

م أول درجة      ، على إھمالھ    ذ حك ي تنفی تمرار ف ك    ، وذلك بإجازة الاس ذي ھو دون ش وال

ل   ، صالحھ في غیر   ا یمث ھ    ، وھو م ذات الفق ا ل دم     ، وفق ستأنف أن یق افیة للم دعوة إض

د       . مذكراتھ خلال المیعاد المحدد     ز تجدی ت تجی أخرة وإن كان دم مت ي تق لأن المذكرات الت

ستأنف     م الم ذ الحك ي تنفی تمرار ف ول دون الاس ن تح ا ل تئناف فإنھ د الاس و  . )٤(قی   وھ

ادي ا    سویفیة   ما یھدف في النھایة إلى تف تئنافات الت سب      ، لاس صد ك ط بق دم فق ي تق والت

   . )٥(الوقت 

                                                             

(1) G. Couchez , J.- P. Langlade et D. Lebeau , procédure civile , op. cit., 
no 1360 , p. 496 .                                                                       

(2) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., t. ΙΙΙ, sous l' art. 915 ,   p. 605 
– 3.                                                                                                 

(3) Vincent et Guinchard , procédure civile , op. cit., no 989, p. 653 .      
 Dorsner – Dolivet , Premières réflexions sur le décret no 89:        وقارن )٤(

– 511 du 20 juillet 1989 modifiant certains dispositions de procédure 
civile , J.C.P., 1989 , éd. G., Ι, 3419 , no 33 .                                             

  . والذي یرى ھذا الوضع غیر منطقي 
(5) Vincent et Guinchard , procédure civile , op. cit., no 989, p. 653.      



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

ذا النحو              ى ھ یفقد ، عل ستأنف      ، فالطعن بالاستئناف س سبة للم ھ بالن دة ل ل فائ ك

ر            ي غی صادر ف ى ال الذي لم یقدم طعنھ إلا من أجل تأخیر تنفیذ حكم محكمة الدرجة الأول

  .صالحھ 

تئناف  ن بالاس د الطع تئناف وتجری طب الاس ا  وش ذ وفق ف للتنفی ره الموق ن أث    م

ادة  رره الم ا تق د  ٩١٥لم سي الجدی ات الفرن ین المرافع ن تقن زاء ،  م ل الج ن قبی و م   ھ

ولیس من شك أن تقریر ھذا  . )١(من جانب المستأنف ، لعدم النشاط أو الھمة الإجرائیة 

ھ     دیم مذكرات ي    . الجزاء یدفع المستأنف إلى عدم التباطؤ في تق سھم ف ا ی سریع  وھو م  ت

   .   )٣(ومنذ طرحھ أمام محكمة الدرجة الثانیة  ، )٢(أكید في سیر خصومة الاستئناف 

  الفرع الثاني
  الفصل في الاستئناف في ضوء المذكرات المقدمة في خصومة أول درجة

ادة   ص الم ا أن ن ز   ٩١٥رأین د یجی سي الجدی ات الفرن ین المرافع ن تقن ي ،  م ف

ون    ، الفقرة الثالثة منھ     شطوب       أن یك تئناف الم د الاس د قی ستأنف    ، تجدی داع الم دم إی لع

  . بطلب من المستأنف ضده ، مذكراتھ خلال المیعاد المحدد 

                                                             

(1) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., t. ΙΙΙ, sous l' art. 915 , p. 605 –  
3 .                                                                                              

(2) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., t. ΙΙΙ, sous l' art. 915 ,    p. 605 
– 3 .                                                                                               

أن یودع ، وبشكل آمر ، وبحسب أحكام محكمة النقض الفرنسیة فإن ھذا المستأنف یجب علیھ    
عھ أ  ، مذكراتھ خلال میعاد الأربعة أشھر المحددة لھ       ون بوس ن یتحصن أو یحتمي   دون أن یك

  : كي یبرر تقصیره ، المتمثل في عدم تبادل المستندات مثلا ، خلف تصرف خصمھ 
Cass. civ., 2e , 26 juin 1991 , Bull. civ., ΙΙ, no 190 , p. 101 , J.C.P., 1992 , 
ΙΙ , 21821 , note Estoup .                                                                
(3) M. Caratini , les dernières dispositions , art. préc., no 2 .                     



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

وقد أجاز ھذا النص للمستأنف ضده الذي أخذ ھو المبادرة بتجدید قید الاستئناف 

ة            اب المرافع ل ب ر بقف دار أم دعوى إص ضیر ال شار تح ن مست ب م شطب أن یطل ن ال ، م

صومة أول           وتحدید جل ي خ ة ف ذكرات المقدم ط ـ الم ي ضوء ـ فق سة للفصل في الطعن ف

   .)٢( ، )١(درجة 

                                                             

(1) J. Héron , op. cit., no 649 , p. 469 , G. Couchez , J.- P. Langlade et D. 
Lebeau , procédure civile, op. cit., nos 1438 et s., M. Caratini , les 
dernières dispositions , art. préc., no 2 , Paris , 28 nov. 1990 , G.P., 30 
mars 1991 , note Guinchard et Moussa , Versailles , 18 oct. 1990 , 
J.C.P., 1991 , ΙΙ , 21646 , note Estoup .                                                                   

داع الم   دم ای ة ع ي حال ھ فف ب     ، ستأنف مذكرات ى طل اء عل شطوبة بن ضیة الم د الق د قی وتجدی
ده  ستأنف ض صومة أول    ، الم ذكرات خ ى م الرجوع إل ا ب ضي فیھ تئناف تق ة الاس إن محكم ف

 :درجة 
Rennes , 22 sept. 1993 , J.C.P., 1994 , ΙΙ , 2240 , note L' eonarny et 
Giverdon , G.P., 1993 , 2 , 545 , note Demidoff .                  

ات    ٩١٥بالتطبیق للمادة ،  وقد قضي بأنھ عندما یُجدد قید القضیة المشطوبة  )٢( ین المرافع  من تقن
اب        ، الفرنسي الجدید    ل ب رار قف ب صراحة إصدار ق بناء على طلب المستأنف ضده الذي یطل

ي خص               ة ف ذكرات المقدم وء الم ي الاستئناف في ض م ف سة للحك د جل ومة أول المرافعة وتحدی
ة       ، درجة   ر مقبول :  فإن إقفال باب المرافعة یجعل المذكرات المقدمة بعد ذلك من المستأنف غی

Cass. civ., 2e, 13 janv. 1993, Bull. civ., ΙΙ, no 9, J.C.P., 1993, ΙΙ, 22042, 
note Du Rusquec, D.,1993, somm., 181, obs. Julien, G.P., 1993, 2, 
panor., 146, R.T.D.civ., 1993, 655, obs. Perrot, cass. civ., 1re , 16 juill. 
1998, Bull. civ., Ι, no 245 .                                                                         
 Voir également : C. Giverdon et J.L. Lecharny , note J.C.P., 1994, éd.  
G., ΙΙ, 22240 .                                                                                        

ستأنف              ى الم ت إل د أعلن ت ق و كان ة ول ر مقبول وتكون ھذه المذكرات المقدمة من المستأنف غی
  : ضده قبل إصدار قرار قفل باب المرافعة 

Cass. civ., 2e, 10 mars 1993, Bull. civ., ΙΙ, no 88, D., 1993, I.R., 85, 
J.C.P.,1994, éd. G., ΙΙ, 22222, note Du Rusquec, R.T.D.Civ.,1993, 655, 
obs. Perrot, Versailles, 18 oct. 1990, J.C.P., 1991, ΙΙ, 21646, note Estoup, 
R.T.D.Civ., 1991, 804, obs. Perrot, Paris , 28 nov. 1990, G.P., 1991, Ι, 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

ا       ده واثق ستأنف ض یكون الم رض س ذا الف ي ھ م    ، وف د ، أن الحك د بعی ى ح   إل

الحھ      ي ص یكون ف و       . الذي سیصدر في ھذه الحالة س دم ھ ھ أن یق یتاح ل ھ س خاصة وأن

لأن المستأنف ضده قد .  أقسى على المستأنف بل إن ھذا الحكم ربما یكون . )١(مذكراتھ 

_________________ 
=  

185, note Guinchard et Moussa , D., 1991, somm., 243, obs. Fricero , 
Versailles , 14 juin 1991, D., 1991, I.R., 201 .                          

د      ة وتحدی ولكن عدم قبولھا مشروط بأن یكون المستأنف ضده قد طلب صراحة إقفال باب المرافع
   :جلسة للفصل في الطعن 

Cass. civ., 2e, 15 mars 1995, D., 1995, 575, note Passera .                          
Voir également : R. Perrot, R.T.D.Civ., 1994, 684 .                                   

د    ٩١٥وقضي كذلك بأن المادة      ة    ،  من تقنین المرافعات الفرنسي الجدی ا الثالث ي فقرتھ نح  ، ف لا تم
  :  تقدیریة في ھذا الشأن محكمة الاستئناف سلطة 

Paris , 28 nov. 1990, G.P., 1991, Ι, 185, note Guinchard et Moussa , D.,    
1991, somm., 243, obs. Fricero .                                                               

فإن مذكرات  ، ٩١٥للمادة بالتطبیق ، إذا جددت القضیة من الشطب بطلب المستأنف ضده  ، لكن  
ل       ب صراحة قف د طل المستأنف المقدمة بعد ذلك لا تكون غیر مقبولة إلا إذا كان المستأنف ضده ق
صومة أول        ي خ ة ف ذكرات المقدم وء الم ن في ض ي الطع صل ف سة للف د جل ة وتحدی اب المرافع ب

 : درجة 
Cass. civ., 2e, 4 mai 1994, Bull. civ., ΙΙ, no 126, J.C.P., 1994, ΙV, 1626, 
15 mars 1995, Bull. civ., ΙΙ, no 85, D., 1995, 575, note Passera, civ., 2e, 
10 juin 2004, D., 2004, I.R., 1933, R.T.D.Civ., 2004, 557, obs. Perrot, 
J.C.P., 2004, ΙV, 2619 .                   

شطو         د الاستئناف الم ات تجدی ت طلب ھ إذا كان ستأنف     وقد قضي بأن ستأنف والم ت من الم ب أودع
داع أولا          شك    ، ضده في ذات الیوم دون أن یكون ممكنا تحدید الطرف الذي أجرى الإی ذا ال إن ھ ف

 ,Cass. civ., 3e, 19 déc. 2001, Bull. civ., ΙΙΙ,    no 154:   یكون لمصلحة المستأنف 
D., 2002, I.R., 369, Procédures , 2002 , comm., 22 , note Perrot.    

ات  ، وإذا ظھر أن المستأنف والمستأنف ضده قدما مذكراتھما في ذات الیوم     دون أن یثبت أن طلب
ستأنف ضده         ة من الم ا أن     ، المستأنف كانت لاحقة على تلك المقدم ة الاستئناف یمكنھ إن محكم ف

  :وانظر كذلك . ذات الحكم ، تقرر قبول مذكرات المستأنف 
Paris , 4 déc. 2001, Bull. ch. Avoués , 2001 , Ι , 22 .  

(1) E. Blanc, J. Viatte et L. Blanc, op. cit., t. ΙΙΙ, sous l' art. 915, p. 605–3 .                                                                                                



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

ھ   ،  من تقنین المرافعات الفرنسي الجدید  ١- ٣٢یطالب بإعمال أحكام المادة      ضاء ل والق

  .بالتعویض على أساس أن مسلك المستأنف كان تسویفیا أو تعسفیا 

ا              شطب وفق ن ال ده م م تجدی تئناف ث د شطب الاس ولكن یجب دائما مراعاة أنھ بع

وطلب المستأنف ضده صراحة إقفال باب المرافعة   ،  مرافعات فرنسي جدید     ٩١٥للمادة  

صومة أول    ي خ ة ف ستندات المقدم وء الم ي ض تئناف ف ي الاس صل ف سة للف د جل وتحدی

ة  تئناف  ، درج ة الاس ى محكم ب عل ھ یج ادة ، فإن ا للم ین ٥٦١وفق ن ذات التقن أن ،  م

د  ن جدی دعوى م ر ال ن  ، تنظ ع أو م ث الواق ن حی واء م انون س ث الق وء ، حی ي ض وف

ة   صومة أول درج ھ      . أوراق خ ون فی م المطع دیل الحك ا تع ون بإمكانھ الي یك وبالت

   .)١(بالاستئناف 

صومة أول درجة           ي خ ولكن الفصل في الاستئناف في ضوء المذكرات المقدمة ف

ده   ستأنف ض ن الم ذلك م ب ب ى طل ف عل سابق یتوق و ال ى النح ة . عل ون لمحكم لا یك ف

اد          ،الاستئناف   د المیع دمت بع ا ق اب   ،  في حالة رفض مذكرات المستأنف لأنھ ل ب أن تقف

صومة أول درجة           ي خ ة ف ذكرات المقدم إذا ، المرافعة وتفصل في القضیة في ضوء الم

   . )٢(لم یكن المستأنف ضده قد قدم طلبا بذلك 

دون أن ، الذي بادر بتجدید الاستئناف من الشطب ، ویكون لھذا المستأنف ضده 

ذكرات    یط وء الم ي ض تئناف ف ي الاس صل ف سة للف د جل ة وتحدی اب المرافع ال ب ب إقف ل

                                                             

(1) G. Couchez , J.- P. Langlade et D. Lebeau , procédure civile, op. cit., 
nos 1438 et s., Cass. Avis., 24 févr . 1995 , Bull. civ., avis., no 1 , p.1, 
D., 1995 , I.R., 69 , R.T.D.Civ.,  1995 , 688 , obs. Perrot .                    

(2) Cass. civ., 3e, 15 mai 1996, Bull. civ., ΙΙΙ, no 112 , D., 1996, somm., 
351, obs. Julien , civ., 2e, 9 déc. 1997, Bull. civ., ΙΙ, no 301 , D., 1998, 
I.R., 33, J.C.P., 1998, ΙV, 1213 .  



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

ھ    ، المقدمة في خصومة أول درجة   ون فی م المطع ي  . أن یقتصر على طلب تأیید الحك وف

ھ               دیم مذكرات ستأنف بتق ف الم ة أن یكل یس المحكم ى رئ ا عل ون واجب ة لا یك . ھذه الحال

ضي بتأیی     تئناف أن تق ة الاس ن لمحكم ى     ویمك وع إل ھ دون الرج ون فی م المطع د الحك

   . )١(المذكرات المقدمة في خصومة أول درجة 

ة    ، ووفقا لبعض الفقھ فإنھ لا یجوز للمستأنف ضده       اب المرافع ال ب بعد طلبھ إقف

ولا   ، ) مقابل(تقدیم استئناف فرعي ، وتحدید جلسة للفصل في الطعن      ون مقب لأنھ لن یك

وبالتالي فإنھ لن یستطیع مباشرة حقھ في الدفاع ، رات من المستأنف الأصلي تقدیم مذك    

   .)٢(في مواجھة ھذا الاستئناف الفرعي 

ن     ، وإذا كانت إرادة إعطاء حل سریع وحاسم للمنازعات      ك م ى ذل ب عل بما یترت

سا         ي فرن ي ف شرع الإجرائ ت الم ي   ، استقرار الحقوق والمراكز القانونیة قد دفع ى تبن إل

ا         أو بمعني ، بعض الحلول    سویفي وفق تئناف الت شأن الاس  أدق تقریر بعض الجزاءات ب

ادة   اء بالم ا ج د   ٩١٥لم سي الجدی ات الفرن ین المرافع ن تقن ا ،  م ا رأین إن ذات ، كم ف

  .الإرادة تبرر كذلك تبني مواجھة الطعون ـ التسویفیة ـ بالنقض 

  

  

  

                                                             

(1) Cass. civ., 2e , 25 oct. 1995 , Bull. civ., ΙΙ, no 250 , D., 1996, 542 , note 
Passera , Procédures , 1996, comm. , 5 , obs. Perrot .                  

(2) G. Couchez , J.- P. Langlade et D. Lebeau , procédure civile, op. cit., 
nos 1438 et s.                                                                                         
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 ٣٢٩

  المبحث الثالث
  فيهتعليق نظر الطعن على التنفيذ المسبق للحكم المطعون

   ).NCPC ٥٢٦ ، ٣ – ١٠٠٩ إلى ١ – ١٠٠٩المواد من ( 
  

ن           واد م ضمنھا الم ي تت ام الت ى  ١ - ١٠٠٩تمثل الأحك  ٥٢٦و  ، ٣ – ١٠٠٩ إل

رة    افة مبتك د إض سي الجدی ات الفرن ین المرافع ن تقن ین ، م ذا التقن صوص ھ ت ، لن تم

  .بموجب عدة خطوات تشریعیة متلاحقة 

شغال ال     ا أن ان بق أن ذكرن د س سویفیة    فق ون الت شكلة الطع سي بم شرع الفرن ، م

ا   ي علاجھ ھ ف تحداثھ  ، وإرادت ي اس دت ف م ، تب ة رق صادرة ٥١١ ـ      ٨٩باللائح    ال

ي   و ٢٠ف سویفیة   ، )١(م ١٩٨٩ یولی ون الت ة الطع زاءات لمواجھ ض الج   بع

  .بالاستئناف 

راءات        ض الإج دیل بع ى تع ذه اللائحة إل ا ھ ت بھ ي أت صوص الت دت الن د عم وق

دیلات   . مام محاكم الاستئناف ـ كما رأینا ـ أو أمام محكمة النقض   سواء أ ي تع ا  ، وھ وفق

   . )٣(تھدف بوضوح إلى مواجھة الطعون التسویفیة  ، )٢(لتعبیر بعض الفقھ الفرنسي 

                                                             

ة  )١( ات المدنی ین المرافع ام تقن بعض أحك ة ل اریخ والم،  والمعدل میة بت دة الرس شورة بالجری  ٢٥ن
  .  م ١٩٨٩ سبتمبر ١٥على أن یعمل بھا ابتداء من ، م ١٩٨٩یولیو 

(2) Blary – Clément (É.) , spécificités et sanctions des manœuvres 
dilatoires , art. préc., no 31 , M. Caratini , les dernières dispositions , 
art. préc.  

  :  سب بعض الفقھ الفرنسي فإن ھذا التعدیل تم انتظاره لسنوات عدیدة وبح  )١(
Note , non segnié , sur le décret du 20 juillet 1989 , G.P., 3 – 5 sept. 
1989.                                                                                                       



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

ذ       أن ینف زام ب وقد كان الاقتراح عند إعداد ھذه اللائحة أن یُفرض على المدین الت

لا بق   ذة معج ام الناف ي      أولا الأحك سیر ف ابع ال ل أن یت ة قب م المحكم انون أو بحك وة الق

دول       . استئنافھ   تم الع وقد دامت المناقشات في ھذا الشأن أكثر من أربع سنوات قبل أن ی

النقض         . )١(عن فرض ھذا الالتزام      ن ب سبة للطع رة بالن ذات الفك ذ ب م الأخ د  ، ولكن ت فق

ا  ٢٧بالمادة ، أضافت ھذه اللائحة    ین   ،  منھ ى تقن ادة     إل د الم سي الجدی ات الفرن المرافع

وبموجبھا لم یعد للطاعن بالنقض إمكانیة متابعة طعنھ إلا بعد أن ینفذ أولا ، ١ – ١٠٠٩

   . )٢(الحكم الذي یطعن فیھ 

   ) :NCPC(  ا – ١٠٠٩الأغراض التي یستھدفھا نص المادة 

ین ھم                ق غرض ى تحقی دة إل ام الجدی ذه الأحك ر ھ سي بتقری شرع الفرن ا سعى الم

ة        ن ناحی نقض م ة ال ا محكم ي تنظرھ ون الت دد الطع ل ع ون   ، )٣(تقلی ة الطع ومحارب

ادي         . التسویفیة بالنقض من ناحیة ثانیة   ي تف نرى ھ ا س ك كم ي ذل یلتھ ف ت وس وقد كان

  .الطعون غیر الجدیة 

                                                             

(1) Note , non segnié , sur le décret du 20 juillet 1989 , G.P., 3 – 5 sept.   
1989 .                                                                                                          

  :ض  وھي أحكام زادت من سلطات الرئیس الأول لمحكمة النقض بشأن مصیر الطعن بالنق)٢(
J. Héron , op. cit., no 732 , et note 1 .      

ام     )٣( ي ازدح سیة ھ نقض الفرن ة ال سبة لمحكم رة بالن ة الأخی ي الآون ورة ف ر خط  فالمشكلة الأكث
  : خاصة في المنازعات المدنیة ، فتعدد الطعون في ازدیاد مستمر ، القضایا في جدولھا 

Vincent et Guinchard , op. cit., no 1023 – 2 , p. 681 et note 1 .                     
دد   ) ذات الموضع  ( وانظر لدیھم    ة بع بعض تفاصیل ھذه المشكلة وبعض الاحصاءات المتعلق

  . الطعون التي تنظرھا المحكمة 



 

 

 

 

 

 ٣٣١

رة    روط مباش ى ش نعكس عل ي ت دابیر الت ذه الت شرع بھ ذ الم ذا أخ ل ھ ن أج  وم

النقض     رر جزا   ، الطعن ب دول     " ء  فق ن الج ن م تبعاد الطع ن  " شطب  " أو " اس ، الطع

   .)١(والذي یربط مباشرة الطعن بتنفیذ الحكم المطعون فیھ 

  :تقلیل عدة الطعون التي تنظرھا محكمة النقض : الغرض الأول 

سا   ، P. Drai الجھود التي قام بھا  )٢(قدر الفقھ الفرنسي  والملقب بقاضي فرن

ة      في العمل بعزم ، الأول   ر سرعة وفاعلی ضاء أكث ل    . )٣(ودون توقف من أجل ق د أم وق

ام          ى الإجراءات أم صوصیة ـ عل ر خ شكل أكث منھ مجھودات جدیدة تنصب ھذه المرة ـ ب

صتھا    ، محكمة النقض    وأ من ة   . خاصة بعد أن تب ذه المحكم ع   ، إذ رؤى أن ھ ي الواق ، ف

وقیل أنھا مھددة بالاختناق . تعاني من ازدحام مقلق في جدول القضایا المنظورة أمامھا   

  . وأنھ یلزمھا نجدة عاجلة 

  

  

                                                             

(1) G. Couchez , J.- P. Langlade et D. Lebeau , procédure civile, op. cit., 
no 153 , p. 569 .                                                                                          

(2) PH. Bertin , L' arme absolue contre les pourvois dilatoires , ( art. 1009 
– 1 nouveau du N.C.P.C ) , G.P., 1989 , 2 , doctr., p. 596 , ( G.P., 3 et 4 
nov. 1989 , doctr., pp. 2 et s. ) .                                                             

 والذي كان لھ من قبل إسھامھ الفعال في إقرار المفھوم البدیع للأوامر المستعجلة بدفعات تحت  )٣(
ساب  ذھل    Référé provisionالح ھ الم ل نجاح ن قب ا م ذي رأین ھ  ،   وال ر الفق سب تعبی ح
   :انظر . الفرنسي 

     PH. Bertin , L' arme absolue contre les pourvois dilatoires , art. préc.,   
ف     سا للمؤل ي فرن ھ ف وم ونجاح ذا المفھ ي ھ ع ف انون  : ویراج ي ق ة ف ة الأوراق التجاری حمای

  .م ٢٠٠٣ – دار النھضة العربیة -المرافعات 



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

صل   م یتن ة   P. Draiول ذه المھم ن ھ تنكر  ،   م د اس ضاة  )١(فق ون الق  أن یك

ساخطین أو        ین ال ات المتقاض عین لرغب ضائي خاض از الق ة الجھ ى قم ودون عل الموج

سیئة   اھم ال ن م    . نوای ون ع م یتحول ج تجعلھ ى حج ة عل ي الإجاب وا ف تھم وأن ینھك ھم

یة  انون ، الأساس دیث الق یح وتح ام وتوض ة الأحك ي رقاب ب . وھ ذلك  ، )٢(وطال ألا ، ل ب

اكم   . یعرض على محكمة النقض إلا ما كان جادا ومعقولا        ام مح وبأنھ یلزم أن تكون أحك

ذت أولا  د نق وع ق ذا   . )٣(الموض ن أن ھ ق م سطة للتحق راءات مب ر إج ب تقری ھ یج وأن

  . ) ٤(المعقولیة تم احترامھ الشرط الضروري للجدیة و

ت سریعا          ت أن ارتفع م     ، وھذه الحبة التي زرعت ما لبث درت اللائحة رق ا ص فلم

ادة  ، م أضافت ١٩٨٩ یولیو ٢٠  في ٥١١ ـ   ٨٩ ا  ٢٧بالم ات    ،  منھ ین المرافع ى تقن إل

ا     ، ١ ـ   ١٠٠٩الفرنسي الجدید المادة رقم  را أمین ھ تعبی  )٥(والتي تعد بحسب بعض الفق

نرى       . P. Draiیدا تشریعیا للأفكار التي عبر عنھا أو تجس ا س ادة ـ كم فتعمل ـ ھذه الم

ة     ل جدی ون الأق تبعاد الطع ادي أو اس ى تف ن   ، عل اء الطع ى إعط دف إلا إل ي لا تھ والت

ر            ذا الأث سھم     . )٦(بالنقض أثر موقف للتنفیذ رغم أن القانون لا یرتب علیھ ھ ا ی وھو م

ة       . )٧(ام أمام محكمة النقض    للزح، الضروري  ، في التخفیف    ي النھای سمح ف ا ی وھو م

                                                             

ضائیة بمحكم       )١( سنة الق ة لل سة الافتتاحی ي الجل ھ ف ي خطاب نقض   ف یس   ، ة ال ضور رئ ي ح وف
  :انظر .  م ١٩٨٩ ینایر ٦بتاریخ ، الجمھوریة 

PH. Bertin , L' arme absolue contre les pourvois dilatoires , art. préc.,       
  . في خطابھ المشار إلیھ بالھامش السابق )٢(
  . وذلك حیث لا یكون الطعن بالنقض موقفا للتنفیذ )٣(

(4) PH. Bertin , L' arme absolue contre les pourvois dilatoires , art. préc.                                
(5) PH. Bertin , L' arme absolue contre les pourvois dilatoires , art. préc.      
(6) Boré ( Jacques ) , la cassation en matière civile , Dalloz , 1997 ,  no 

2793 .                                                                                                          
(7)  J. Boré  , op. cit., no 2793 . 



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

سائل         ي م صل إلا ف دم الف یة بع ا الأساس ز مھمتھ ودي أو تنج نقض أن ت ة ال " لمحكم

   . )١(" مبادئ قانونیة " أي إلا في المسائل التي تثیر " . القانون 

  : الغرض الثاني ـ محاربة الطعون التسویفیة بالنقض 

.  بالنقض یمكن أن یستعمل بغرض التسویف قولا غریبا قد یبدو القول أن الطعن

م      ، فالمعلوم أن الطعن بالنقض  ي الحك ن ف ادي للطع  Une voieبوصفھ طریق غیر ع

extraordiniaire de recours ،   ٢(أثر موقف للتنفیذ ، من حیث المبدأ ، لیس لھ( 

ذ   ، )٣(عن بالفعل أو حتى مباشرة ھذا الط، فلا یوقف سریان میعاد الطعن بالنقض     .  تنفی

انون صراحة   . الحكم المطعون فیھ    )٥( ، )٤(وذلك فیما عدا الحالات التي ینص علیھا الق

د    ٥٧٩م . (  سي الجدی ات الفرن ین المرافع ن تقن ف    . )٦()  م ر الموق ب الأث دم ترت وع

                                                             

(1)  Blary – Clément (É.) , spécificités et sanctions des manœuvres 
dilatoires , art. préc., no 34 .                                                                      

(2)  Vincent et Guinchard , op. cit., no 1044 .                                             
(3)  G. Couchez , J.- P. Langlade et D. Lebeau , procédure civile, op. cit., 

no 1547 .                                                                                                 
ا محدود      )٤( ا     .  وفي المسائل المدنیة ھذه الاستثناءات قلیلة ومجال تطبیقھ ھرة من بینھ ر ش والأكث

  : الجسماني ) التفریق ( ھو الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في شأن الطلاق والانفصال 
   G. Couchez , J.- P. Langlade et D. Lebeau , procédure civile, op. cit., no 

1547, J. Boré , op. cit., no 2768 .                                                                
انون      )٥( وة الق ون بق د یك ذ      ،  ووقف تنفیذ الحكم المطعون فیھ بالنقض ق رك أمر وقف التنفی د یت وق

م            . تقدیر القاضي   ل ذي أصدر الحك وع ال سي قاضي الموض انون الفرن ي الق و ف شریع  . وھ فالت
وذلك ، الفرنسي لم یخول محكمة النقض رخصة الأمر بوقف تنفیذ الحكم المطعون فیھ أمامھا        

د              ذي ق سامة الضرر ال بصرف النظر عن مدى جدیة الأسباب التي قد یبنى علیھا الطعن أو ج
  : ولكنھ أجاز لقضاة الموضوع إعطاء مھلة للوفاء .ینجم عن التنفیذ 

J. Boré , op. cit., no 2856 .                                                  
وح لمباشرتھ       .NCPC  ٥٧٩ فنص المادة    )٦( اد المفت   یقرر أن الطعن بطریق غیر عادي والمیع

  .  ذلك ما لم ینص القانون على غیر، لا یكون موقفا للتنفیذ 



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

سویف      صد الت ن بق إذ  . )١(للتنفیذ على الطعن بالنقض یؤدي إلى عدم استعمال ھذا الطع

ھ   وم ل ون للمحك وع  ، یك ة الموض ن محكم ار   ، م ھ دون انتظ ون فی م المطع ذ الحك تنفی

   . )٢(انقضاء میعاد ھذا الطعن أو نھایة الخصومة في الطعن في حال رفعھ 

م      ة رق دي لللائح شروع التمھی جل الم ذا س ع ھ ي ٥١١ ـ     ٨٩وم و ٢٠ ف  یولی

ضغط بال          ١٩٨٩ یلة لل ستخدم كوس ا ی را م النقض كثی ده    م أن الطعن ب سبة للمطعون ض ن

ي لا  ، بالنقض ، لأجل تأخیر تنفیذ الحكم المطعون فیھ      وذلك حتى في الحالات العدیدة الت

   . )٣(یكون فیھا للطعن بالنقض أثرا موقفا للتنفیذ 

سي   ھ الفرن ذلك الفق راه ك ا ی و م ي  ، وھ ام الت ر الأحك د أن تقری ذي یؤك   وال

ادي أن      من تقنین المرافعا١ ـ   ١٠٠٩تضمنتھا المادة  ى تف دف إل د یھ   ت الفرنسي الجدی

سویف   رد الت النقض لمج ن ب ستعمل الطع سریع   . )٤(ی و ت ا ھ شود منھ دف المن   وأن الھ

ة     ل جدی ون الأق دد الطع ل ع ضاء بتقلی یر الق صد    ، )٥(س ط بق ع فق ي ترف   والت

                                                             

(1)  J. Boré , op. cit., no 2772 .                                                                   
ن    )٢( ب الطع دم ترتی دأ ع را لمب د أث النقض یع ھ ب ون فی م المطع ذ الحك ي تنفی ھ ف ق المحكوم ل  فح

                                      , J. Boré , op. cit., no 2780:  بالنقض لأثر موقف للتنفیذ 
ادة   ذلك الم م ١٩وانظر ك انون رق ن الق ي ٥٢٣ ـ    ٦٧ م و ٣ ف ن ،   م١٩٦٧ یولی شأن الطع ب

النقض   ھ       ) .  J.C.P., 1967 , ΙΙΙ , 33214 . (ب ون فی م المطع ذ الحك رر أن تنفی ي تق والت
  :وانظر كذلك ، بالنقض لا یعتبر خطأ 

Dorsner – Dolivet , Premières réflexions , art. préc., no 37 et note 25 .       
(3) Dorsner – Dolivet , Premières réflexions , art. préc., no 37 , Blary – 

Clément , spécificités et sanctions des manœuvres dilatoires , art.  
préc., no 34 .                                                                                               

(4) Dorsner – Dolivet , Premières réflexions , art. préc., no 37 , Blary – 
Clément , Spécificités et sanctions des manœuvres dilatoires , art. 
préc., no 34 .                                                                                                  

(5)Vincent et Guinchard , Procédure civile , 22e éd., Dalloz , 1991 , no 

1065 – 2, p. 706 .                                                                                      
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ة   ي        ، )١(المماطل ام الت سي بالأحك شرع الفرن ر أن الم بعض یعتب ل ال د جع ى ح   إل

ضمنتھا  ة ت و ٢٠لائح ن ١٩٨٩ یولی ة "م یعل ا مطلق النقض ـ        " حرب ون ـ ب د الطع ض

ة  ١ ـ  ١٠٠٩وأن ھذا الحكم المجدد الذي أتت بھ المادة  . )٢(التسویفیة   یھدف إلى حمای

ن          أي ثم ضیتھ ب ابع ق ھ أن یت ي       ، المحكوم لھ ضد محاولة مدین ق ف ھ الح ان ل و ك ا ل وكم

   . )٣(درجة ثالثة للتقاضي 

ده    فھذا الطعن قد    سبة للمطعون ض یستعملھ الطاعن كذریعة أو وسیلة ضغط بالن

   . )٤(لیؤخر تنفیذ الحكم المطعون فیھ بالنقض 

ذا      م أن ھ سویف رغ رض الت النقض بغ ن ب تعمال الطع ع أن اس   والواق

سیره ـ       ن تف ھ یمك ون فی م المطع ذ الحك ا لتنفی یس موقف ة ل ة القانونی ن الناحی ن م   الطع

ام       في اعتقادي ـ بالمخاطر ا  ا ق ة الموضوع إذا م ن محكم ھ م لتي یتعرض لھا المحكوم ل

النقض        ن ب ي الطع صل ف ل الف م قب ذا الحك ذ ھ د     . بتنفی ل ق ل عوام اطر تمث ذه المخ   ھ

ي            صل ف د الف ا بع ى م ذه إل ؤخر تنفی ي ی م ك احب الحك ى ص ضغط عل اعن لل ستغلھا الط ی

   . )٥(الطعن 

                                                             

(1) Dorsner – Dolivet , Premières réflexions ,  art. préc., no 37 , no 34 .  
(2) PH. Bertin , L' arme absolue contre les pourvois dilatoires , art. préc .  
(3) J. Boré , op. cit., no 2793 .  
(4) Dorsner – Dolivet , Premières réflexions , art. préc., no 37 . 
(5) Dorsner – Dolivet , Premières réflexions , art. préc., no 37 , Blary – 

Clément ,  Spécificités et sanctions des manœuvres dilatoires ,art. 
préc., no 34 .                                                                                       
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  : ھذه المخاطر تتمثل فیما یلي 

وم - ١ شیة المحك اء      خ ال إلغ ي ح سئولیتھ ف ار م ري أن تث ذ الجب ذي یباشر التنفی ھ ال  ل
ا    . الحكم من محكمة النقض  دا ـ أحیان ساھلا   )١(خاصة وأن القضاء الفرنسي ب  ـ مت

ذ    ل   ، ومتبنیا معیارا واسعا عند تقریر المسئولیة عن استعمال طرق التنفی ا یجع مم
الت         ھ ب م علی ري عرضة لأن یحك م    من یباشر التنفیذ الجب ي الحك ا ألغ ، عویض إذا م

   .)٢(من محكمة النقض ، الذي قام بتنفیذه 

ھ       اس أن ى أس ھ عل وم ل سئولیة المحك ر م ن أن یثی ذ یمك رق التنفی تعمال ط فاس
سفي   تعمال تع وم      . اس سھ لمفھ دم تحم روف بع سي المع ھ الفرن ض الفق ل أن بع ل قی ب

ن    أن مباشرة طر، رغم ذلك  ،  في استعمال الحق یقر      )٣(التعسف   ري یمك ذ الجب ق التنفی
ولكن كذلك إذا ، لیس فقط عندما تصدر عن قصد الإضرار . أن ترتب مسئولیة الشخص   

   . )٤(كانت مباشرة التنفیذ قد تمت دون حیطة كافیة 
                                                             

 .  كما سیلي   بیانھ ، ن الطعن بالنقض بشأ، م ١٩٦٧ یولیو ٣ على الأقل قبل صدور قانون )١(
(2) M. Jeantin , droit à réparation , art. préc., no 34 , no 101 .  
(3) Ripert , Dalloz , Rép. Dr. civ., 1re éd., Abus de droit , no 90 , cité par ; 

M. Jeantin , droit à réparation , art. préc., no 101 .                                
                    . M. Jeantin , droit à réparation , art. préc., no 101:     انظر )٤(

  : فمن یلجأ إلى حجز ما للمدین لدى الغیر علیھ التزام بالتصرف باحتراز أو تبصر 
    Cass. civ., 1re , 13 mai 1958, Bull. civ., Ι, no 239 , com. 21 avril 1959 , 

Bull. civ., ΙΙΙ, no 178 , Grenoble , 11 janv. 1961 , J.C.P., 1961, éd. A , 
IV , 3949 .                                                                                                          

ك الغی       وال مل م حجز أم نجم إذا ت  Cass. réq., 15 mars:ر كما أن مسئولیة الحاجز یمكن أن ت
1892 , D.P.,1893 , Ι , 390 , 11 juin 1901 , D.P., 1901 , Ι , 395 .                

                        . M. Jeantin , droit à réparation , art. préc., no 105:      وانظر  
وزة    وال المحج  Cass. civ., 2e ,         2 : أو في حال عدم التناسب بین قیمة دینھ وقیمة الأم

févr. 1956 , J.C.P., 1956 , éd. G., ΙV, 39 , Bull. civ., ΙΙ, no 107 ,              
  . M. Jeantin , droit à réparation , art. préc., nos 102 , 105         :         وانظر 
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ھ    ظ بعض الفق د لاح ذ    )١(وق أن التنفی ي ش ذ ف سي یأخ ضاء الفرن ى ،  أن الق وعل

رق       تعمال ط ي اس سف ف سبة للتع رره بالن ا یق س م ثلا  عك ن م ع  ، الطع وم موس بمفھ

ق      تعمال الح ي اس ستند          . للتعسف ف سف ت ذا التع رر وجود ھ ي تق ام الت ت الأحك إذا كان ف

سیط  ، غالبا إلى وجود خطأ من النوع العمدي        ام    ، سواء الجسیم أو الب إن بعض الأحك ف

التعویض      م ب ذ الحك وم بتنفی ن یق ت م سف   ، ألزم اس التع ى أس ارة أو ، عل دون الإش

  . لى مفھوم الخطأ الرجوع إ

ب         ري یج ذ الجب ى طرق التنفی أ إل وفي تفسیر ھذا القضاء قیل بأن ذلك الذي یلج

نجم     . أن یأخذ احتیاطات خاصة      ن أن ی ذي یمك ضرر ال وذلك بسبب خطورة أو جسامة ال

   .)٢(عنھا بالنسبة إلى المدین 

م  والواقع أنھ إذا كان ممكنا التساھل في تقریر مسئولیة من یقدم على تن     فیذ الحك

ذ   ف للتنفی ن موق ق طع ھ بطری ن فی ن الطع الرغم م ن  ، )٣(ب یة للطع سمة الأساس إن ال ف

رددا   سي مت ضاء الفرن ل الق ذ جع ف للتنفی ر موق ن غی ق طع النقض كطری سب ، ب أو بح

   . )٥(بعض الشيء في تقریر مسئولیة من ینفذه ، مرتبكا  ، )٤(تعبیر بعض الفقھ 

 )٧(ر دعوى مسئولیة من قام بتنفیذ الحكم كان  أن مصی  )٦(وقد سجل بعض الفقھ     

ده    . یتوقف على مصیر الطعن بالنقض    إن المطعون ض بق   ، فإذا اُلغي الحكم ف ذي س وال

                                                             

(1)  M. Jeantin , droit à réparation , art. préc., no 101 .                        
(2)  M. Jeantin , droit à réparation , art. préc., nos 101 et s.    

  . كالحكم الابتدائي النافذ معجلا رغم الطعن فیھ بالاستئناف   )٣(
(4)  M. Jeantin , droit à réparation , art. préc., no 97 .                  
(5)  M. Jeantin , droit à réparation , art. préc., no 97 . 
(6)   J. Boré , op. cit., no 2781 .       

  . بشأن الطعن بالنقض ، م ١٩٦٧ یولیو ٣قبل صدور قانون   )٧(
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ن   ، وأن نفذ الحكم     سرع    " یجب أن یعوض الأضرار الناجمة ع ر أو المت ذ المبك "   التنفی

L'exécution hâtive    ھ ون فی م المطع ذ أجري عل    ،   للحك سئولیتھ   إذ ھو تنفی  ي م

ses risques et périlsÁ  .   

ب            د ارتك ولم یكن ضروریا إثبات أن من قام بتنفیذ الحكم المطعون فیھ بالنقض ق

   . )١(كغش أو خطأ جسیم ، خطأ ممیزا 

وفي بعض أحكامھا اعتبرت محكمة النقض أن تنفیذ الحكم المطعون فیھ بالنقض  

كن أن یرتب مسئولیة صاحبھ عن الأضرار یم ، Hâtiveیعد تنفیذا متسرعا أو متعجلا       

   . )٢(الناجمة عنھ إذا ما ألغي الحكم من محكمة النقض 

ادة  ص الم حیح أن ن انون ١٩ص ن ق و ٣ م ن  ، )٣(م ١٩٦٧ یولی شأن الطع ب

النقض        ، بالنقض   ھ ب حاول أن یسد باب ھذا القضاء بتقریره أن تنفیذ الحكم المطعون فی

إلى عدم إمكان وجود تعسف في  ، )٥(ـ وفقا لبعض الفقھ وھو ما یؤدي   ، )٤(لا یعد خطأ 

ذ           . تنفیذ ھذا الحكم   ن یباشر تنفی ى م م عل الا للحك ي مج نص لا یعط ذا ال إن ھ وبالتالي ف

   .)٦(ولا یسمح إلا بالحكم برد ما تم التنفیذ بھ ، الحكم المطعون فیھ بالنقض بالتعویض 

                                                             

(1)  J. Boré , op. cit., no 2781 .  
(2)  Cass. civ., 2e , 8 déc. 1960 , J.C.P., 1961, éd. G., ΙV, 6 , Bull. civ., ΙΙ , 

no 755  .                                                                                          
م الطرد                  ذ حك سئولیتھ تنفی ى م ذي یباشر عل ك ال نقض أن المال ة ال رت محكم م اعتب ذا الحك ففي ھ

سرع ل             ذ المت ة عن التنفی سئولا عن الأضرار الناجم ون م م  المطعون فیھ بالنقض یمكن أن یك لحك
  .  المطعون فیھ في حال قبول الطعن 

(3)  J.C.P., 1967 , ΙΙΙ , 33214 .                                                                 
(4)  J. Boré , op. cit., no 2783 .   

  . ویري أن ھذا القضاء السابق كان یستند إلى الضرر أكثر من استناده إلى الخطأ 
(5)  M. Jeantin , droit à réparation , art. préc., no 98 .                               
(6)  J. Boré , op. cit., no 2780 .   
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ھ      ض الفق ساءل بع ك یت ع ذل ذ  )١(وم ان ھ ا إذا ك وى    عم ع أي دع نص یمن ا ال

النقض        ھ ب ون فی م المطع ذ الحك ى تنفی ستند إل سئولیة ت ھ  . م ض الفق  أن )٢(ورأى بع

انون   ١٩في المادة  ، المشرع الفرنسي بنصھ     ن ق و  ٣ م ذ   ،  م ١٩٦٧ یولی ى أن تنفی عل

د     النقض لا یع ھ ب ون فی م المطع ال  " الحك ة ح ي أی أ  " ف را  ، خط تعمل تعبی د اس ون ق یك

   .)٣(  ویثیر اللبس Excessiveا فیھ  مفرطا أو مبالغ

سف    فإذا كان التفسیر الحرفي لظاھر النص یؤدي إلى استبعاد تطبیق نظریة التع

ول    ، في استعمال الحق على الحق في تنفیذ الحكم المطعون فیھ بالنقض        صعب قب ھ ی فإن

ة ا       ق  أن یكون النص بمثابة اعتراف للحق في تنفیذ الحكم المطعون فیھ بالنقض بقیم لح

   . )٤(والذي یفلت بالتالي أو لا تفرض على استعمالھ أیة رقابة قضائیة ، المطلق 

د            نص الجدی ذا ال ي وجود ھ ھ ـ ف ذا الفق دى ھ صحیح ـ ل ي ظل     ، وال ان ف ا ك وكم

، أن المنفذ ضده یكون لھ في حال نقض الحكم الذي تم التنفیذ بموجبھ ، القضاء السابق 

ل ال  ترداد مح ي اس ھ ف ن حق ضلا ع ذ ف ذي  ، تنفی ضرر ال ن ال ویض ع ى تع صول عل الح

                                                             

(1)  J. Boré , op. cit., no 2783 , 
 Mayer – Jack ( André ) , Les consequences de l' exécution d' un arrêt 
ultérieurement cassé ,   JCP., 1968 , Ι , 2202 , no 11 .                               

(2)  Mayer – Jack , Les consequences de l' exécution , art. préc.,  no 11 .  
(3)  Mayer – Jack , Les consequences de l' exécution , art. préc.,  no 11 ,     

ا أن    وقد خلص ھذا الفقھ إلى تأكید أن نص ھذه الما    ي الظاھر إم دة بالرغم من وضوحھ ف
   . ٢١یتعرض للإھمال أو أن یؤدي إلى حلول غیر مقبولة قانونا ـ ذات المقال ـ بند رقم 

(4)  Mayer – Jack , Les consequences de l' exécution , art. préc., no 11, J. 
Boré , op. cit., no 2784 , Cass. com., 3 juill. 1978 , Bull. civ., ΙV , no 
185 .                                                                                                          



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

ذ       ذا التنفی ن جراء ھ ابھ م أ    ، أص ت خط ى أن یثب ن عل ذ    ، ولك ب مباشر التنفی ن جان ، م

   .)١(متمیز عن واقعة التنفیذ في ذاتھا 

فلیس التنفیذ في حد ذاتھ .  قد تم احترامھ ١٩وعلى ھذا النحو یكون نص المادة 

ذ ھو    ولكن ما یمك. ھو الذي یعتبر خطأ      ام بالتنفی ن أن یعتبر خطأ ویرتب مسئولیة من ق

   . )٢(أو القصد الذي كان یقود صاحبھ ، مباشرتھ في ظروف معینة 

سي       ھ الفرن شرع    )٣(والاعتقاد الآن لدى بعض الفق ر الم ھ بتقری ادة  ،  أن  ١٩بالم

ر     ، م ١٩٦٧ یولیو ٣من قانون   النقض لا یعتب ھ ب ون فی ة  " أن تنفیذ الحكم المطع ي أی  ف

ذ بمفھوم    ، یكون قصد تبني موقف مضاد للقضاء السابق   ، خطأ  " حال   ان یأخ والذي ك

ول     . واسع للتعسف في استعمال الحق بشأن الحق في التنفیذ      ر المقب ن غی ان م ، وإذا ك

ق           ، )٤(والكلام لذات الفقھ     تبعاد تطبی ى اس ؤدي إل ھ ی ي لأن اه الحرف نص بمعن أخذ ھذا ال

ودة    ، لحق في التنفیذ نظریة التعسف كلیة بشأن ا  ب الع نص یوج فإن احترام روح ھذا ال

أ   ، والذي یتطلب لقیام التعسف  ، )٥(إلى المعیار التقلیدي للتعسف    نیة الإضرار أو الخط

   .)٦(الجسیم 

                                                             

(1)  Mayer – Jack , Les consequences de l' exécution , art. préc., no 11, J. 
Boré , op. cit., no 2784 , Cass. com., 3 juill. 1978 , Bull. civ., ΙV , no 
185 .                                                                                                           

(2)  Mayer – Jack , Les consequences de l' exécution , art. préc., no 11 . 
(3)  Mayer – Jack , Les consequences de l' exécution , art. préc., no 13 , J. 

Boré , op. cit., no 2784 .                                                                             
(4)  Mayer – Jack , Les consequences de l' exécution , art. préc., no 13 , J. 

Boré , op. cit., no 2784 .                                                                             
  . والذي كانت الدائرة المدنیة الثانیة بمحكمة النقض الفرنسیة تحافظ علیھ دائما   )٥(

(6)  Mayer – Jack , Les consequences de l' exécution , art. préc., no 13 , J. 
Boré , op. cit., no 2784 .                                                                             



 

 

 

 

 

 ٣٤١

م           - ٢ ذ الحك وم بتنفی ن یق ھ م رض ل ورة یتع ر للخط ا آخ ھ وجھ ض الفق ضیف بع  وی
ي      بالتض، مما قد یدفعھ ، المطعون فیھ بالنقض     ل ف سابق المتمث ار ال ع الاعتب افر م

ا          ا رأین سئولیة كم ي         ، الخشیة من الم صل ف ى الف ذ حت ذا التنفی ن ھ ام ع ى الإحج إل
ي             . الطعن   ال الت ى الح ادة الأطراف إل ستتبع إع نقض ی ة ال ن محكم فإلغاء الحكم م

وبصرف النظر عن أي خطأ ارتكبھ ، وبالتالي . كانوا علیھا قبل ھذا الحكم وتنفیذه    
ي        ،  قام بھذا التنفیذ   من ذي اُلغ م ال ذا للحك سلمھ تنفی ا ت رد م ، فإنھ سیكون ملزما ب

   . )١(بذاتھا أو بمثلھا ، عقارات أو منقولات 

ذ   ل التنفی ي لمح رد العین ذر ال د یتع ن ق ة  . ولك سن نی سبب ح ھ ب دث أن د یح   إذ ق

ذ      وال ا  ، الغیر الذي تلقى حقا على المال محل التنفی سبب زوال الأم لمت   أو ب ي سُ أو ، لت

ھ       ، لأي سبب آخر     ذ ذات شيء محل التنفی ا رد ال زام     . لا یكون ممكن ذ الالت إن تنفی ا ف وھن

ل     ذ بمقاب ى تنفی یتحول إل الرد س ق  ، )٢( Exécution par équivalentب أي بطری

   .)٣(التعویض 

ذا          ذ ھ ي تنفی ة الموضوع ف ن محكم ھ م ربما لا یكون ھناك محل لتردد المحكوم ل

ود      ،  من ھذه الزاویة     ،الحكم   ن النق غ م ى مبل سیرا   . إذا كان التنفیذ سیرد عل ون ی إذ یك

ذه      م تنفی ذي ت ذا   . علیھ أن یرد ھذا المبلغ في حال إلغاء محكمة النقض للحكم ال ن ھ ولك

                                                             

(1)  Mayer – Jack , Les consequences de l' exécution , art. préc., no 15 .  
  . من التقنین المدني الفرنسي ١١٤٢ وفقا للمادة )٢(

(3) Mayer – Jack , Les consequences de l' exécution , art. préc., no 15 , J. 
Boré , op. cit., no 2785 , Cass. civ., 3e , 18 avril 1974 , Bull. civ., ΙΙΙ , 
no 152 , 4 oct. 1978 , ibid., ΙΙΙ , no 303 .    

والتعویض ھنا لیس مقصودا منھ إصلاح أو جبر الضرر لیستند إلى قواعد المسئولیة القائمة على     
  : الحق عدا حالة التعسف في استعمال، الخطأ 

Mayer – Jack , Les consequences de l' exécution , art. préc., no 15 ,                                     



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

ة               زع الملكی ى ن یؤدي إل ذ س ان التنفی ا ـ إذا ك د ـ ربم ذ یوج ي التنفی ردد ف ذ  . الت لأن تنفی

، في قائمة شروط البیع ، خاصة وأن إدراج شرط . یكون ثقیلا علیھ الالتزام بالرد ھنا س

النقض  ن ب ود طع التحفظ لوج ال  ، ب ع الم وق بی ن أن یع ھ  ، )١(یمك وق بیع ل یع أو بالأق

ن        . بالثمن العادل    ر م ھ أكث سبة ل ا بالن وھو ما یجعل تنفیذ الالتزام بالرد في النھایة مكلف

  .الفائدة التي حصل علیھا من التنفیذ 

الرد          ، فضلا عن ذلك     ا ب م ملزم ذ الحك ام بتنفی ن ق ون م دما یك ال   ، فإنھ عن ي ح ف

ام         ، إلغاء ھذا الحكم     ا للقی ي أنفقھ الغ الت ترداد المب لا یكون لھ أن یطلب التعویض أو اس

د     . أو حتى إصلاحات للأموال محل التنفیذ ، بأي تحسینات أو إضافات      ال ق ا یق ھ وكم لأن

   .)٢(  ses risques et périlsÀ لیتھأجرى التنفیذ على مسئو

ون             م المطع ذ الحك وم بتنفی ن یق لذلك فإن وجود ھذه المخاطر التي یتعرض لھا م

النقض   ھ ب م     ، فی ذا الحك اء ھ ال إلغ ي ح ھ       ، ف وع علی ان الرج ة إمك ن ناحی واء م س

ل ع ، لمحل التنفیذ ، أو إلزامھ بالرد العیني أو بمقابل ، بالتعویض   ا  وھو التزام قد یمث بئ

ا     ا رأین ا كم ھ أحیان ى عاتق یلا عل م     ، ثق ذا الحك ذ ھ ن تنفی ھ یحجم ع د یجعل ا أن ، ق طالم

ة الموضوع      . الطعن بالنقض لم یفصل فیھ       ام محكم وھو ما قد یغري خصمھ الخاسر أم

  . أي بقصد التسویف ، باستعمال ھذا الطعن بقصد تأخیر ھذا التنفیذ 

   ) :   ( .NCPC ١ – ١٠٠٩الأحكام التي كانت تقررھا المادة 

م    دي لللائحة رق شروع التمھی ي ٥١١ ـ    ٨٩سجل الم و ٢٠ ف م أن ١٩٨٩ یولی

أخیر                 ده لأجل ت سبة للمطعون ض ضغط بالن یلة لل ستخدم كوس ا ی را م الطعن بالنقض كثی

                                                             

(1) J. Boré , op. cit., no 2785 .                                                                   
(2) Mayer – Jack , Les consequences de l' exécution , art. préc.,  no 20 . 



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

ن       . بالنقض ، تنفیذ الحكم المطعون فیھ     ا للطع ون فیھ ي لا یك الات الت ي الح وذلك حتى ف

   .)١(ذ بالنقض أثر موقف للتنفی

رر      م ، ق ذ الحك أخیر تنفی رد ت النقض لمج ن ب ستعمل الطع ادي أن ی   ولتف

ن         احب الطع زام ص ا ، لإل ة م ل سعیا ، بطریق ي تمث ادة الت ذه الم ام ھ شرع أحك أي ، الم

الحھ             ر ص ي غی ادر ف النقض ص ھ ب ون فی ذ   ، الخصم الذي یعتبر أن الحكم المطع أن ینف ب

  .أولا ھذا الحكم 

ص الم    ؤدى ن ان م د ك ین     ، ١ – ١٠٠٩ادة وق صوص تقن ى ن افتھ إل د إض عن

ا      ، المرافعات الفرنسي الجدید     النقض مانع ن ب أنھ في غیر المسائل التي یكون فیھا الطع

ھ        ون فی م المطع ة    ، من تنفیذ الحك رئیس الأول للمحكم إن ال نقض   ( ف ة ال اء  ) محكم ، بن

ام     ، على طلب المطعون ضده    ب الع ھ رأي النائ د تلقی ذلك الأطراف   ،یمكنھ ، بع أن ،  وك

ان  ، یقرر استبعاد قضیة الطعن بالنقض من جدول القضایا المنظورة أمام المحكمة    إذا ك

  . الطاعن بالنقض لم یثبت أنھ قد نفذ الحكم المطعون فیھ 

ى شرط آخر          ذلك عل ف ك رار یتوق لبي  ، ووفقا لذات النص كان صدور ھذا الق س

 لمحكم النقض أن تنفیذ ھذا الحكم سیكون من وھو ألا یكون بادیا للرئیس الأول. محض  

  . شأنھ أن یرتب نتائج مفرطة بشكل ظاھر 

ضیة             د ق ادة قی سمح بإع ة لا ی رئیس الأول للمحكم ضیف أن ال نص ی وكان ھذا ال

ذ     ، أي الطاعن بالنقض ، الطعن بالنقض إلا بتقدیم صاحب الشأن      ام بتنفی ھ ق ت أن ما یثب

   . )١(ھ الحكم المطعون فیھ الالتزامات التي یرتبھا على عاتق

                                                             

(1) Dorsner – Dolivet , Premières réflexions , art. préc., Blary – Clément ,  
Spécificités et sanctions des manœuvres dilatoires , art. préc., no 34 .                                                                         



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

ل        ال العم ول    . وبدایة فإن النص لم یقرر جزاء كان یتخوف منھ رج دم قب وھو ع

م شرطا     . )٢(الطعن الذي یقدم قبل تنفیذ الحكم المطعون فیھ          ذ الحك فلم یجعل النص تنفی

  .  )٤( كما أن الجزاء لیس ھو سقوط الحق في الطعن . )٣(لقبول الطعن 

سي      ، ذي قرره النص    ولكن الجزاء ال   ھ الفرن سب بعض الفق ر    ، )٥(بح جزاء أكث

ا       . )٦(كما أنھ أیضا جزاء فعالا      . مرونة   النقض م اعن ب دم الط فالنص یقرر أنھ إذا لم یق

فإنھ یكون للمطعون ضده أن یطلب استبعاد الطعن من ، یثبت تنفیذه الحكم المطعون فیھ 

نقض         ة ال ام محكم دول        . )٧(جدول القضایا المنظورة أم ن الج ن م تبعاد الطع م اس إذا ت ف

بمعنى أن الطاعن  . )٩( ، )٨(فإنھ لن یُنظر إلا بعد قیام الطاعن بتنفیذ الحكم المطعون فیھ 

ن         ة م بالنقض یجب أن ینفذ أولا الحكم المطعون فیھ قبل أن یحصل على الرقابة المطلوب

_________________ 
=  

(1)  Chauvin ( Pascal ) , Exécutez les décisions des juges du fond , premier 
bilan d' application de l' art. 1009 – 1 du nouveau code de  procédure 
civile , G.P., 1991 , Doctr. p. 125 .                                             

(2)  PH. Pertin , L' arme absolue contre les pourvois dilatoires , art. préc.                                                                                                         
(3) Fenaux ( Henri ) , Un bruit de frein , observations sommaires sur 

certaines dispositions du décret du 20 juillet 1989 ) , Dalloz , no 16 , 
avril 1990 , chron., p. 106 .                                                                                 

   :  لأنھ یمكن قید الطعن بعد استبعاده من الجدول )٤(
     H. Fenaux , Un bruit de frein , art. préc.                                                 
(5) PH. Pertin , L' arme absolue contre les pourvois dilatoires , art. préc.        
(6) PH. Pertin , L' arme absolue contre les pourvois dilatoires , art. préc.  
(7) Vincent et Guinchard , Procédure civile , Dalloz , 1991 , no 1065 – 2 , 

p. 706 , H. Fenaux , Un bruit de frein , art. préc.                                  
(8) Chauvan , Exécutez les décisions , art. préc.                         

 Note , non signée , sur le décret du 20 juill. 1989 , G.P., 3- 5:     انظر  )٩(
sept. 1989 , p. 5 .                                                                                        



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

نقض  ة ال ارس    . )١(محكم نقض أن تم ة ال یح لمحكم ا یت و م ول إ، وھ ح الق ا ، ذا ص م

ى    ، سیكون بمثابة نوعا من الرقابة على موقف الطاعن بالنقض          د أوف ھ ق للتحقق من أن

اكم الموضوع             ام مح ضیة أم سب الق ذي ك صم ال رئیس   ، بالتزاماتھ تجاه الخ ان لل وإلا ك

  .)٢(الأول لمحكمة النقض أن یقرر استبعاد الطعن من الجدول 

ة  وة الثانی ى  : الخط ل عل ث اُدخ ادة  حی ذه الم ص ھ ین ١ ـ    ١٠٠٩( ن ن تقن  م

م   ، تعدیلات ) المرافعات الفرنسي الجدید  ي  131 ـ  ٩٩بموجب اللائحة رق ر  ٢٦ ف  فبرای

رر أن   ، ٢ – ١٠٠٩والتي أضافت كذلك إلى ذات التقنین المادة        ، )٣(م  ١٩٩٩ والتي تق

ش    ) سقوط الطعن   ( میعاد السقوط    ر بال رار الآم  . )٤(طب یسري بدءا من وقت إعلان الق

بس إر  ر دون ل ذي یظھ ل ال ع بالعم اد ینقط ذا المیع ذ وأن ھ ون ( ادة التنفی م المطع   للحك

  ) .   فیھ

رئیس الأول    ، في فقرتھا الأولى    ، والتي تنص    ، ٣ – ١٠٠٩والمادة   ى أن ال عل

ة  (  أذن ) للمحكم ھ ی ن یفوض سقوط ، أو م رر ال م یق ا ل دول ، م ضیة بج د الق ادة قی بإع

  . لى اثبات تنفیذ الحكم المطعون فیھ المحكمة بناء ع

                                                             

فإن ھذا الحل یصدر عن     ) ,.Fenaux , Un bruit de frein , art. préc(  ووفقا للبعض )١(
دي  ذات التوجھ والذي أملى فرض ا   ادة    ( لالتزام التقلی رره الآن الم ذي تق ین   ١٢٦٧وال  من تقن

ي أصل        ) المرافعات الفرنسي الجدید   ل أن یتقاضى ف ازة قب ي شأن الحی بتنفیذ الحكم الصادر ف
  .الحق 

(2)  PH. Pertin , L' arme absolue contre les pourvois dilatoires , art. préc.    
(3)  Décret no 99 – 131 du 26 fèvr. 1999 .                                                  

م )٤( ة رق سب اللائح ي ٤٨٤ – ٢٠٠٨  وبح صادرة ف ایو ٢٢ ال دلت ، م ٢٠٠٨ م ي ع والت
اء   ، الإجراءات أمام محكمة النقض     یكون للرئیس الأول للمحكمة أن یقرر السقوط ولو من تلق

   ) . ٢فقرة  ، .NCPC ٢ – ١٠٠٩المادة ( نفسھ 



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

 ٢٨ في ١٦٧٨ ـ  ٢٠٠٥تمت ھذه الخطوة بموجب اللائحة رقم : الخطوة الثالثة 

ادتین    ، )١( م  ٢٠٠٥دیسمبر    – ١٠٠٩ ، ١ – ١٠٠٩والتي فضلا عن تعدیلھا نص الم

   . )٢( ٥٢٦أضافت إلى تقنین المرافعات الفرنسي الجدید نصا جدیدا ھو نص المادة  ، ٢

داد        و د إع بموجب ھذا النص الجدید تم إحیاء ذات الفكرة التي كانت معروضة عن

ا      . م ١٩٨٩ في ٥١١  ـ  ٨٩اللائحة رقم  ذه اللائحة ـ كم دي لھ فقد كان المشروع التمھی

ضمن     ا ـ یت تئناف ، ذكرن ن بالاس شأن الطع ادة  ، ب رره الم ذي تق ذلك ال شابھا ل ا م حكم

النقض  ١ – ١٠٠٩ ن ب صوص الطع ان .  بخ ى   وك رض عل رح یف نص المقت ذا ال ھ

ة       ة المعجل وة التنفیذی ائزا للق ان ح ده إذا ك صادر ض م ال ذ الحك ستأنف أن ینف أي ( الم

انون أو   )  حسب التعبیر المستعمل في القانون الفرنسي      Provisoireالمؤقتة   م الق بحك

  . ھ قبل أن یتابع السیر في استئناف، مخول ھذه القوة التنفیذیة المؤقتة بأمر القضاء 

ة        ضاء الدرجة الثانی وقد قیل وقتھا أن ھذا النص المقترح سیجعل الالتجاء إلى ق

دل   . متاحا فقط للأغنیاء    ن الج دة     ، وأثیر حولھ الكثیر م شأنھ لم شات ب تمرت المناق واس

ام       . تزید عن أربعة أعوام قبل أن یتم العدول عنھ       صمد طویلا أم م ی دول ل ذا الع إلا أن ھ

 المشرع الفرنسي في محاربة الطعون التي ترفع ـ كما رأینا ـ لوضع     الرغبة الثابتة لدى

أخیره         ي ت لا ف م أم ذ الحك ام تنفی درت لائحة    . )٣(عقبة أم سمبر  ٢٨إذ ص ،  م ٢٠٠٥ دی

 من تقنین المرافعات الفرنسي الجدید صارت تقرر أنھ عندما  ٥٢٦ووفقا لھا فإن المادة     

                                                             

(1) Décret no 2005 – 1678 du 28 déc. 2005 . 
  .  ١ – ٥٢٥ القدیمة فقد صارت بعد ھذا التعدیل ھي نص المادة ٥٢٦ أما المادة  )٢(
ة         )٣( مة تأدیبی ھ س م ل سبق للحك ذلك  ،  وقیل أیضا أن إجراء شطب الطعن بسبب عدم التنفیذ الم وك

  : انظر . یجعل ممارسة طرق الطعن أخلاقیة 
Leborgne ( Anne ) , Voies d' exécution et procédures de distribution , 1re 
éd., Dalloz 2009 , no 708 , p. 282 , et note 3 .                                       



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

ان   ل الق ذ المعج شمولا بالتنفی م م ون الحك ضاء یك أمر الق رئیس الأول  ، وني أو ب إن ال ف

رر       ) الاستئناف  ( للمحكمة   ھ أن یق دعوى یمكن ضیر ال شار تح ب    ، أو مست ى طل اء عل بن

ت     ، المستأنف ضده وبعد تلقیھ ملاحظات الأطراف      م یثب دول إذا ل ن الج شطب القضیة م

أذو   داع الم ھ بالای تئناف أو قیام ھ بالاس ون فی م المطع ذه الحك ستأنف تنفی ا الم ھ وفق ن ب

ائج          ، ٥٢١لأحكام المادة    ب نت أنھ أن یرت ن ش یكون م ذ س وذلك ما لم یظھر لھ أن التنفی

  . مفرطة بجلاء أو أن المستأنف یستحیل علیھ تنفیذ الحكم 

ضیر       شار التح رئیس الأول أو مست ادة أن ال ن ذات الم ة م رة الثانی ضیف الفق وت

ات      بإعادة قید الق ، ما لم یقرر سقوط الطعن      ، یأذن   ى إثب اء عل ة بن دول المحكم ضیة بج

  . تنفیذ الحكم المطعون فیھ 

ادة   : الخطوة الرابعة    ات    ٢ - ١٠٠٩حیث اُدخل على نص الم ین المرافع ن تقن  م

ایو  ٢٢ في ٤٨٤ - ٢٠٠٨بموجب اللائحة رقم ، الفرنسي الجدید تعدیلا      ، )١( ٢٠٠٨ م

اء  بحیث یكون للرئیس الأول لمحكمة النقض أن یقرر سقوط الط  عن بالنقض ولو من تلق

سھ   ن        ، نف رار شطب الطع لان ق ت إع ن وق سوبة م سقوط مح دة ال ضت م ذا . إذا انق وھ

  .    بداھة دون أن یتم التنفیذ وإعادة القید 

دیلات    ذه التع ب ھ صرامة     ، وبموج ن ال د م ى المزی ل إل ا قی ھ كم ي تتج  ، )٢(والت

ن     واد م ا الم ي تقررھ د الت بحت القواع ى ١ – ١٠٠٩أص ن ٥٢٦و  ، ٣ – ١٠٠٩ إل  م

  : تقنین المرافعات الفرنسي الجدید على النحو الآتي 

                                                             

(1) Décret no 2008 – 484 du 22 mai. 2008 .                                              
(2) A. Leborgne , Voies d' exécution , op. cit., no 708 , p. 282 .                



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

  : ماھیة الجزاء 

ادة      ص الم رره ن ذي یق زاء ال ن الج ر ع سي یعب شرع الفرن ان الم    ١- ١٠٠٩ك

ة   ا   ، بدای ا رأین دول        ، وكم ن الج النقض م ن ب ضیة الطع تبعاد ق  Le retrait duباس

rôle ، شطب    ، حكمة بقرار من الرئیس الأول للم ھ ب ر عن  La radiationولم یكن یعب

  . )١(القضیة 

ھ    ض الفق ساءل بع د ت ي      )٢(وق دول یعن ن الج تبعاد م ان الاس ا إذا ك ا عم    وقتھ

ة   )٣(وقد أجاب ھذا الفقھ     . الشطب    بأن قراءة الأوامر الصادرة من الرئیس الأول لمحكم

شاط ا . النقض لا تؤید ھذا     صوم  لأنھ لیس المقصود جزاء لعدم ن م   ، لخ ذ الحك إذ أن تنفی

  . المطعون فیھ لیس نشاطا إجرائیا في خصومة الطعن 

   . )٤(وقد قیل أیضا بأن الاستبعاد من الجدول ھو نوع خاص من الشطب 

ادة   ، ولكن المشرع الفرنسي   ١ ـ  ١٠٠٩وبالتعدیلات التي أجراھا على نص الم

ة  سمبر ٢٨بلائح ا  ، م ٢٠٠٥ دی ي یطلقھ سمیة الت دل الت رار ع ذا الق ى ھ بح . عل وأص

شطب  . القرار یصدر من الرئیس الأول لمحكمة النقض بشطب قضیة الطعن بالنقض        فال

La radiation ،       رار ذا الق دة إذن لھ سمیة الجدی سمیة      . ھو الت ضا الت ھ ھو أی ا أن كم

تئناف   ٥٢٦التي یعطیھا نص المادة      أو ،  للقرار الصادر من الریئس الأول لمحكمة الاس

                                                             

(1) J. Héron , op. cit., no 732 et note 1 .                    
أن الاستبعاد من الجدول أصبح        نص    ، وقد قیل ب ذا ال ا لھ ة     ، وفق ام محكم عارضا للخصومة أم

                    , J. Boré , op. cit., no 2839:      وھو عارض شائع نسبیا . النقض 
(2) J. Boré , op. cit., no 2841 .                                                                   
(3)  J. Boré , op. cit., no 2841 . 
(4) J. Boré , op. cit., no 2841 . 



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

شار ضیر مست ھ   ،  التح ون فی ل والمطع ذ المعج شمول بالتنفی م الم ذ الحك دم تنفی د ع عن

  .  بالاستئناف 

وإذا قرر الرئیس الأول للمحكمة استبعاد أو شطب قضیة الطعن من جدول قضایا   

دول          ذا الج ضایا المدرجة بھ ا لا تظھر ضمن الق ة فإنھ ن    ، المحكم ة ع ف المحكم وتتوق

   .)٢( ، )١( الطعن توقف أي بالنھایة فإن خصومة، نظرھا 

د  دول یع ن الج تبعاد م ك فالاس ى ذل سي ، وعل ھ الفرن بعض الفق ا ل    ، )٣(وفق

راء  صومة " إج ف للخ ق  ، " موق ررة لتحقی د المق ف المواعی و وق ون ھ ره الأول یك أث

   . )٦( ، )٥( ، )٤(الطعن 

حسب قرارت الرئیس الأول ، وكان الفقھ یرى أن میعاد سقوط الخصومة یستمر    

ادة       . )٧(في السریان   ، لمحكمة النقض    نص الم  ١٠٠٩وھو ما قننھ المشرع الفرنسي ب

ر        ، ٢ – رار الآم لان الق ت إع ن وق داء م سري ابت سقوط ی اد ال رر أن میع ي تق   والت

                                                             

(1) J. Boré , op. cit., nos 2840 , 2841 . 
  : وھي حالة جدیدة لوقف الخصومة في القانون الفرنسي  )٢(

   J. Boré , op. cit., no 2841,                                                                            
(3) J. Boré , op. cit., nos 2840 , 2841 . 
(4) J. Boré , op. cit., no 2868 .  

ا جزاء         ویشیر إلى آراء     رر لھ تقول بأن الاستبعاد من الجدول لا یؤدي إلى وقف المواعید المق
  .    السقوط أو عدم القبول 

 .J. Boré ,   op:    ولكن ھذا الأثر لا یترتب على مجرد طلب  استبعاد الطعن من الجدول  )٥(
cit., no 2868  , Cass. civ., 2e , 22 avr. 1992 , Bull. civ., no 126 .                

ادتین    )٦( النقض بالم اعن ب ررة للط د المق ا للمواعی ضمن وقف ھ لا یت داع ٩٨٩ ، ٩٧٨ولكن  لای
 . مذكراتھ 

(7) J. Boré , op. cit., no 2869 , Cass. ord. prés. 15 juill. 1993 , Bull. civ., no 
4 , 8 nov. 1993 , ibid., no 14 , 17 déc. 1993 , ibid., no 22 , 14 déc. 1993 
, ibid., no 20 .                                                                                          



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

شطب   ن  . بال ذا یمك دول   ، ولھ ن الج تبعاد م اریخ الاس ن ت امین م ضى ع دون أن ، إذا م

ذ ا لازم لتنفی شاط ال اعن بالن وم الط ھ یق ون فی م المطع ام ، لحك صومة أم ضي الخ أن تنق

سقوط  ق ال نقض بطری ة ال بس   . )١(محكم ر دون ل ل یظھ ع بعم اد ینقط ذا المیع ن ھ ولك

   .  )٢(إرادة التنفیذ 

ذ             ى تنفی اعن إل ود الط دا یق شكل ضغطا أو تھدی اد ی ذا المیع ك أن سریان ھ ولاش

   . )٣(واصلة السیر في طعنھ إن أراد م، الحكم المطعون فیھ قبل انقضاء ھذا المیعاد 

دول           ن الج ستبعدة م ن م ة    ، وتظل قضیة الطع صومتھا موقوف الي خ ى  ، وبالت عل

النقض     . )٤(حتى إعادة قیدھا في الجدول  ، ھذا النحو    ن ب د الطع ویصدر الإذن بإعادة قی

رئیس    . أو من یفوضھ ،  من الرئیس الأول لمحكمة النقض ن ال تئناف م وإعادة قید الاس

ضیر  الأول ل شار التح تئناف أو مست ة الاس دیم   . محكم د تق ك بع ون ذل التین یك ي الح وف

   .)٥(الطاعن ما یثبت قیامة بتنفیذ الحكم المطعون فیھ 

ادة  نص الم ا ل ادة  ، ٣ ـ    ١٠٠٩إذ وفق ا للم ات  ، ٥٢٦ووفق ین المرافع ن تقن م

تحضیر في أو مستشار ال، فإن الرئیس الأول للمحكمة أو من یفوضھ      ، الفرنسي الجدید   

اء       ، ما لم یقرر سقوط الطعن ، حالة شطب الاستئناف    دول بن ي الج د ف ادة القی أذن بإع ی

ھ                ون فی م المطع ذ الحك ت تنفی ا یثب ذا      . على تقدیم الطاعن م ي ھ شدد ف ضاء یت ان الق وك

                                                             

(1) J. Boré , op. cit., nos 2840 , 2841 . 
   : وفي أعمال اعتبرت قاطعة لھذا السقوط   )٢(

     Cass. ord., 23 mai 2001 , Bull. civ. ord., no 19 ,                    
(3) J. Boré , op. cit., nos 2869 .                                                              

  . وبالتالي تستأنف المواعید التي كان موقوف سیرھا ابتداء من إعادة القید  )٤(
(5) J. Boré , op. cit., nos 2873 et s., Cass. ord. prés., 26 mai 1992 , Bull. 

civ., no 3.                                                                                           



 

 

 

 

 

 ٣٥١

ھ      ، الشرط فیتطلب    ن بعض الفق املا      ، )١(مؤیدا م ذ ك ذا التنفی ون ھ ل أن   . )٢(أن یك وقب

   .)٣(لسقوط  یكتمل میعاد ا

ون  ، بنصوص ھذه المواد  ، وكأن المشرع الفرنسي     یجعل من تنفیذ الحكم المطع

ن         صومة الطع ن إجراءات خ شاطا م لا أو ن ھ عم ل   . فی ن أن تواص صومة لا یمك لأن الخ

ا        . سیرھا دون ھذا التنفیذ     شاطا لازم ھ ن ون فی م المطع ي للحك ذ الفعل وبھذا أصبح التنفی

   .)٤(من الطاعن 

  :عمال الجزاء نطاق إ

  :یتحدد ھذا النطاق وفقا للضوابط الآتیة 

ادة   - ١ ص الم صریح ن ا ل ن    ، ١ ـ     ١٠٠٩ وفق طب الطع زاء ش ال ج إن إعم ف

ذ              ف للتنفی ر موق النقض أث أي . بالنقض یكون في غیر المسائل التي فیھا یكون للطعن ب

 تنفیذ الحكم من، بحسب نص في القانون یقرر ذلك ، حیث لا یكون الطعن بالنقض مانعا 

   .)٥(كالحكم الصادر بالتطلیق . المطعون فیھ 

                                                             

(1) R. Perrot , obs., R.T.D.Civ., 1990 , pp. 563 – 565 .                             
(2) J. Boré , op. cit., no 2875., Cass. ord. prés., 26 mai 1992 , Bull. civ., no 

3 , 13 oct. 1992 , ibid., no 13 , 17 déc. 1992 , ibid., no 15 .                       
(3) J. Boré , op. cit., no 2876.                                                                    
(4) J. Boré , op. cit., no 2841 , N. Fricero , note sous cass. 8 nov. 1993 , D. 

1994 , 264 .                                                                                              
(5) Vincent et Guinchard , op. cit., 22e éd , no 1065 – 2 , p. 706 ,         H. 

Fenaux , Un bruit de frein , art. préc.                                                     



 

 

 

 

 

 ٣٥٢

الات                ن الح ى م ة العظم ي الغالبی ا ف وعلى ذلك فإن إعمال ھذا الجزاء یكون ممكن

النقض   . )١(ولا سیما في مسائل المطالبات بمبالغ مالیة      ، العملیة   حیث لا یكون الطعن ب

  .موقف للتنفیذ 

ھ    كذلك فإن إعمال ھذا الجزاء لا  - ٢ ون فی  یكون لھ محل إلا إذا كان الحكم المطع

ن      . یتضمن التزام قابل للتنفیذ من جانب الطاعن بالنقض        ن م ذلك لا یكون شطب الطع ل

الرفض          ادرا ب ھ ص ون فی م المطع ون الحك ا یك ي فیھ الات الت ي الح ا ف دول ممكن  . )٢(الج

  . حیث لا یقرر ھذا الحكم على الطاعن التزام یقوم بتنفیذه 

   . )٣(ھو ما یسري كذلك إذا كان الحكم المطعون فیھ قد تم تنفیذه من قبل    و- ٣
                                                             

ھ   )١( النقض من        ،  ومع ذلك فإن عدم تنفیذ الحكم المطعون فی ى استبعاد الطعن ب ؤدي إل ذي ی وال
ود           شاط    . الجدول یمكن أن یتعلق بالتزامات غیر واردة على مبلغ من النق اب الن فالمقصود غی

  :  لحكم محكمة الموضوع اللازم لاستخلاص إرادة الامتثال
   Cass. ord., 21 déc. 1993 , Bull. civ. ord., no 23 , 22 févr. 1995 , ibid., no 

7 , 24 févr. 1994 , ibid., no 6 .                                                                    
(2) J. Boré , op. cit., no 2848 .                                                                    
(3) Bull. civ. ord., no 1 ,                                    Cass. ord., 10 mai 1993 , 

اك محل للاستبعاد من جدول                 یس ھن ھ ل رر من أن ا تق  ومن تطبیقات القضاء في ھذا الشأن م
ركة أل  ن ش دم م النقض المق ن ب ضایا للطع الغ  الق دفع مب رى ب راف أخ ع أط ضامن م ت بالت زم

دین آخر          ، طالما تم تسدید ھذه المبالغ ، مختلفة   م من م د ت سداد ق ذا ال ان ھ ا إذا ك دون نظر لم
النقض     ر الطاعن ب       . Cass. ord. prés., 18 sept. 1992 , Bull. no 11:       غی

وا        ل    وفي الوقت الذي كان قرار استبعاد الطعن من الجدول ج ة قی رئیس الأول للمحكم زي لل
، وأن الاستبعاد لا یكون لھ محل . أن یظھر المدین إرادة التنفیذ ، لرفض الاستبعاد ، أنھ یكفي 

را من       ، حتى ولو كان تنفیذ الحكم لیس كاملا     ة جزءا كبی ة منتظم ع بطریق طالما أن المدین دف
  : دفع الباقي وأن ھذا التصرف یوضح أنھ لن یتھرب من، المبالغ المستحقة 

Cass. ord. prés., 29 sept. 1993 , Bull. civ., no 7 .  
  :أو إذا قام المدین بتنفیذ الحكم جزئیا 

Cass. ord. prés., 30 juin. 1992 , Bull. civ., no 5 . 
ي                ھ ف شاط یظھر إرادت أي ن م ب م یق ولكن على العكس یستبعد الطعن من الجدول إذا كان المدین ل

   . Cass. ord. prés., 29 sept. 1993 , Bull. civ., no 5: م قضاة الموضوع الامتثال لحك
= 



 

 

 

 

 

 ٣٥٣

   . )١( ویلزم أن یكون حكم الإلزام صادرا عن القضاء المدني - ٤

سابق   :  إذا كان التنفیذ من شأنھ أن یرتب نتائج مفرطة بجلاء    - ٥ صوص ال فالن

ق صراحة       ادة        ، بیانھا تعل ى للم صیاغتھ الأول ذ ال و  ٢٠بلائحة   ، ١ – ١٠٠٩ومن  یولی

ون         ،  م ١٩٨٩ لبي ـ وھو ألا یك ى شرط ـ س دول عل صدور قرار استبعاد الطعن من الج

ة     ائج مفرط ب نت أنھ أن یرت ن ش م م ذ الحك نقض أن تنفی ة ال رئیس الأول لمحكم ا لل بادی

اھر    شكل ظ ا    . Des conséquences manifestement excessiveب وھو ذات م

  . طب الاستئناف  بشأن ش٥٢٦قررتھ المادة 

ھ     ن یفوض ة أو لم رئیس الأول للمحكم صوص لل ذه الن رك ھ شار ، وتت أو لمست

ن    ، أي من یصدر القرار ، التحضیر بشأن الاستئناف   ي یمك ائج الت سلطة تقدیر ھذه النت

   .)٢(أن تترتب على التنفیذ 

ثلا  ، وقد اُعتبر    ذ الح        ، م ة تنفی ي حال لاء ف ون مفرطة بج ذ تك ائج التنفی م  أن نت ك

ھ       ، )٣(الصادر بھدم أو إزالة بناء     ا ل ذه موطن ذي یتخ ان ال ، أو بطرد المستأجر من المك

_________________ 
=  

  :بالمبالغ المحكوم بھا علیھ ، ولو جزئي ، أو أنھ لم یقم بأي وفاء 
Cass. ord. prés., 29 sept. 1993 , Bull. civ., no 8 . 

   . J. Boré , op. cit., no 2861                               :                                  وانظر 
ان   ، ویستوي عندئذ أن یكون الدین على شخص خاص أو عام  )١( ا إذا ك كذلك بصرف النظر عم

زام بإعطاء    ادة    . حكم الإلزام یرد على التزام بعمل أو الت ق  ١ ـ  ١٠٠٩ولكن نص الم  لا ینطب
  :ن محكمة جنائیة على الطعن بالنقض المقدم ضد الشق المدني من الحكم الصادر م

     J. Boré , op. cit., no 2848 .                                                                        
(2) Dorsner – Dolivet , Premières réflexions , art. préc., no 38 .                 
(3) P. Chauvin , Exécutez les décisions , art. préc., J. Boré , op. cit.,  no 

2860 .                                                                                                      



 

 

 

 

 

 ٣٥٤

أو إذا كان لدى المدین ، أو من المحل التجاري البسیط الذي یمثل المصدر الوحید لدخلھ 

   .)١(أربعة أطفال ودخلھ محدود 

وم  ى العم نقض  ، وعل ة ال ضاء محكم ة ق إن مطالع التطبیق ل، ف صادر ب ادة ال لم

اعن ـ            ، ١ - ١٠٠٩ الي للط دخل الم ون ال دما یك ضیة عن ى شطب الق ا عل تظھر تحفظھ

   . )٢(بالنقض ـ محدودا 

   .   )٣(أن مركزه المالي صعب ، الذي لم ینفذ الحكم ، ویلزم أن یثبت الطاعن 

شرع    تعمال الم ھ اس ض الفق د بع د انتق ادة ، وق ائج  ، ١ – ١٠٠٩بالم ر نت تعبی

دي           ، " طة بجلاء المفر" التنفیذ  المفھوم التقلی نص ب ذ ال دم أخ ھ ـ لع ذا الفق ف ـ ھ وأس

ضرر  ، والأكثر انضباطا أو دقة ، شائع الاستعمال في مسائل وقف التنفیذ      وھو مفھوم ال

   .)٤(الذي یتعذر تداركھ أو إصلاحھ 

                                                             

(1) J. Boré , op. cit., no 2860 ,  

ة محل للاستبعاد من الجدول                    یس ثم ھ ل رر من أن ا تق شأن م ذا ال ي ھ ومن تطبیقات القضاء ف
دائن     للطعن ب  ق    . النقض ضد الحكم الذي ألزم الزوجین بدفع مبالغ مختلفة لل م إذ یتعل ذا الحك فھ

سبة    ، بأشخاص غیر خاضعین للضریبة      ده عجز بن سة    ،  % ٨٠أحدھما عن بء خم ل بع ومثق
  : یكون من شأن تنفیذه أن یرتب نتائج مفرطة بشكل ظاھر ، أطفال 

Civ. ord. prem, prés., 29 sept. 1992 , Bull. no 12 .                                         
  : وفي أمثلة أخرى حدیثة لأوامر قبلت أن نتائج التنفیذ ستكون مفرطة بجلاء 

Cass. ord. premier prés., 5 déc. 2001 , Bull. ord., no 23 , 23 mai 2001 , 
Bull. ord., no 16 .                                                                                        

    . A. Leborgne , Voies d' exécution , op. cit., no 708 , p. 283    : نظر ا )٢(
(3) A. Leborgne , Voies d' exécution , op. cit., no 708 , p. 283 et note 4 .   

ى     ذا المعن ي ھ :وف        Cass. ord. premier prés., 9 févr. 2000 , Bull. ord., no 
2 , Ord. 9 mai 2001 , Bull. ord., no 9 .                                                               

(4) J. Boré , op. cit., no 2858 ,    
= 
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اني     لاء      . وقد قیل أن المفھوم الأول یتضمن الث ون نتائجھ مفرطة بج ذ تك فالتنفی

   . )١(ن یعرض المدین لخسائر أو أضرار یتعذر إصلاحھا إذا كا

ان منتظرا   )٢(وقد لاحظ بعض الفقھ    سك     ،  أنھ على خلاف ما ك تم التم ا ی ادرا م ن

ذ          لاء ـ للتنفی ائج المفرطة ـ بج ذه النت رار        . بھ تم الإق ھ لا ی ا فإن سك بھ تم التم دما ی وعن

  . بوجودھا 

ن أو ظھور مخال      انون لا      وقد قیل أن قوة أسباب الطع ھ للق ون فی م المطع ة الحك ف

   .)٣(تؤدي إلى اعتبار أن نتائج التنفیذ تكون مفرطة بجلاء 

ذ   - ٦ ام التنفی ة أم ة قانونی ود عقب ع  :  وج ي وض اعن ف ان الط   أي إذا ك

وھذه الحالة أضیفت إلى الحالات التي فیھا . یستحیل علیھ فیھ تنفیذ الحكم المطعون فیھ 

تبعاد ا  رار باس صدر ق دول  لا ی ن الج ن م ادة   ، لطع ص الم ى ن ري عل ذي أج دیل ال بالتع

ادة   .  م ٢٠٠٥ بموجب لائحة عام ١ ـ  ١٠٠٩ ى   ٥٢٦كما تضمنھا نص الم ضاف إل  الم

  .  تقنین المرافعات الفرنسي بذات اللائحة 

_________________ 
=  

ادة   سي بالم شرع الفرن تعملھ الم ذي اس ر ال و التعبی رئیس   ، .NCPC ٥٢٤وھ ون لل ث یك حی
ة  أنھ أن     الأول لمحكم ن ش ذ م ان التنفی ستأنف إذا ك م الم ل للحك اذ المعج ف النف تئناف وق الاس

  .  یؤدي إلى مثل ھذه النتائج 
(1) J. Boré , op. cit., no 2858 .                                                                  
(2) P. Chauvan , Exécutez les décisions , art. préc.,                                   

ود         ر إلا بوج ائج      ٢٠وسجل أن الرئیس الأول لمحكمة النقض لم یق ذه النت ا ھ ة توجد فیھ ،  حال
داء من    ١ – ١٠٠٩مع مراعاة أن نص المادة .  م  ١٩٩٠ دیسمبر   ٣١وذلك حتى    ھ ابت  یعمل ب

. م ١٩٨٩ سبتمبر ١٥  
ى أن  كذلك فإن مجرد كون الطاعن قد استوفى شروط ال )٣( مساعدة القضائیة لیس في ذاتھ دالا عل

  . J. Boré , op. cit., no 2858               :   التنفیذ سیرتب نتائج مفرطة بجلاء 
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، إلى حالة إفلاس المدین ، كمثال لھذه الاستحالة القانونیة للتنفیذ ، ویشیر الفقھ 

 ینایر ٢٥ في ٩٨ -٨٥ من القانون رقم ٣٣فالمادة . تصفیة القضائیة أو الشركة تحت ال

   .)٢() الذي یقرر التصفیة (  تقرر حظر الوفاء بأیة دیون سابقة على الحكم )١(م ١٩٨٥

دول            ن الج النقض م ن ب لأن ، وفي ھذا الفرض لا یكون ھناك محل لاستبعاد الطع

   .)٣(طعون فیھ المدین في وضع یستحیل علیھ فیھ تنفیذ الحكم الم

الات   - ٧ ذه الح ب ھ ى جان ھ إل سیة فإن نقض الفرن ة ال سب محكم ي لا ،  وبح الت

ن         اء          ، یصدر فیھا قرار شطب الطع ا بن ذ موقوف ان التنفی ا إذا ك ة م ضاف حال ب أن ت یج

  .)٤(على قرار قاضي التنفیذ 

                                                             

(1) D., 1985 , 147 .                                                                                   
(2) J. Boré , op. cit., no 2857 , P. Chauvan , Exécutez les décisions , art. 

préc.                                                                                                        
(3) J. Boré , op. cit., no 2857 , P. Chauvan , Exécutez les décisions , art. 

préc.,                                                                                                     
 ,.Cass. ord: إذ لیس ھناك محل لقرار شطب قضیة الطعن بالنقض في حالة استحالة التنفیذ 

29 sept. 1993 , Bull. civ. ord., no 9 , 23 févr. 1994 , Bull. civ. ord., no 4 
, 15 janv. 1997 , Bull. civ. ord., no 2 , 23 mars 1994 , Bull. civ. ord., no 

  :لكن یجب إثبات أن ھناك استحالة في التنفیذ   . 9
Cass. ord., 23 mars 1994 , Bull. civ. ord., no 8 , 

النقض                   ادة وشطب الطعن ب ذه الم ال ھ دائن بإعم ب ال ول طل ة محل لقب یس ثم ھ ل رر أن وقد تق
د  ، الذي یلزم المحكوم علیھ بدفع مبالغ معینة المقدم ضد الحكم     إذا كانت ھناك أحكام قضائیة ق

دین     دفع      ، صدرت بفتح إجراءات التصفیة القضائیة ضد ھذا الم انون أن ی وة الق ھ بق ا تمنع لأنھ
شأ سابقا     ن ن  , Cass. ord. prem. prés., 12 mai 1992 , Bull. no 2: انظر  ، أي دی

Cass. ord. prem. prés., 17 déc. 1992 , Bull. no 16 .                                    
(4) Cass. ord., 17 nov. 1993 , Bull. civ. ord., no 15 .                                 
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اط      - ٨ ا ارتب النقض بینھم ین ب ود طعن ة وج ي حال د   ،   وف طب أح ب ش إذا طُل

تبعاد  ، ن فقط من جدول القضایا   الطعنی فإن مصلحة سیر العدالة تفرض رفض طلب الاس

   .)١(حتى یتم بحث الطعنین دون فصلھما 

     : إصدار قرار الشطب من الجدول 

ذي أجري          دیل ال ا للتع یصدر قرار شطب قضیة الطعن بالنقض من الجدول ، وفق

ي    ١٣١ - ٩٩باللائحة رقم    ر   ٢٦ ف رئ  ، م ١٩٩٩ فبرای ن ال نقض   م ة ال یس الأول لمحكم

ھ  ن یفوض رئیس الأول   . أو م ى ال ط عل صورة فق رار مق ذا الق دار ھ لطة إص د س م تع فل

  .  قبل ھذا التعدیل ١ ـ ١٠٠٩كما كان یقرر نص المادة ، للمحكمة 

تئناف   طب الاس رار ش صدر ق ادة ، وی ا للم رئیس الأول  ، ٥٢٦وفق ن ال   م

  .الطعن قد دخل في حوزتھ أو من مستشار التحضیر إذا كان ، للمحكمة 

رئیس الأول         ١ - ١٠٠٩كذلك فإن نص المادة      لطة ال ل س د یجع م یع  بعد تعدیلھ ل

دول                 ن الج النقض م ن ب رار شطب الطع دار ق ي إص لمحكمة النقض ، أو من یفوضھ ، ف

ھ   دیري ل دیل   ، جوازي أو تق ل التع نص قب ل ال ي ظ ال ف ان الح ا ك بح  . )٢(كم ا أص وإنم

  . قرار الشطب إذا توافرت شروطھاجبا ، بحیث یكون علیھ أن یصدر إصدار ھذا القرار و

تئناف         ومع ذلك تبقي سلطة رئیس المحكمة أو مستشار التحضیر في شطب الاس

  .  أن یقرر شطب القضیة Peut یقرر أن أیھما یمكنھ ٥٢٦فنص المادة . جوازیة 

نقض       ن یفوضھ      ، والرئیس الأول لمحكمة ال ضی  ، أو م شار التح شأن  أو مست ر ب

تئناف   ضایا    ، الاس دول ق ن ج ن م ضیة الطع طب ق سھ ش اء نف ن تلق رر م ھ أن یق یس ل ل

                                                             

(1) Cass. ord., 26 nov. 2003 , Bull. civ. ord., no 5 .  
(2) H. Fenaux , Un bruit de frein , art. préc.  
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ة  ده        . المحكم ون ض ب المطع ى طل اء عل رار بن ذا الق صدر ھ ا ی ذه   . )١(وإنم   فھ

شطب        . )٢(النصوص تقرر بوضوح أن المطعون ضده ھو فقط الذي لھ صفة في طلب ال

م       ذ الحك دم تنفی ن ع ضرر م و المت ال       وبال. إذ ھ ي إعم صلحة ف ھ م ذي ل و ال الي ھ   ت

م                   ذا الحك ا لھ ھ وفق ا علی ؤدي م ى أن ی ھ عل اعن لإرغام د الط ى لا  . ھذا الجزاء ض وحت

انون     رره الق یتمكن الطاعن من أن یرتب على الطعن أثر موقف للتنفیذ على خلاف ما یق

   .)٣(بشأنھ 

اعن           ر الط رد تقری دول بمج ن الج ن م طب الطع ب ش ده طل ون ض   وللمطع

ى  . ورأي بعض الفقھ أنھ یجب أن یطلب ذلك بعریضة مكتوبة  . )٥( ، )٤(نھ  بطع وذلك عل

دأ أن     ة والمب ة العام ى النیاب اعن وإل ى الط ب إل لاغ الطل رر إب نص یق اس أن ال أس

   .)٦(الإجراءات أمام محكمة النقض تكون مكتوبة 

رئیس الأول ل   ون لل دول یك ن الج شطب م ة بال ضة المقدم ذه العری   وھ

ة ضھا  لمحكم ا أو رف راف    ،  قبولھ ات الأط ماع ملاحظ د س ن بع ذلك  . )٧(ولك   ك

                                                             

(1) Cass. ord., 30  avril 1997 , Bull. civ. ord., no 3 .                                  
املا    )٢( ذه ك تم تنفی م ی م ل ا أن الحك صة طالم ذه الرخ ستعمل ھ ده أن ی ون ض ل مطع ویكون لك

   .لمصلحتھ 
(3) J. Boré , op. cit., no 2843 .                                                                   
(4) J. Boré , op. cit., no 2844 , P. Chauvan , Exécutez les décisions , art. 

préc.          
ادتین        )٤( ررة بالم د المق وات المواعی ل ف ب قب ذا الطل دیم ھ ھ تق ب علی ن ٩٩١ و ٩٨٢ولكن یج  م

ون ضده     وھي المواعید التي تحددھ. تقنین المرافعات الفرنسي الجدید     ذه النصوص للمطع ا ھ
ھ الفرعي       ھ أو طعن دیم مذكرات ول        ، بالنقض لتق دم قب سھا بع اء نف ة من تلق ت المحكم وإلا حكم

  .طلب الشطب 
(6) J. Boré , op. cit., no 2863 .   
(7) Vincent et Guinchard , op. cit., 22e éd., no 1065 – 2 , p. 706 .   

  :  لمناقشات تواجھیة بین الأطراف وھو ما یمكن أن یعطي مجالا      
      E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., t. ΙΙΙ, sous l' art. 1009 – 1.      
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النقض          ن ب ضیة الطع طب ق ي ش ا ف دي رأیھ ب أن تب ة یج ة العام إن النیاب   ف

   .)١(من الجدول 

ة         رئیس الأول للمحكم ادة      ، ویقتصر دور ال ام الم ھ أحك د إعمال  ، ١ - ١٠٠٩عن

ھ      ٥٢٦المادة   ون فی م المطع ذه       على بحث ما إذا كان الحك تم تنفی م ی م أو ل د ت لا   . )٢(ق ف

ولا یعتمد  . )٣(یقوم بتقدیر قوة أسباب الطعن المقدمة وما إذا كان الطعن جدیا من عدمھ 

انون     ھ للق ون فی م المطع ة الحك ور مخالف ى ظھ ص    . )٤(عل رة لفح شكل دائ و لا ی إذ ھ

   .)٥(الطعون 
                                                             

(1) J. Boré , op. cit., no 2867 , P. Chauvan , Exécutez les décisions , art. 
préc.,                                                                                                   

ي        ویرى ھذا الفقھ أن الموقف الذي تتخذه النیابة سیأخذ في الحسبان قوة أو وجاھة الأسباب الت
في إجراءات الشطب ، من حیث المبدأ ، فھذا العنصر وإن كان لا یعتد بھ    . یستند إلیھا الطعن    

  . یستحیل ـ في نظره ـ صرف النظر عنھ تماما فإنھ ، ١ ـ ١٠٠٩من الجدول وفقا للمادة 
ة     )٢( ام بحال لاع أو إلم ى إط ون عل نقض یك ة ال رئیس الأول لمحكم ا أن ال ذكر ھن دیر بال وج

النقض          النقض       . إجراءات تنفیذ الحكم المطعون فیھ ب ر ب ت التقری داء من وق ك ابت ھ  . وذل ، لأن
ادة   ام الم ع أحك سجمة م ون من د ، ١ ـ    ١٠٠٩وبھدف أن تك ة ع و ٢٠لت لائح  م ١٩٨٩ یولی

د       ٩٨٥ ، ٩٧٥المادتین   شأن      ،  من تقنین المرافعات الفرنسي الجدی ذا ال ا بھ دا ھام ، لتفرض قی
م       ذ الحك راءات تنفی ع إج ة أو وض ین حال ب أن یب النقض یج ن ب ر الطع ى أن تقری النص عل ب

ھ    النقض       . المطعون فی زم الطاعن ب ذه النصوص أصبحت تل وعی   ، أي أن ھ ي كلا الن ن من  ف
النقض    ع أو     ، الإجراءات التي یقررھا القانون الفرنسي للطعن ب ت الإجراءات م واء كان أي س

اري  ل إجب دون تمثی م    ، ب ذ الحك راءات تنفی ع إج ة أو وض الطعن حال ر ب ي التقری دون ف أن ی ب
  .المطعون فیھ 

  :القانون عدا الحالة التي فیھا یكون تنفیذ الحكم المطعون فیھ ممنوعا بنص ، بداھة ، وذلك 
J. Héron , op. cit., no 732 et note 1 , Dorsner – Dolivet , Premières 
réflexions , art. préc., no 38 ,  H. Fenaux , Un bruit de frein , art. préc.    

  : وعكس ھذا  )٣(
PH. Pertin , L' arme absolue contre les pourvois dilatoires , art. préc.,         

  .أو أنھ مجرد طعن تسویفي ،  حیث یرى أن ھذا القاضي یبحث ما إذا كان ظاھرا أن الطعن جاد 
(4) J. Boré , op. cit., no 2858 .                                                                   
(5) P. Chauvan , Exécutez les décisions , art.préc.                        
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ة  ، الطعن قبل الفصل في ، ولكن لھ أن یبحث ما إذا كان تنفیذ الحكم          یمثل مجازف

وبعد ھذا البحث الذي یجب ألا یمس  . )١(أو مخاطرة یمكن أن ترتب نتائج مفرطة بجلاء 

إذا لم یقدم الطاعن ما یثبت  ، )٢(الموضوع فإنھ یمكن أن یقرر شطب الطعن من الجدول  

  .أنھ قام بتنفیذ الحكم المطعون فیھ 

   .)٣( ولم یقرر النص أي طریق للطعن في ھذه القرارات

ھ       ر فی ادة النظ ھ أو إع ن مراجعت رار یمك ذا الق ن ھ رئیس الأول  . ولك رر ال فیق

ا                اعن م دم الط ة إذا ق ام المحكم ضایا المنظورة أم دول الق ن بج د الطع للمحكمة إعادة قی

   . )٤(یثبت تنفیذ الحكم المطعون فیھ 

  :تقدیر نظام تعلیق نظر الطعن على التنفیذ المسبق للحكم المطعون فیھ 

  : النقد الموجھ إلى ھذا النظام –أ 

ذ        ننوه بدایة إلى أن أغلب النقد الذى وُجھ إلى نظام تعلیق نظر الطعن على التنفی

ادة            ى الم ات     ، ١ - ١٠٠٩المسبق للحكم المطعون فیھ كان موجھا إل ین المرافع ن تقن م

ھذا النقد وإن كان . والتي استحدثت ھذا النظام بصدد الطعن بالنقض   ، الفرنسي الجدید   

ادة       ، لا شك ، یحتفظ بقیمتھ    ى الم ذلك إل ھ ك ھ وتوجیھ یم أغلب ن ذات  ٥٢٦ویمكن تعم  م

ى            ، التقنین   ام إل ق ذات النظ دت تطبی ك وم د ذل سي بع شریع الفرن ى الت والتي أضیفت إل

ة         ة المعجل وة التنفیذی ائز للق ا    . الطعن بالاستئناف المرفوع ضد الحكم الح اة م ع مراع م

، ١ - ١٠٠٩لفقھ من وجود فارق بین شطب الطعن بالنقض وفقا للمادة   نبھ إلیھ بعض ا   
                                                             

(1) PH. Pertin , L' arme absolue contre les pourvois dilatoires , art. préc.                                                                      
(2) PH. Pertin , L' arme absolue contre les pourvois dilatoires , art. préc.                                                                                                           
(3) Dorsner – Dolivet , Premières réflexions , art. préc.,                          
(4) PH. Pertin , L' arme absolue contre les pourvois dilatoires , art. préc.                                                                                                            



 

 

 

 

 

 ٣٦١

ادة    ا للم تئناف وفق طب الاس ده   . ٥٢٦وش د یفق ذي ق ن ال ي أن الطع ل ف ارق یتمث ف

ادي           ن ع ق طع رة ھو طری ة الأخی ام      ، المتقاضي في الحال ن أن یعرض أم ھ م ان یمكن ك

    .   )١(محكمة الاستئناف قضیتھ من حیث الواقع والقانون 

ن   ، ١ - ١٠٠٩قد انتقد الأحكام التي أتى بھا نص المادة  ) ٢(وكان بعض الفقھ     م

د    سي الجدی ات الفرن ین المرافع دفاع   ، .NCPCتقن صعب ال ولا ی ع حل ھ وض ورأي أن

  . عنھا 

ى   صول عل ستطیع الح وع لا ی ة الموض ام محكم دعوى أم سب ال ن ك ان م إذا ك   ف

ت          سألة المطروحة س إن الم ھ ، ف ھ ب ضي ل ذ      ما ق ة طرق التنفی دى فاعلی ي م  . )٣(كون ھ

   .)٤(وینبھ ھذا الفقھ إلى أن الرئیس الأول لمحكمة النقض لیس ھو قاضي التنفیذ 

ون            ي تك دا ك را ج یكون مبك الطعن س ر ب د التقری ھ عن رى فإن ة أخ ن ناحی وم

   . )٥(إجراءات التنفیذ قد اُتخذت 

ة الموضوع              ام محكم سر أم ن یُ  ، كذلك قیل أن من خ اعن    وھو م ھ الط فترض أن

ن   ، خاصة وھو یدرك أنھ  . سیحاول ألا ینفذ ھذا الحكم      ، بالنقض   م م في حال إلغاء الحك

ھ        ، محكمة النقض    ا دفع ذ    ، ربما لا یستطیع استرداد م یكون عندئ ذي س ر   ، وال ا لغی دفع

   .)٦(المستحق 

                                                             

(1) A. Leborgne , Voies d' exécution , op. cit., no 708 , p. 284 . 
(2) J. Héron , op. cit., no 732 et note 1 , J. Boré , op. cit., no 2794 .  
(3) J. Héron , op. cit., no 732 et note 1 , J. Boré , op. cit., no 2794 . 
(4) J. Héron , op. cit., no 732 et note 1 , J. Boré , op. cit., no 2794 . 
(5) J. Héron , op. cit., no 732 et note 1 ,  J. Boré , op. cit., no 2794 .     
(6) J. Héron , op. cit., no 732 et note 1 , J. Boré , op. cit., no 2794 . 



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

رد           ان ال دم إمك ھ         ، صحیح أن خطر ع ام ب بق أن ق ذي س ذ ال ار التنفی لاج آث أو ع
یقدر    ، یقل  ، لمحكوم علیھ   ا نقض س ة ال شطب    ، لأن الرئیس الأول لمحكم أمر ب ل أن ی قب

ائج مفرطة         ، الطعن من جدول قضایا المحكمة       ب نت أنھ أن یرت ن ش ذ م ان التنفی ما إذا ك
لاء   ھ      . بج ذا الفق رى ھ ك ی ع ذل نقض       )١(وم ة ال ل محكم ي جع ل ف ضل یتمث  أن الحل الأف

   .)٢(كي تكون كل العقبات أمام التنفیذ قد أزیلت ، تفصل في الطعون في أجل مناسب 

ھ     ض الفق د بع ا انتق ل      )٣(كم ادة لإضرارھا بالرج ذه الم ا ھ ت بھ ي أت ام الت  الأحك
حیث یُحرم من . لیس الغني ولیس الفقیر . من الناحیة المالیة ، متوسط أو معتدل الحال 

النقض     رغم أن ال، الطعن بالنقض في الحكم الذي یتضمن خطأ قانونیا        ن ب ي الطع ق ف ح
  .وذا طابع  دستوري ، حقا جوھریا  ، )٤(وفقا لھذا الفقھ ، یعد 

ذ      م ینف ي إذا ل ذا المتقاض ل   ، فھ شكل كام ده    ، ب صادر ض م ال رئیس   ، الحك إن ال ف
نقض   ة ال ده  ، الأول لمحكم ب المطعون ض ى طل اء عل ن ، بن ضیة الطع طب ق یقرر ش س

ل   ، في ھذه المرحلة الأولى ، یعد صحیح أن ھذا القرار     . بالنقض من الجدول     مجرد عم
ھ         دار حقوق ى إھ ؤدي إل ضائیة لا ی ال الإدارة الق ھ إذا      ، )٥(من أعم اة أن ب مراع ن یج لك

م         ذ الحك دم تنفی امین         ، استمر ع دة ع ن لم د الطع د قی دم تجدی الي ع یحكم   ، وبالت ھ س فإن
   . )٦(بسقوط خصومة الطعن 

                                                             

(1)  J. Héron , op. cit., no 732 et note 1 , J. Boré , op. cit., no 2794 . 
(2) J. Héron , op. cit., no 732 et note 1 , J. Boré , op. cit., no 2794 . 
(3) Santa – Croce ( Muriel ) , Le droit , l' honnête homme et l' article 1009 

– 1 du nouveau code de procédure civile , D., 1997 , chron. ,   p. 239 .                                                                                                      
(4) M. Santa – Croce , Le droit , l'honnête homme  , art. préc.              
(5) M. Santa – Croce , Le droit , l' honnête homme  , art. préc., Cass. ord., 

13 févr. 1996 , Bull., no 3 .                                                                   
(6) M. Santa – Croce , Le droit , l' honnête homme  , art. préc., Cass. ord., 

21 mai. 1996 , Bull., no 7 .                                                                   



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

امین    وھكذا إذا لم یقم ھذا المتقاضي بالتنف       لال ع ھ خ یذ الكامل للحكم المطعون فی

ھ   ، والمعتبر أنھ دستوري    ، فإنھ یفقد الحق     ت فی في أن یصلح الخطأ القانوني الذي وقع

   .)١(محكمة الموضوع 

ھ       ون فی م المطع ذ الحك ون  ، وبمعنى آخر فإنھ بتعلیق الطعن بالنقض على تنفی تك

ق    ،  التقاضي  قد علقت حق مكفول دستوریا وھو حق      ١ – ١٠٠٩المادة   ى وجود ح عل

   .)٢(آخر غیر مكفول دستوریا وھو الحق في التنفیذ 

م           ذ الحك وم بتنفی ن أن یق ي     ، وإذا كان المتقاضي الغني یمك ق ف د الح ى لا یفق حت

ھ     ون فی دفع    ، تقریر خطأ الحكم المطع ى ال ھ عل ر     ، )٣(لقدرت ي الفقی ان المتقاض ، وإذا ك

ھ   ضعف دخل را ل ر ، نظ اطف ال یحظى بتع نقض  س ة ال رر ، ئیس الأول لمحكم ا ، لیق كم

ذ    ، عدم شطب طعنھ من الجدول      ، ١ – ١٠٠٩تسمح لھ المادة     ائج تنفی ر أن نت إذا اعتب

لاء     ا       ، )٤(الحكم ستكون مفرطة بج یس غنی ذي ل ي ال إن المتقاض را   ، ف یس فقی ن  ، ول ل

ھ . یكون بمقدوره التنفیذ الفوري والكامل للحكم بسھولة       ى    وإذا فعل ذلك فإن صل إل د ی  ق

   .)٥(حد تدمیر أملاكھ 

                                                             

(1) M. Santa – Croce , Le droit , l' honnête homme , art. préc.               
(2) J. Boré , op. cit., no 2795 .   

در احت        )٣( ھ یق ب خاطر وأن ذ بطی وم بالتنفی ى      وقیل أنھ بالطبع لن یق ھ عل دم قدرت ھ بع ال أن یواج م
  :   ولكنھ لیس أمامھ حل آخر كي لا یفقد حقھ في الطعن ، الاسترداد عند إلغاء الحكم 

M. Santa – Croce , Le droit , l' honnête homme  , art. préc.                          
(4) M. Santa – Croce , le droit , l' honnête homme  , art. préc.         
(5) M. Santa – Croce , Le droit , l' honnête homme  , art. préc.   



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

سقوط    ، ولم یقدر على تنفیذ الحكم   ، وإذا شُطب طعنھ من الجدول       یحكم ب ھ س فإن

ن  صومة الطع ة    . خ اء قانونی ن أخط م م ي الحك ا ف صلح م ستطیع أن ی ن ی الي ل ، وبالت

   .)١(وبصرف النظر عن جدیة طعنھ وفرصھ في النجاح 

في ، الھدف غیر المعلن لنص ھذه المادة ھو وعلى ھذا الأساس قیل أنھ إذا كان     

ة  نقض    ، الحقیق ة ال دول محكم ن ج ام م ض الزح ار   ، ف ى اختی یؤدي إل ذ س ھ عندئ فإن

اعن              ة للط درة المالی سب الق نقض ح ة ال ف    . الطعون التي تنظرھا محكم د یكل ذ ق فالتنفی

   .)٢(أموالا بحیث لا یقدر على التنفیذ المسبق للحكم إلا الغني 

ع ع د دف ة وق ائج القانونی ي النت ذا ف ساواة ھ روة ، دم الم تلاف ث ة لاخ نتیج

ة   واردھم المالی عف م رة أو ض ین وكث ھ ، المتقاض ذا الفق دى  )٣(ھ ن م ساؤل ع ى الت  إل

  .  أحكام ھذه المادة ، بل ومدى مشروعیة ، ملائمة 

وما قد یترتب علیھ من سقوط ،  أن الشطب من الجدول   )٤(كما لاحظ بعض الفقھ     

صوم را  ، ة للخ زاء مبتك الأدق ج راء أو ب د إج سقوط . یع رر ، فال وم المق سب المفھ وح

د  ٣٨٦بالمادة   اون أو     ،  من تقنین المرافعات الفرنسي الجدی ي المتھ ھو جزاء للمتقاض

امین   ، المقصر الذي لا یھتم بمتابعة الإجراءات       دة ع . فلا یتخذ أي عمل إجرائي خلال م

                                                             

(1) M. Santa – Croce , Le droit , l' honnête homme  , art. préc.  
(2) G. Couchez , J.- P. Langlade et D. Lebeau , Procédure civile , op. cit., 

no 1547, p. 574 et note 26 .                                                                   
(3) M. Santa – Croce , Le droit , l' honnête homme  , art. préc.     
(4) R. Perrot , obs., R.T.D.civ., 1995 , p. 695 , M. Santa – Croce ,        Le 

droit , l' honnête homme , art. préc.                                                         



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

ادة      صدد الم ا ب ال ھن شاط        ، ١ ـ   ١٠٠٩والح ة أو ن دم ھم یس لع یترتب ل سقوط س أن ال

   . )١(وإنما لعدم التنفیذ الكامل للحكم المطعون فیھ ، الخصوم في متابعة الإجراءات 

ا        توري ـ وفق ق الدس ن الح ا م وسیكون أثر ھذا الجزاء أن یُحرم المتقاضي نھائی

ھ   ذا الفق ة        )٢(لھ دى قانونی ى م نقض عل ة ال ة محكم ى رقاب صول عل ي الح م  ـ ف  الحك

ھ  . المطعون فیھ   تحفظ     )٣(ولھذا رأي ذات الفق ستدعي ال نص ی ذا ال وأن مباشرة  .  أن ھ

   . )٤(طرق الطعن یجب أن تكون حرة 

ھ               ساءل بعض الفق ادات یت ذه الانتق ادة     )٥(وعلى أساس ھ ان نص الم ا إذا ك  عم

   . )٦( یعد غیر ناضج بما یكفي ١ ـ ١٠٠٩

                                                             

م    )١( ذ الحك دم تنفی ن      ،  وع صومة الطع ن خ ة ع ة خارج ي واقع ي   ، وھ ت ف ت أو أقحم أدرج
   . J. Boré , op. cit., no 2795:   إجراءات الطعن بالنقض لترتیب جزاء فیھا 

(2) R. Perrot , obs., R.T.D. civ., 1995 , p. 695 .                         
M. Santa – Croce , Le droit , l' honnête homme  , art. préc.                         

(3) R. Perrot , obs., R.T.D. civ., 1995 , p. 695 .                            
M. Santa – Croce , Le droit , l' honnête homme , art. préc.                          

(4) G. Couchez , J.- P. Langlade et D. Lebeau , Procédure civile , op. cit., 
no 1547, p. 574 .                                                                                 

(5) J. Héron , op. cit., no 732 , p. 537 et note 1.                                        
رحم    )٦( ي ال ائي    ، وبینما كانت ھذه الأحكام الجدیدة ما تزال ف و وق ى نح تاذ   ، وعل دى الأس  .Aأب

Benabent )   (  وذلك في مقالھ ، علیھا تحفظات أو اعتراضات جدیة :  
Pour la cour de cassation , mais autrement , Rec. Dalloz – Sirey , 1989 , 
32e cahier , p 22 ,                                                                             

 .PH. Pertin , L' arme absolue contre les pourvois dilatoires , art:وانظر  
préc.                                                                                                          

   



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

ذات النظام المقرر بالمادة ،  فرنسي جدید مرافعات ، ٥٢٦ولما تبنى نص المادة 

ین  ، ١ - ١٠٠٩ ن ذات التقن ھ   ، م اس أن ى أس دیدة عل ادات ش ر لانتق و الآخ رض ھ تع

   .  )١(یضیق من حق الالتجاء إلى القضاء 

ادة            ص الم ھ ن ل ب ذي قوب د ال ذلك النق ھ ك ھ إلی ن أن یوج ھ یمك ا أن د ذكرن  وق

ین   ، ١ - ١٠٠٩ ن ذات التقن ل ال ، م ذي مث ط الأول وال ا  ، خ بق زمنی ذه  ، الأس ي ھ ف

  . الحرب المطلقة التي یشنھا المشرع الفرنسي ضد الطعون التسویفیة 

ق           ي تطبی ن التوسع ف سي م شرع الفرن ع الم وھو نقد رغم قوتھ كما رأینا لم یمن

ادي  ، ذات النظام ومده من شطب الطعن بالنقض        دم   ، وھو طریق طعن غیر ع سبب ع ب

ة      تنفیذ الطاعن لحكم یح    تئناف    ، وز القوة التنفیذیة العادی ى شطب الاس ق   ، إل وھو طری

  .    بسبب عدم تنفیذ حكم یحوز القوة التنفیذیة المعجلة ، طعن عادي 

سان           وق الإن ة لحق ة الأوربی ع المحكم م یمن د ل ذا النق ن أن  .CEDHكما أن ھ  م

سابقة    واد ال رره الم ذي تق دأ ال ل المب ر ع ، تقب ھ لا یظھ ا أن تطبیق ع طالم ھ م دم توافق

  .   )٢(متطلبات القضیة العادلة 

                                                             

  A. Leborgne , Voies d' exécution , op. cit., no 708 , p. 283:      انظر   )١(
(2) CEDH., 14 nov. 2000 , D., 2001 , somm. 1061 , obs. N. Fricero , 

RTDCiv., 2001 , 445 , obs. J.- P. Marguénad ,                                             
  :  أخري لذات المحكمة بذات المعنى لدى    وأحكام

A. Leborgne , Voies d' exécution , op. cit., no 708 , p. 283 et note 3 .          



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

   )  :( .NCPC ٥٢٦ ، ١ - ١٠٠٩الدفاع عن النظام المقرر بالمادتین 

د    ، ١ - ١٠٠٩وبالمقابل للاتجاه السابق الذي ینتقد نص المادة        ن نق وما تلاه م

ادة    د       ٥٢٦موجھ للم سي الجدی ات الفرن ین المرافع ن تقن ن    ، .NCPC م ب م رأى جان

ا     ١ - ١٠٠٩ھ الفرنسي أن أحكام المادة     الفق ر عنھ ي عب  تعد تعبیرا أمینا عن الأفكار الت

P. Drai ،   سا الأول ي فرن ب بقاض نقض   ، والملق ة ال ة لمحكم سة الاحتفالی ي الجل ف

اریخ   ایر  ٦بت ذه           ، )١(م ١٩٨٩ ین ل ھ رر مث ي وجود نص یق ة ف ن الرغب ر ع ذي عب وال

و  ٢٠ على نصوص تقنین المرافعات بلائحة    وأن ھذا التعدیل الذي أجري    . الأحكام    یولی

دة        ١٩٨٩ سنوات عدی اره ل ل          . )٢(م تم انتظ ام تقل ن أحك ھ م ت ب ا أت ادة وم ذه الم وأن ھ

ة  ، بشكل واضح عدد الطعون ـ بالنقض ـ  التسویفیة    " لدرجة أن اعتبرھا البعض بمثاب

   . )٣(" حرب مطلقة ضد الطعون التسویفیة 

ید یمنح للرئیس الأول لمحكمة النقض السلطة التي بھا كذلك فإن ھذا النص الجد    

ال   . یصبح مساعدا ضروریا لسرعة تنفیذ أحكام محاكم الموضوع    ل رج ومعینا یقظا لعم

   . )٤(والذي كثیرا ما یتم عرقلتھ من قبل الخصم سيء النیة ، التنفیذ 

                                                             

  : انظر ، وفي حضور رئیس الجمھوریة  )١(
        P. Chauvan , Exécutez les décisions , art. préc.                                   

  :    كان ھذا التعدیل محلا لمناقشات عدیدة وشاقة كما  )٢(
      Note , non signée , G.P., 1989 , 2 , doctr., p. 421 .                                 

(3) PH. Bertin , L' arme absolue contre les pourvois dilatoires , art. préc.  
(4) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 1009 - 1 ,  p. 625 – 

16 a .                                                              



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

سي   ھ الفرن ض الفق سب بع ن  ، )١(وبح ن م شطب الطع د ب ضغط أو التھدی إن ال ف

ھ              ى أن ة عل ي البدای ھ ف دین نُظر إلی ى الم الجدول في حالة عدم تنفیذ الالتزامات التي عل

ث   . إجراء من أعمال الإدارة القضائیة یھدف إلى ضمان فاعلیة الأحكام النھائیة      ھ ح وأن

ام   ذه الأحك ذ ھ ى تنفی شرع عل ن الم تئناف  . م ن بالاس ى الطع رة إل د ذات الفك ا أن م كم

ادة   ھ  ٥٢٦بالم ون ل ام        یك ذ الأحك وي نحو تنفی ع ق ر داف سب بعض      .  أث شرع ـ وبح فالم

ھ    )٢(الفقھ الفرنسي  وم ل  ـ قرر الأحكام التي تتضمنھا ھذه المادة بھدف أن یضمن للمحك

. الاستفادة الكاملة بالمزایا التي قررھا ھذا الحكم لصالحھ ، بحكم حائز للقوة التنفیذیة ، 

ضاء     لذلك فإنھ في رده على تمسك الطاعن با   رر الق ن ق ي الطع لنقض بحقھ الدستوري ف

ا        الفرنسي أن الحق الأساسي للمحكوم لھ بحكم قضائي نافذ في الاستفادة الكاملة بالمزای

في طعن ، تكون لھ الغلبة على حق الطاعن ، ھذا الحق ، التي قررھا لصالحھ ھذا الحكم 

   .)٣(لیس لھ بحسب الأصل أثر موقف للتنفیذ ، غیر عادي 

نقض    )٤(بعض الفقھ   ویري   ة ال  أنھ بقرار شطب الطعن فإن الرئیس الأول لمحكم

ي  حة  ، یعط صیاغة واض م       ، وب ذ الحك ي تنفی ق ف ة للح ي المرتب و ف ضلیة أو العل الأف

  .المطعون فیھ بالنقض على الحق في الطعن بالنقض 

                                                             

(1) A. Leborgne , Voies d' exécution , op. cit., no 708 , p. 282 et s . 
   .P. Chauvan , Exécutez les décisions , art. préc           :                 انظر   )٢(
 .P. Chauvan , Exécutez les décisions , art. préc., J. Boré , op:      انظر   )٣(

cit., no 2795 .                                                                                
(4) P. Chauvan , Exécutez les décisions , art. préc., J. Boré , op. cit., no 

2795 .                                                                                               



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

 وعلى ھذا النحو فإن الطعن بالنقض المقدم من المحكوم علیھ بالتزام ما لا یُنظر      

ون     . إلا بعد قیامھ بالتنفیذ      وھكذا یجب أن یعلم كل طاعن أن أبواب محكمة النقض لن تك

   . )١(مفتوحة لھ إلا بامتثالھ لحكم محكمة الموضوع 

روح   ، وبھذا فإن ھذه الأحكام الجدیدة تندرج في ذات الاتجاه   ن ذات ال وتصدر ع

ة  والذي یسعى ، التي تقود المشرع الإجرائي الفرنسي الحدیث        لإحداث المزید من العدال

   . )٢(وكذلك تسریع سیر الإجراءات ، في العلاقات بین المتقاضین 

ي   )٣(ویبدو أن ھذا الرد لم یكن مقنعا لبعض الفقھ  ا یكف ھ ـ      ،  بم ذا الفق رأى ـ ھ ف

ذا         ذ ھ ف للتنفی ر موق ھ أث أن التسلیم بأن الطعن بالنقض طریق غیر عادي للطعن لیس ل

ون        أما تعلیق ال ، شيء   م المطع ي للحك ذ الفعل ى التنفی النقض عل ن ب حق في متابعة الطع

ھ  ق   ، فی ذا الح توریة لھ ة الدس ى القیم ر إل م   ، ودون نظ ة الحك سامة مخالف ى ج ولا إل

  .فھذا شيء آخر ، المطعون فیھ للقانون 

ضعھ   )٤(لذلك لا یستبعد صاحب ھذا الرأي      ذي ت  أن یتم یوما ما مھاجمة النظام ال

ادة  ذه الم و  ،ھ ول ھ ا یق ة  ،  وكم اه العملی م مزای ضاء الإداري أو  ، رغ ام الق واء أم س

  .القضاء الدستوري أو أمام محكمة حقوق الإنسان 

ا     )٥(كما یرى ھذا الفقھ      ق مزای ست    ،  أنھ إذا كان ھذا النظام یحق ا لی ذه المزای فھ

ن  مام  " لأن . دون ثم ذ     " Soupapeص ن التنفی ضررة م صالح المت ة الم ، حمای

                                                             

(1) P. Chauvan , Exécutez les décisions , art. préc.                           
(2) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 1009 - 1 , p. 625 – 

16 a .                                                                                           
(3) J. Boré , op. cit., no 2795 . 
(4) J. Boré , op. cit., no 2795 .     
(5) J. Boré , op. cit., no 2795 . 



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

ذ   وا ائج التنفی ار نت ي اعتب ل ف لاء " لمتمث ة بج  Manifestement"  مفرط

excessives ،   ولا یأخذ في الحسبان قیمة أو قوة أسباب الطعن . یعد ضیقا جدا.  

سویفیة        ، لذلك   ون الت تبعاد الطع ى اس ؤدي إل ك  ، ومع أن أحكام ھذه المادة ت وذل

ھ   ا ل ون م  ، )١(وفق ة طع ول دون متابع ضا تح ا أی بطلان فإنھ شوبة ب ام م د أحك ة ض قدم

الغ               ، ظاھر   ة المب ع قیم ة م دراتھم المالی تلاءم ق ین لا ت صلحة متقاض ر م ي غی صادرة ف

   . )٢(المحكوم بھا 

أنھ حتى لو  ، )٣(مع بعض الفقھ في فرنسا ، فإنھ یمكن الاعتقاد ، وأیا كان الأمر 

ادة       ا الم ي قررتھ ام الت ت للأحك وب   ١ ـ   ١٠٠٩كان ن     فإن،  بعض العی ددا م تقود ع ا س ھ

تھم   ، المدینین   سن نی دھم     ، المعاندین أو المشكوك في ح صادرة ض ام ال ذوا الأحك أن ینف

دول       ، أولا   ن الج نھم م ى صرف النظر       . حتى لا یتعرضوا لشطب طع دفعھم إل ا ی وھو م

  . متھورة أو تسویفیة ، عن الطعون التي تكون في كثیر من الحالات 

دول    وإذا كان استبعاد قضیة الطع     د   ، أو شطبھا  ، ن بالنقض من الج ا للقواع وفق

سي   ، فإن ذلك ، یؤخر عمل القضاء  ، السابقة   ھ الفرن ن    ، )٤(وحسب بعض الفق ون م یك

ط    اھر فق ث الظ صلحة      . حی ق م ى تحقی ل عل زاء یعم ذا الج رض ھ إن ف ع ف ي الواق ا ف أم

ذا      )٥(لذا یري ھذا الفقھ     . المتقاضین   ن ھ ضل م اك    .  أنھ لا یوجد جزاء أف یس ھن ھ ل وأن

  . من شك أن أثره سیكون فعالا وحازما 
                                                             

(1)  J. Boré , op. cit., no 2795 . 
(2) J. Boré , op. cit., no 2795 . 
(3) PH. Pertin , L' arme absolue contre les pourvois dilatoires , art. préc.  
(4) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l'art. 1009 - 1 , p. 625 – 

16 a .                                                                                            
(5) E. Blanc , J. Viatte et L. Blanc , op. cit., sous l' art. 1009 - 1 , p. 625 – 

16 a .                                                                                            



 

 

 

 

 

 ٣٧١

ادة     ا     ، وفي دراسة احصائیة لحالات تطبیق ھذه الم ل بھ دء العم ذ ب ى  )١(من  وحت

سمبر ٣١ ھ  . م ١٩٩٠ دی ض الفق جل بع تبعاد  )٢(س م اس ھ ت دول  ١٤٦ أن ن ج ضیة م  ق

دھا        د قی تم تجدی نقض دون أن ی لال ذات الف  . القضایا أمام محكمة ال ھ خ ة   وأن رة الزمنی ت

تبعاد    ل لاس اك مح د ھن م یع ھ ل رة أن سین م ي خم نقض ف ة ال رئیس الأول لمحكم رر ال ق

   . )٣(الطعن من الجدول لأن الحكم المطعون فیھ قد تم تنفیذه 

ین    )٤(والمقصود ھنا كما لاحظ ھذا الفقھ    ا ب رة م  ھو التنفیذ الذي یحصل في الفت

دول         ن الج رئیس       ،تقدیم العریضة باستبعاد الطعن م ا ال ذ فیھ ي یتخ سة الت اریخ الجل  وت

  . الأول لمحكمة النقض القرار في طلب الاستبعاد 

ا    ١ ـ   ١٠٠٩ولا شك أنھ في ھذه الحالات تكون المادة  ال دورھ شكل فع  قد أدت ب

   . )٥(والذي یتمثل في دفع المتقاضین نحو تنفیذ أحكام قضاة الموضوع . الأول 

رك لل     الات ت اك ح جل أن ھن ذلك سُ ن ك النقض  طع د    ، )٦(ب دثت بع د ح   ق

دول    ن الج ن م تبعاد الطع ب اس دیم طل ي  . تق ا یعن و م ذا ، وھ سبة لھ   بالن

ط      ، )٧(الفقھ   ھ فق أن تقدیم ھذا الطلب كان لھ أثره على الطاعن بالنقض الذي باشر طعن

                                                             

ة        )١( و    ٢٠اُضیفت ھذه المادة بلائح اریخ      ، م ١٩٨٩ یولی میة بت دة الرس شرت بالجری ي ن  ٢٥والت
  .   م ١٩٨٩ سبتمبر ١٥على أن یعمل بھا ابتداء من ، م ١٩٨٩یولیو 

(2) P. Chauvan , Exécutez les décisions , art. préc. 
(3) P. Chauvan , Exécutez les décisions , art. préc. 
(4) P. Chauvan , Exécutez les décisions , art. préc. 
(5) P. Chauvan , Exécutez les décisions , art. préc. 

  : انظر . بلغ عددھا خلال ذات الفترة سبع حالات   )٦(
P. Chauvan , Exécutez les décisions , art. préc. 
(7) P. Chauvan , Exécutez les décisions , art. préc. 
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سویفیة  راض ت ضطرا   ، لأغ یكون م ھ س ا أن ن طالم ن الطع ازل ع الي أن یتن ضل بالت وف

   .)١(محكمة الموضوع لتنفیذ حكم 

ون           تة طع د س ات        ، وقد سُمح بإعادة قی ذ الالتزام ھ بتنفی اعن قیام ات الط د إثب بع

دول    . بموجب الحكم المطعون فیھ ، الواقعة على عاتقھ    ن بج د للطع ست حالات إعادة قی

تبعادھا     ١٥٢من  ، القضایا   م اس ن ت ضیة طع نص    ،  ق ذا ال ا لھ ح أن    . وفق ا یوض وھو م

   . )٢(لتي یتم استبعادھا من الجدول یتم إقصاؤھا نھائیا أكثر القضایا ا

احبھا      تنتج ص ذه اس صائیة ھ ھ الاح ن ملاحظات ادة   )٣(وم ذه الم م ھ    أن حك

ة    ) ١ ـ     ١٠٠٩(  انین بالمائ ي ثم ھ ف ت نجاح الات   % ) ٨٠( أثب ن الح    ٢١٢أي . م

  . وھو ما یشھد بنجاح ھذا النص  . ٢٥٨مرة من 

سویف   فھذا یؤدي إلى إنقاص عدد     ة والت  . )٤( الطعون التي ترفع  بقصد المماطل

وھي تقلیل عدد الطعون . ولعل في ھذا ما یستتبع النتیجة المأمولة من ایجاد ھذا النص         

   . )٥(وتقریب نھایة الإجراءات القضائیة ، المتزاحمة في جدول قضایا محكمة النقض 

  

  

                                                             

دة      وإن كان قد لوحظ كذلك أن التنازل عن ال   )١( ون لأسباب عدی ذات الإشارة  . طعن یمكن أن یك
  .  السابقة 

(2) P. Chauvan , Exécutez les décisions , art. préc. 
(3) P. Chauvan , Exécutez les décisions , art. préc. 
(4) Blary – Clément ( É. ) , spécificités et sanctions des manœuvres 

dilatoires , art. préc., no 34 .                                                                         
(5) PH. Pertin , L' arme absolue contre les pourvois dilatoires , art. préc.    
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 خـــاتمــــة

صوم با  ب الخ ن واج ل م ا قی رغم مم ى ال ا  عل ي وفق راءات التقاض ي إج سیر ف ل

أو واجب التعاون بین الخصوم في ، والالتزام بالأمانة والنزاھة ، لمقتضیات حسن النیة 

ي   ام القاض ة أم شف الحقیق بیل ك صومة ، س سیر الخ دعي بتی ب الم ى وواج ا إل  ودفعھ

ادئ          ، الأمام ار أو المب ذه الأفك إن ھ ا    ، ف ع روعتھ ا    ، م الا واسعا لتطبیقھ د مج ن  لا تج  م

دى      . الناحیة العملیة في الخصومات الدائرة أمام المحاكم          ة بم ن ناحی ا م ك لارتباطھ وذل

واعتمادھا من ناحیة أخرى على ، قوة أو ضعف الوازع الدیني والخلقي عند المتقاضین 

ادئ           ذه المب ل ھ ات      ، التصدي التشریعي الجاد لتفعی ادئ أو الواجب ار المب ن إط ا م ونقلھ

بة        . ا بین الواجبات القانونیة     الأخلاقیة وإدراجھ  ر جزاءات مناس ستدعي تقری ا ی وھو م

  .وتخویف غیره من المتقاضین ، لردع من خالفھا 

أو على . فالالتجاء إلى القضاء یكون في حالة التعارض بین مصالح ذوي الشأن 

ل   ارض    ، الأق ذا التع ارض   . یفترض ھ ذا التع ي أو المفترض   ، ھ صالح   ، الحقیق ي الم ف

ي             یجعل م  ستغرقھ إجراءات التقاض ذي ت ت ال صر الوق ل أو عن ، واقف الخصوم من عام

د لأطراف    . مواقف متباینة  ، ومن ثم إیقاع سیر الإجراءات       صلحة أح فبینما یكون من م

ام        ى الأم ي موضوع           ، دفع الإجراءات إل م ف صدور حك ة ب ا الطبیعی یرھا نحو نھایتھ وس

زاع  ة ، الن رعة ممكن صى س رف الآ، بأق إن الط ا  ف ي عرقلتھ صلحتھ ف رى م د ی ر ق ، خ

ا  سیرھا ، تعطیلھ يء ل اع البط رض الإیق ا  . ف ي لھ م المنھ دور الحك أخیر ص اولا ت . مح

ضائیة        ي الإجراءات الق ستنفد ف سعى  . والاستفادة من الوقت الم د  ، فی ذا   ، ویجتھ ي ھ ف

ا           . السبیل   سك بھ ي یتم ق الت ن إجراءات التحقی ة   ، فتارة یكثر م ات الفرعی ي  والطلب الت

دمھا  ل . یق أخر ویتمھ رى یت ارة أخ أ ، وت ت  ، ویتباط صى وق ى أق راء إل اذ الإج ي اتخ ف

صومة            . ممكن   یر الخ دار س ى م دفع  ، خاصة إذا كان القانون یتیح اتخاذ الإجراء عل كال

  .أو الدفع الإجرائي الذي یتعلق بالنظام العام ، بعدم القبول 
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ت  وأخر صدور حكم محكمة   ، فإذا بلغ بعض مقصده      در  ،  أول درجة بعض الوق ق

أخیر      ، فإنھ یتابع ذات مسیرتھ  ، ما وسعھ    ن الت د م ي المزی لا ف ت    ، آم ن الوق د م والمزی

اس  . ھو یدرك مسبقا أن لا فرصة لدیھ لكسبھ    ، فیرفع طعنا   . الذي یكسبھ    لافتقاره الأس

ك    ن ذل ھ م ذي یمكن انوني ال واقعي أو الق دا م. ال ھ قاص یرورة الحك ، ن طعن دم ص م ع

  .وبالتالي تأخیر تنفیذه ، نھائي

شوط        ذا ال ة      ، فإذا انتھى ھ ذه المرحل ت ھ ذیا     ، وفرغ ندا تنفی م س بح الحك ، وأص

ذ     ة التنفی ي مرحل نھج ف ل ذات ال یة    . واص راءات الاعتراض ن الإج دد م ر أو یع ، فیكث

ا أیض، التي یھدف منھا إلى عرقلة إجراءاتھ وتأخیر نھایتھا ، دعاوى وإشكالات التنفیذ  

  . لكسب الوقت 

انوني          ل الق صین بالعم اس   ، وعلى ھذا النحو سجل الجمیع متخص ة الن ، أو عام

ضاء        ھ ق ل أن  . مشاھدتھم لبطء وطول الإجراءات التي بھا یحصل الشخص على حق وقی

ذا   ، ولو قلیل ، ھذا قد یدفع الشخص إلى قبول صلح مغبون یحصل فیھ على جزء          ن ھ م

ة   . الحق   ھ كلی سنوات       ،أو ربما ترك ي ل إجراءات التقاض شغال ب ن الان را م دار  ،  خی وإھ

، بعد أن تكون قیمتھ الاقتصادیة ، إن حصل ھذا، ثم الحصول على الحق ، الوقت والمال 

  .قد تدھورت 

ات المعاصرة              ي المجتمع ت ف ل الوق ة عام ، ویزداد ثقل ھذا الأمر مع زیادة أھمی

ة     صادیة متلاحق ة واقت ورات تقنی ن تط شھده م ا ت ضخم   ، وم دلات الت اع مع وارتف

لات        طء الإجراءات          . والانخفاض السریع في قیمة العم سألة ب ل م ذي یجع ر ال وھو الأم

  . وطول أمد التقاضي مما یھم المجتمع بأسره 
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ھ          ى حق ط عل شخص فق ، وإذا كانت العدالة الحقیقیة لا تتمثل في مجرد حصول ال

ل ضمیر الجماعة       ،)١(كما قیل ، بل في حصولھ علیھ في وقت مناسب          ذي یجع ر ال  الأم

سریعة    ة ال ق العدال از أو تحقی ى إنج سعى إل ذه   ، ی ى ھ ین إل ض المتقاض عي بع إن س ف

  . الممارسات التسویفیة أمام القضاء لا یجب أن یترك دون مواجھة 

ذا النحو       ى ھ ضائیة عل ، ومع وضوح ظاھرة استعمال المتقاضین للإجراءات الق

سویف  صد الت د، بق وح الق د   ووض ة أم ي إطال اھرة ف ذه الظ ھ ھ سھم ب ذي ت ر ال ر الكبی

سویفیة             ، التقاضي   ة مفھوم الإجراءات الت ان ذاتی ھ ببی ام الفق دم اھتم . بدا لي غریبا ع

ذه الإجراءات                ة لمواجھة ھ ر جزاءات ملائم ي تقری والاستفادة من ثراء ھذا المفھوم ف

  . المتنامیة أمام القضاء 

صحیح        وباعتبار أن ھذه المواجھة ھي       ین وت سلك المتقاض بط م ات ض دى آلی إح

ضائیة       راءات الق ة للإج ر الأمین تھم غی ا      ، ممارس ا رأین ھ كم ض الفق عى بع ى  ، س إل

ي    ، الاستفادة في ھذا المجال من النظریة الأكثر شھرة ورسوخا       سف ف ة التع وھي نظری

، تعسفیة وإلى إدراج ھذه الإجراءات التسویفیة في مفھوم الإجراءات ال. استعمال الحق 

  .واعتبارھا إحدى صورھا 

ن       سویفیة م ذه الإجراءات الت ت ھ ة إذن ھو ألا تفل ذه المحاول ع ھ ان داف ا ك ربم

وباعتبار أن التعسف . لعدم وجود جزاء متمیز لھا في التشریع المصري . جزاء قانوني 

ن م            شریعي یمك اء ت وفیر غط ا لت تعانة بھ ن ھو أقرب المفاھیم القانونیة التي یمكن الاس

  .مواجھة ھذه الإجراءات 
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  :ومع ذلك رأیت في ھذا الصدد عدة أمور 

ة    : الأول  راف بذاتی ب الاعت ة یوج اھیم القانونی د المف ي تحدی ة ف زام الدق أن الت

سویفیة   راءات الت وم الإج ز مفھ اص    . وتمی صد الخ اس الق ى أس وم عل ة تق ذه الذاتی ھ

راءات    ذه الإج ز لھ تفادة م   . الممی أخیر والاس صد الت ي    ق ستنفد ف ت الم رور الوق ن م

  .التقاضي 

سف   ، أن ھذا الخلط بین المفاھیم      : الثاني   وإدراج التسویف الإجرائي ضمن التع

وق    تعمال الحق ي اس حتھ     ، ف دم ص ى ع دیث إل ھ الح ض الفق ھ بع شرع  . نب ى الم وتبن

ھ   ضا ل ا مناھ سي موقف سویف    ، الفرن صد الت ذ بق ذي یُتخ راء ال وم الإج زه مفھ . بتمیی

بة        ورصده   د     ، لبعض الجزاءات الخاصة التي رآھا مناس ذه الإجراءات والح لمواجھة ھ

  .منھا 

ث  ذه       : الثال ة ھ ال لمواجھ ساح مج سمح بإف صري ت شریع الم صوص الت أن ن

ة   . الإجراءات التسویفیة   سن النی فاتخاذ الإجراءات بقصد التسویف یعد إخلالا بواجب ح

ن فرض جزاءات لھ      . في التقاضي    ن     وھو ما یمكن م ا م ذه الإجراءات سواء باعتبارھ

ة       ، سوء النیة    ب    ، الذي تفرض لھ بعض النصوص جزاء الغرام أ یرت ا خط أو باعتبارھ

  . مسئولیة المتقاضي وفقا للقواعد العامة في المسئولیة المدنیة 

زاءات  ذه الج ود ھ ع وج دودة  ، وم ة مح ل مواجھ ي تمث ریحة ، والت ر ص ، وغی

ة  ر فعال ة ، وغی ك لا ، وتقلیدی سویفیة ، ش راءات الت سویف ، للإج اھرة الت ت ظ بقی

ة      ضاء قائم ام الق ة أم ا    . والمماطل ازال حلیفھ اح م دو النج اقم  ، ویب ر  ، فتتف صبح أكث وت

  .وتعددا في صورھا ، انتشارا 

ة    ج المواجھ ر نھ رورة تغیی ون ض ذا یك ذا  . لھ سویفیة بھ راءات الت ز الإج فتمی

اص  صد الخ ا، الق رض الإیق ي ف ل ف ا  المتمث أخیر نھایتھ راءات لت سیر الإج يء ل ع البط



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

ت    رور الوق ن م تفادة م د     ، والاس ي ترص زاءات الت ة الج ى طبیع نعكس عل د وأن ی لاب

ا   ى الإجراءات     . لمواجھتھ ذه الجزاءات عل رد ھ یرھا    ، فت ا أو س ى حركتھ ز عل ، وتترك

ي ا    . وتستلھم دائما الرغبة في دفعھا إلى الأمام خطوات     ى المتقاض رد عل ي ت لمماطل  لك

ف خطوة          ، قصده السیئ    ى الخل راوح     ، حیث حاول سحبھا إل ا لا ت ل إیقافھ ى الأق أو عل

  . مكانھا 

ھ         أس ب دم بعض   ، وفي ھذا السبیل قطع التشریع الفرنسي الحدیث شوطا لا ب وق

رة  ، شیقة ، وكذلك لي ، التي بدت لبعض الفقھ الفرنسي    ، الأفكار   ب بعض   ، ومبتك ورت

  . ون فعالة الجزاءات التي قد تك

ى       ي            ، فھو من ناحیة أول دفوع الت بعض ال داد ب دم الاعت لطة ع ي س ي للقاض یعط

  . بنیة التسویف ، أحجم الخصم عن التمسك بھا مبكرا 

تئناف         ، ومن ناحیة ثانیة     ا بالاس ده طعن وم ض ي    ، فإنھ إذا رفع المحك أ ف م تباط ث

ستأنف   بقصد تأخیر تن، اعتبر استئنافھ تسویفي  ، متابعة إجراءاتھ    م الم وردا . فیذ الحك

ذ                 ف للتنفی ره الموق ن أث تئناف ـ م ھ ـ بالاس د طعن ون الجزاء ھو تجری صد یك ذا الق ، لھ

  . ومنح الحكم قوة النفاذ المعجل بقوة القانون 

م      ، ومن ناحیة ثالثة     ي الحك ن ف یعلق تقنین المرافعات الفرنسي الجدید نظر الطع

ة      ة أو ، الحائز للقوة التنفیذی ة  العادی سبق    ،  المعجل ذ الم ى التنفی ل   ، عل ي والكام ، الفعل

ھ     ون فی ھ     . لھذا الحكم المطع وم ل ین المحك دف تمك ا     ، فبھ ة بالمزای تفادة الكامل ن الاس م

، لا یتم نظر الطعن المقدم من المحكوم علیھ بالتزام ما ، التي قررھا ھذا الحكم لصالحلھ 

م  إلا ب، یقرره حكم حائز لھذه القوة التنفیذیة        ون  . عد قیامھ بالتنفیذ الكامل لھذا الحك فیك

ن  ، بناء على طلب المطعون ضده ، للرئیس الأول للمحكمة أن یقرر     . شطب قضیة الطع

ا   ، ویمكن إذا مضى عامین من تاریخ شطب الطعن من الجدول     اعن بم دون أن یقوم الط



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

ھ    ون فی م المطع ذ الحك زم لتنفی ة الط  ، یل ام محكم صومة أم ضي الخ ق  أن تنق ن بطری ع

  .     السقوط 

سویف     وم الت و مفھ ار نح ذب الأنظ ي ج ت ف د وفق ون ق ل أن أك إني آم را ف وأخی

صوصیة   . والمماطلة أمام القضاء     ة وخ ر   . وما یتمتع بھ ھذا المفھوم من ذاتی وھو الأم

ھ      ة لمواجھت راد جزاءات خاص ة إف ضرورة حتمی ستتبع بال ذي ی ة . ال زاءات إجرائی ، ج

  . المسوف قصده تفوت على المتقاضي

شریع            دمھا الت ي یق ار الت ض الأفك یح بع ي توض ذلك ف ت ك د وفق ون ق وأن أك

  .الفرنسي الحدیث في ھذا الصدد 

ق    ذا الطری ي ھ وة ف ت خط د قطع ت ق ا زال  ، وإن كن ھ م اعتي أن جل قن إني أس ف

ذل   . بحاجة إلى المزید من الخطوات    ذي یب د   ، مزید من الدراسة والجھد ال ار المزی لابتك

البطء  ، سبل مواجھة الإجراءات التسویفیة   من   وتحسین صورة العمل القضائي المتھم ب

  .دائما 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

 قائمة المراجع

  

 :باللغة العربیة 

  : المؤلفات العامة : أولا 

  .م ١٩٧٣ ـ ١ابراھیم نجیب سعد ـ القانون القضائي الخاص ـ ج /  د– ١

ا    /   د- ٢ ا ـ المرافع و الوف د أب ة     أحم ة ـ الطبع ة والتجاری ارف   ١٤ت المدنی شأة المع    ـ من

  .م ١٩٨٦ ـ)  الاسكندریة (

شأة          /  د- ٣ سادسة ـ من ة ال ات ـ الطبع انون المرافع أحمد أبو الوفا ـ نظریة الأحكام في ق

  .  م ١٩٨٩ـ )  الاسكندریة (المعارف  

ات      /  د- ٤ انون المرافع صوص ق ى ن ق عل ا ـ التعلی و الوف د أب ة–أحم ة  الطبع  – الثالث

  .م ١٩٧٩ـ ) الاسكندریة ( منشأة المعارف 

ة ـ دار     /  د- ٥ ة والتجاری أحمد السید صاوي ـ الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنی

  .م ٢٠٠٠النھضة العربیة ـ 

  . م ١٩٦٩أحمد سلامة ـ نظریة الحق ـ /  د- ٦

ت المدنیة والتجاریة  أصول التنفیذ وفقا لمجموعة المرافعا –أحمد ماھر زغلول    /  د   - ٧

  . م ١٩٨٦ – الجزء الأول ـ رابطة التنفیذ ـ الطبعة الثانیة –

انون     /  د - ٨ ي ق ري ف ذ الجب ة للتنفی راءات المدنی ي ـ الإج وقي الملیج د ش امة أحم اس

  .م ٢٠٠٠المرافعات ـ دار النھضة العربیة 

  .  م ١٩٥٨اسماعیل غانم ـ الحقوق العینیة الأصلیة ـ حق الملكیة ـ /  د- ٩



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

ق ـ ال           /  د- ١٠ ة للح ة العام ي النظری رات ف انم ـ محاض ماعیل غ ة ـ      اس ة الثانی طبع

  .م١٩٥٨

زام ـ ج             / د - ١١ ام الالت ي أحك زام ـ ف ة للالت ة العام رج ـ النظری سن ف ق ح  ـ    ٢توفی

  .م ١٩٨٥

دكتور /  د- ١٢ دوي وال ي الع لال عل دكتور / ج سعود وال و ال ضان أب سن / رم د ح محم

ارف    قاسم ـ الحقوق  ) الاسكندریة  (  وغیرھا من المراكز القانونیة ـ منشأة المع

  .م ١٩٩٦

لیة ـ                /  د- ١٣ ة الأص وق العینی دني ـ الحق انون الم ام الق ي أحك رة ـ الموجز ف سن كی ح

  ) .الاسكندریة ( أحكامھا ومصادرھا ـ منشأة المعارف 

  .م١٩٧٤أة المعارف ة الخامسة ـ منشحسن كیرة ـ المدخل إلى القانون ـ الطبع/  د- ١٤

  .م ١٩٧١ـ ) الاسكندریة ( حسن كیرة ـ المدخل إلى القانون ـ منشأة المعارف /  د-١٥

  . م ٢٠٠٩ حقوق الإنسان ـ متطلب دراسي بجامعة المنوفیة - ١٦

  . رمزي سیف ـ الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة /  د- ١٧

  . م ١٩٦٤ ـ في الالتزامات ـ ٢ المدني ـ سلیمان مرقس ـ شرح القانون/  د- ١٨

  . م ١٩٣٨عبد الرزاق السنھوري ـ الموجز في النظریة العامة للالتزامات ـ /  د- ١٩

د ـ ج              /  د- ٢٠ دني الجدی انون الم ي شرح الق یط ف سنھوري ـ الوس رزاق ال د ال  ـ   ١عب

  .م ١٩٥٢مصادر الالتزام ـ دار النشر للجامعات المصریة ـ 

  .م ١٩٦٦المنعم بدراوي ـ المدخل للعلوم القانونیة ـ دار النھضة العربیة ـ عبد /  د- ٢١

  .م ١٩٨٦عبد المنعم فرج الصدة ـ مصادر الالتزام ـ دار النھضة العربیة ـ /  د- ٢٢



 

 

 

 

 

 ٣٨١

 عز الدین الدناصوري وحامد عكاز ـ التعلیق على قانون المرافعات ـ الجزء الأول    - ٢٣

 .م ٢٠٠٣ ـ ١١ـ ط 

  .م ٢٠٠٨ي والي ـ الوسیط في قانون القضاء المدني ـ فتح/  د - ٢٤

  .    ـ طبعة دار المعارف ٦ج  ، ٣ لسان العرب ـ لإبن منظور ـ ج – ٢٥

  . ـ الباب التمھیدي ١ مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني ـ ج - ٢٦

  . م ١٩٤٠محمد حامد فھمي ـ المرافعات المدنیة والتجاریة ـ /  د- ٢٧

ھ ـ           / ستاذ  الأ– ٢٨ ضاء والفق ي ضوء الق ات ف ین المرافع ز ـ تقن د العزی محمد كمال عب

  . م ١٩٩٥الجزء الأول ـ الطبعة الثالثة ـ 

 محمد وعبد الوھاب العشماوي ـ قواعد المرافعات في التشریع المصري والمقارن - ٢٩

  .   م ١٩٥٧ـ 

ي       /  د- ٣٠ زام ف ة الالت ي نظری وجیز ف ي ـ ال دین زك ال ال ود جم دني محم انون الم  الق

المصري ـ الجزء الأول ـ مصادر الالتزام ـ الطبعة الثانیة ـ مطبعة جامعة القاھرة     

  .م ١٩٧٦ـ 

  .طبعة مكتبة لبنان ،  طبعة دار القلم ببیروت – مختار الصحاح - ٣١

  . م ٢٠٠١وجدي راغب ـ مبادئ القضاء المدني ـ /  د- ٣٢

  المؤلفات الخاصة والمقالات : ثانیا 

ي            / د – ١ ة ف ن الإجراءات ـ دراسة مقارن صم ع سئولیة الخ اوي ـ م ین النفی إبراھیم أم

 . م ١٩٩١قانون المرافعات ـ الطبعة الأولى ـ 



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

ى            /  د– ٢ ة الأول ي ـ الطبع ي التقاض سف ف اوي ـ التع ین النفی راھیم أم ضة  ، إب دار النھ

  . العربیة 

سف في استعمال الحق الإجرائى ـ  أحمد إبراھیم عبد التواب ـ النظریة العامة للتع /  د- ٣

 .م ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥دار النھضة العربیة ـ 

انون         /  د- ٤ ا للق یم طبق اوي ـ التحك سید ص د ال سنة  ٢٧أحم یم   ١٩٩٤ ل ة التحك  وأنظم

  .م ٢٠٠٢الدولیة ـ 

شار - ٥ طء       /  المست دعاوى وب رة ال شكلة كث ول م رة ح رازق ـ نظ د ال لال عب د ج أحم

ر    ٥٣ـ السنة الفصل فیھا ـ مجلة المحاماة    ـ العددان الأول والثاني ـ ینایر وفبرای

  . م ١٩٧٣

ة              /  د- ٦ اراتي ـ الطبع انون الإم ي الق دین المماطل ف بس الم ود ـ ح دقي محم د ص أحم

  . م ٢٠٠٣الثانیة ـ دار النھضة العربیة ـ 

انون            /  د- ٧ لامیة والق شریعة الإس ي ال دین المماطل ف بس الم ود ـ ح دقي محم أحمد ص

  . دار النھضة العربیة ـ بدون سنة نشر الوضعي ـ

ضة         -أحمد صدقي محمود /  د- ٨ ي ـ دار النھ ي التقاض بطء ف اھرة ال ھ وظ  المدعى علی

  .العربیة ـ بدون سنة نشر 

واد          /  د- ٩ ي الم ادة النظر ف اس إع ن بالتم شئة للطع ة المن أحمد صدقي محمود ـ الواقع

  .المدنیة والتجاریة ـ دار النھضة العربیة 

ة         /  د- ١٠ ة ـ دراس ة والتجاری دیون المدنی ي ال دین ف بس الم ي ـ ح د ملیج د محم أحم

  . م ١٩٨٥مقارنة ـ الطبعة الأولى ـ مكتبة وھبة ـ 

 أحمد ملیجي ـ ركود الخصومة المدنیة ـ مكتبة دار النھضة العربیة /  د- ١١
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ة       /  د- ١٢ صم ـ دار الجامع توریة للخ وق الدس داني ـ الحق دة  الأنصاري حسن النی  الجدی

  .  م ٢٠٠٦ـ ) بالاسكندریة ( للنشر 

انون              /  د- ١٣ ة الق ة ـ مجل ق الملكی تعمال ح ي اس سف ف ة التع لطان ـ نظری ور س أن

  .م ١٩٤٧ ـ العدد الأول ـ مارس ١٧والاقتصاد ـ السنة 

سلطة  ( سلیمان الطماوي ـ نظریة التعسف في استعمال السلطة  /  د- ١٤ ) الانحراف بال

  . م ١٩٧٨ة ـ ـ الطبعة الثالث

ادة النظر ـ دار           /  د- ١٥ اس إع ن بالتم سبب للطع صوم ك ش الخ سنیة أحمد یوسف ـ غ

  .م ٢٠٠٢ـ طبعة ) الاسكندریة ( الجامعة الجدیدة للنشر 

 –سنیة أحمد محمد یوسف ـ غش الخصوم كسبب للطعن بالتماس إعادة النظر  /  د- ١٦

  .  م١٩٩٨ –) الاسكندریة ( دار الجامعة الجدیدة للنشر 

ذ ـ دار                /  د- ١٧ ي التنفی ي وف ي التقاض ش ف ي ـ الغ ش الإجرائ ود ـ الغ د محم ید أحم س

  . النھضة العربیة 

   .٣٤ السنة – مجلة المحاماة – الدعوى الكیدیة –صلاح عبدالوھاب /  الأستاذ – ١٨

شر               /  د- ١٩ دة للن ة الجدی دعوى ـ دار الجامع ل ال دار ـ تأجی د دوی ت محم ( طلع

  .  بدون سنة نشر – ) بالاسكندریة

ي       /  د- ٢٠ ق ف تعمال الح اءة اس عبد الباسط جمیعي ـ الإساءة في المجال الإجرائي ـ إس

  ) .عدد خاص ( م ١٩٨٣التقاضي وفي التنفیذ ـ مجلة القانون والاقتصاد ـ 

ى             /  د- ٢١ ة الأول دعوى ـ الطبع ي ال صلحة ف ة الم شرقاوي ـ نظری نعم ال د الم  –عب

  .م ١٩٤٧

  .   مي عبد الفتاح ـ تسبیب الأحكام وأعمال القضاة عز/  د- ٢٢



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

دني ـ دار    /  د- ٢٣ عزمي عبد الفتاح ـ نحو نظریة عامة لفكرة الدعوى أمام القضاء الم

  .م ١٩٩٠النھضة العربیة ـ 

م         /  د- ٢٤ ى حك ق عل دعوى ـ تعلی ق ال تعمال ح ي اس سف ف دالفتاح ـ  التع ي عب عزم

ة        ا الكویتی ز     (محمكة الاستئناف العلی رة التمیی م    )  دائ ن رق ي الطع   ٨٠ / ١٤٣ف

اري   ي   ، تج صادر ف سنة       ١٩٨١ / ٥ / ٦وال ة ـ ال امي الكویتی ة المح  ـ  ٨م ـ مجل

  . م ١٩٨٥الأعداد یولیو ـ أغسطس ـ سبتمبر 

ى ـ             - ٢٥ ة الأول ضائیة ـ الطبع ات الق ضاء الھیئ سن ـ رد ومخاصمة أع ي عوض ح  عل

  .م  ١٩٨٧

وراة ـ      علي مصطفى الشیخ ـ ا /  د– ٢٦ الة دكت ات ـ رس لحكم الضمني في قانون المرافع

  .  م ١٩٩٧م ـ دار النھضة العربیة ١٩٩٧جامعة القاھرة 

ة ـ                /  د- ٢٧ ضة العربی ن ـ دار النھ ي الطع ق ف ن الح ازل ع صاص ـ التن د الق د محم عی

  .م ١٩٩٥

شیخ   - ٢٨ تاذ ال ق ـ             /  الأس تعمال الح ي اس سف ف ة التع سوي ـ نظری د عی سوي أحم عی

ایر               مجل دد الأول ـ ین سة ـ الع سنة الخام صادیة ـ ال ة والاقت وم القانونی ة العل

  .م ١٩٦٣

ھ           /  د- ٢٩ اق تطبیق ق ـ أساسھ ونط تعمال الح ي اس سف ف دي ـ التع ( محمد السعید رش

  .م ١٩٩١ـ دار النھضة العربیة ـ ) دراسة مقارنة 

ا              /  د- ٣٠ ق ـ رس تعمال الح ي اس سف ف ار التع سید ـ معی د شوقي ال وراة ـ    محم لة دكت

  . م ١٩٧٩جامعة القاھرة ـ 



 

 

 

 

 

 ٣٨٥

ة     /  د- ٣١ ة جامع محمود جمال الدین زكي ـ الخبرة في المواد المدنیة والتجاریة ـ مطبع

  . م ١٩٩٠القاھرة ـ 

ھ             /  د- ٣٢ ة والفق شریعات العربی ي الت دیون ف ي ال بس ف م ـ الح د ھاش ود محم محم

  .م ١٩٨٥الاسلامي ـ دراسة مقارنة ـ دار الفكر العربي ـ 

ات ـ                 /  د- ٣٣ انون المرافع ي ق ن ف م تك أن ل صومة ك ار الخ د ھاشم ـ اعتب ود محم محم

  .م ١٩٨٩

ات ـ            /  د- ٣٤ انون المرافع ي ق ة ف ة الجزاءات الإجرائی دم فعالی ر ـ ع نبیل اسماعیل عم

 ) .  الاسكندریة ( منشأة المعارف 

نون المرافعات ـ دار  نبیل اسماعیل عمر ـ  سقوط الحق في اتخاذ الإجراء في قا/  د- ٣٥

  .م ٢٠٠٤ –) الاسكندریة ( الجامعة الجدیدة للنشر 

ة   /  د- ٣٦ نبیل اسماعیل عمر ـ التكامل الوظیفي للأعمال الإجرائیة والإجراءات الموازی

  .م ٢٠٠١ـ ) الاسكندریة ( ـ دار الجامعة الجدیدة للنشر 

 المواد المدنیة والتجارة ـ  نبیل اسماعیل عمر ـ الطعن بالتماس إعادة النظر في /  د- ٣٧

  . م ١٩٨٣ـ ) الاسكندریة ( الطبعة الأولى ـ منشأة المعارف 

  . م ١٩٨٢ منشأة المعارف – اشكالات التنفیذ الجبري –نبیل اسماعیل عمر /  د - ٣٨

  م ٢٠٠٩ ینایر ١٣نبیل عمر ـ مقال بجریدة الأھرام الیومیة ـ /  الاستاذ - ٣٩

انون      وجدي راغب ـ دراسا /  د- ٤٠ ة الق دني ـ مجل ضاء الم ت في مركز الخصم أمام الق

   .  م ١٩٧٦والاقتصاد ـ ینایر وفبرایر 
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